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 قرار باستدعاء الجمعية العامة السنوية العادية
 

 .ان نقيب منظمة المحامين لناحية سطيف -

 .من قانون تنظيم المهنة 78ءا على المادة بنا -

 يقـــرر

على السااعة  78/20/0277استدعاء الجمعية العامة السنوية العادية يوم السبت 

 .صباحا بنادي المحامين بسطيف 27

 جدول الأعمال

 .التقرير الأدبي -

 .التقرير المالي -

 .نقاط مختلفة -

ة عليه أن يقدمها لأمانة المنظماة كل زميل أو زميلة يرغب في طرح مشروع مداول -

 .يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة 71

 ملاحظات 

الماادة )ان الحضور الجسدي بالأغلبية المطلقة ضروري لانعقاد الجمعية العاماة  -7

 .و لا تقبل الوكالات لاكتمال النصاب( من قانون تنظيم المهنة 77

ان الجمعية العامة تعتبر حدث هام بالنسبة للمحاام  و ان حضاورها وا اب  -0

مهن  أكيد و أن أي غياب غير مبرر يعرض صاحبه للمساءلة و يتم توقيع الحضور على ورقة 

 .الحضور المعدة لذلك

 نقيـب المحاميـن         

 أحمــد ساعــي. أ



 العمومية يوم دراسي حول الصفقات

 9 29/2027عدد  المحامي مجلة

 



 مسابقة أحسن مرافعة

 01 29/2027عدد  المحامي مجلة

 



 7102توصيات الجمعية العامة للاتحاد 

 11 29/2027عدد  المحامي مجلة

 

 توصيات الجمعية العامة للاتحاد

 72/07/7102المنعقدة بسيدي بلعباس يوم 

 

بةة اا اةمةةمة   72/07/7102ان الجمعية  اععمةةة  عد ةةمع اة عوة    ةة   - 

 .سي ي بلعبمس

ةةةا اعوةةم  ن  002-007-000-001-011-011ب ةةم ا  ةةو اةةة اع - 

 .اةتضما ت ظيم ةه   اةممةم  71/01/7102اةؤاخ في  02/12

 .ةا اع ظم  اع اخلي ةه   اةممةم  071-071-072ب م ا  و اة اع - 

 .02/12ةا اعوم  ن  007بع  اكتمال اع صمب اعوم  ني وفوم علماع  - 

بع  الاستماع إلى اعتور ر الأعبي اعذي تةم  رهةم ةةا  ةرس اعرةي  ا ةي  - 

 .الا مع و اةصمعق   ليم بأغلبي  الأص ات علأ ضم  الحمضر ا

بع  الاستماع إلى اعتور ر اةملي اعذي تم  رهم ةا  رس اعري  أةة  اةةمل و - 

عد مع الاستمذ براهيم  صمعح  ويب ة ظم  تيزي وزو، و اةصةمعق   ليةم بأغلبية  

 .الأص ات علأ ضم  الحمضر ا

بع  الاستماع إلى ت خدت أ ضم  الجمعي  اععمة  عد مع، تةم تكةليلج لج ة  - 

يب ة ظم  محمة  سي ي بلعبمس الاستمذ  ثماني محم  و اةوةرا ت صيمت  ترأسهم  و

ة  وب  ويب ة ظم  سعي   الاستمذ ةليمني  بة  اعوةمعا، و تةم لثيةلج كةلج ة ظمة  

 .حمضر  بعض  واح  ةا أ ضم هم



 7102توصيات الجمعية العامة للاتحاد 

 11 29/2027عدد  المحامي مجلة

بع  اعتكموا في سر   ب  أ ضم  اعلج  ، فو  تةم الاتاةمع  ةو اعت صةيمت - 

 :اعتمعي  و اعت  تم  رههم  و الجمعي  اععمة  و صمعقت  ليهم بملأغلبي 

ايجمع ةعم ير و آعيمت عضبط تطبيق اع ص اعة ااع في قةم  ن اةمعية  عرة    :أولا

7101. 

يةا اعوضةم م أةةم  كمفة  ا ي ةمت اةطمعب  بمجبما   حض ا اةممة  في جم :ثانيا

اعوضم ي  و أةم  اعضةبطي  اعوضةم ي  قبةلج اعبة أ في أي اجةرا   ةت  م لة  بطةدن 

 .الاجرا ات

اةطمعب  بم مع  اع ظر في اةث ل اعا اي و ذعك بتخصيص قمضي   ظةر في  :ثالثا

 .الحر مت فوط

اس الجه  ة  تجمي  الا ترمب الى ةه ة  اةممةةم  الى حة  ا كةم  اةة ا :رابعا

 .02/12اة ص ص  ليهم في اعوم  ن 

ةراجع  جميا الاقتراحمت الخمص  بتعة  لج اعوةم  ن اةة ظم علمه ة  و  :خامسا

 .ذعك بعرهم  و اعوم   

 .ضروا  ا كم  هي    ليم لأخدقيمت اةه   :سادسا

 .اعرع  لا كم  ةور عد مع بمععمصم  :سابعا

 .اقتطمع اعضر ب  ةا اة بااةطمعب  بمعرج ع الى  ظم   :ثامنا

 

 ةرتخرج ةا الأصلج

 ورا اعلج  ة                 ا ي  اعلج  

 الاستمذ ةليمني  ب  اعومعا    اع ويب  ثماني محم 



 ممثل معالي وزير العدل حافظ الأختامكلمة 

 31 29/2027عدد  المحامي مجلة

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

 

 كلمة ممثل معالي وزير العدل حافظ الأختام

 بمناسبة أشغال الجمعية العامة للاتحاد

 23/3122/ 32  سيدي بلعباس 

 

 المفتش العام بوزارة العدل

 الطيب بن هاشم

 

 بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على رسوله الكريم

 :السيدات والسادة، ايها الحضور الكريم

يسعدني في البداية ان احيي المشاركين في هذه الجمعية العامة و الحاايين 

 معهم، وأن أوجه شكري وتقديري إلى كل من هيأ لها أسباب الانعقاد،

ويطيب لي في هذا المقام أن أنقل لكم التحية الصادقة من معالي وزير العدل 

ءه لكم بالنجاح و التوفيا  فايت تناشادونه مان مقاماد وماا حافظ الأختام و رجا

ترمون له من أهداف كت يشكركم على الدعوة الكريماة التاي وجهتموهاا لاه وقاد 

أنابني للحديث معكم في هذه المناسبة الطيبة و إنني بدوري أغتنمها لأوجاه يياا  



 ممثل معالي وزير العدل حافظ الأختامكلمة 

 31 29/2027عدد  المحامي مجلة

يتجازأ مان  الخالصة إلى جميع أعضااء أةة الادفافي في الاوطن الاذين هام جازء لا

منظومة العدالة الجزائرية، وأعرب عن تقديرنا لما تبذلاه في نطااا اختصاماها مان 

الجهد و المثابرة للارتقاء بهذه المهنة النبيلة، وخدماة العدالاة وفي مواكباة وماةازرة 

 الاملاحات العميقة التي تعرفها،

 أيها السيدات،

 أيها السادة،

 الدستور و الانف في هاذه الوةيقاة لا مراء في أن الاعتراف بح  الدفافي في

السامية على استفادة المحامي من الضتنات القانونية التي تكفل له الحتياة مان كال 

أشكال الضغوط وتوفر له إمكانية ممارسة مهنته بكل حرياة في إطاار القاانون هاي 

ا ضتنات إضافية تعزز الثقة في المستقبل وتدعو إلى المزيد من التفاالل لا سايت وأ ا

جاءت ضمن الأحكام الدستورية المعززة لاستقلالية السلطة القضائية و الضتنات 

الدستورية الأخار  المتعلقاة باالحقوا و الحرياات الأساساية و حقاوا ا نساان 

كمنظومة متكاملة ترمي إلى يقي  الغايات ا نسانية السامية و في مقدمتها الحرية و 

 العدالة و الكرامة ا نسانية،

الأهمية بمكاان ا شاارة في هاذا الساياا إلى ماا ترتباه هاذه المبااد  ومن 

الدستورية المتطورة من تأميل لحالة التلازم بين الحكوماة الرشايدة وماا يتعاين أن 

يواكبها من توسع في حقوا الناس و خياراتهم وسواسيتهم أمام القانون و وجوب 

 نفاذه بإنصاف وكفاءة،

ساد مان خالال القباول الحقيقاي مان إن من عناصر الشراعية التاي تتج

المواطنين واحترامهم بات يتذاذ مان ا جاراءات و القارارات لا تقاوم فقا  عالى 
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 31 29/2027عدد  المحامي مجلة

المةسسات العادلة و القوانين المجردة رغم أهميتها، و إنت تقاوم كاذلم مان خالال 

ملامقة الواقع و الاستتفي إلى أحاسيس الناس و شعورهم بحقيقة وجاود العدالاة 

 من عدمها،

ا و في هذا المقام بالذات تازز أهمياة المحاامي الاذي يعايش في كنا  وهن

المجتمع و في ةنايا العمل العام، وتملي عليه روح المسةولية و طبيعة مهنتاه أن يكاون 

على خ  الدفافي المتقدم مع كل مواطن ضد كل ما يحتمال أن يصايبه مان حيا  أو 

الضمير الحي قبال أي وازفي  جور فيأخذ بيده ويتأسس للدفافي عنه بسلاح النزاهة و

 .آخر

وبذلم يصبح المحامي مساهما أساسيا في خدمة العدالاة وفي إرسااء دولاة 

القانون، وقد نوه فذامة رئيس الجمهورية بهذه المهمة السامية حين قال إن المحامااة 

و إن كانت مهنة حرة ومستقلة إلا أ ا تظل جزءا لا يتجزأ من الأةة القضائية لأن 

هو أجدر الناس بالادفافي عان الحقاوا الأساساية للماواطن  ون اته في  المحامي

استرجافي حقوقه المهضومة من أي كان ومهت كان، فالا أحاد مهات كاان عنواناه و 

ستته يعلو على الح  أو يستهين به، وبهذا فق  يساهم المحامون في إرساء دولة الح  

 ورضوخ الجميع لسلطان القانون،

 أيتها السيدات

 السادة، أيها

قبل سنتين بالضب  مدر القرار المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهناة 

المحاماة الذي جاء ليوضح قواعاد تطبيا  قاانون تنظايم مهناة المحامااة و يضامن 

 .ملائمتها  مع اخلاقيات المهنة و تقاليدها و اعرافها و اهدافها



 ممثل معالي وزير العدل حافظ الأختامكلمة 

 31 29/2027عدد  المحامي مجلة

أي  3122أكتاوبر  39وقبل هذا كان قانون تنظيم هذه المهنة قد مادر في 

بعد مضي ةلاةة عشر سنة على الشروفي في تطبي  ا ملاح الشامل لقطاافي العدالاة، 

وقد مدر كت هو معلوم بناء على ما أومت به اللجنة الوطنية  مالاح العدالاة و 

لمجاال أماامهم  ةاراء استجابة كاذلم لرغباة المحاامين الاذين ساب  وأن فساح ا

مشروعه ومناقشة محتوياته بناء على التجربة السابقة ومعايشتهم للمهنة، وماا كاانوا 

 .من المآخذ والسلبيات 92/10يلاحظونه على القانون 

ولأن مضامين هذا القانون الحديث قد شاكلت نقلاة نوعياة و اساتجابت 

ا مع المبااد  الدساتورية لاقتراحات و تطلعات هيئة الدفافي وهي متطابقة في مجمله

و الاساتجابة  السابقة الاذكر، فإناه في تقاديري ماازال يصالح لتاأطير هاذه المهناة

و الحتية و الضاتنات و  لمقتضياتها، ويوفر للمحامين ما يوجب لهم من الاستقلالية

 .التسهيلات المذتلفة

غير ان وزارة العدل ستظل مستعدة للاستمرار في التشاور و الحوار حاول 

مختل  القضايا المتعلقة بهاذه المهناة الشرايفة و تزاياد قادراتها و القياام بمهامهاا و 

 .بكفاءة و حرية و كرامة 

 أيتها السيدات،

 أيها السادة،

سيدي بلعباس للتنويه بالدور : ومن الواجب اغتنام فرص التواجد هنا ب

لمذتلفاة التاي المتنامي الذي تقوم به هذه الهيئاة و مواكبتهاا لاوتيرة الامالاحات ا

 .عرفتها المنظومة القضائية



 ممثل معالي وزير العدل حافظ الأختامكلمة 

 31 29/2027عدد  المحامي مجلة

ولقد سب  لمعالي وزير العدل حافظ الأختام في إطار اللقاءات التنسيقية مع 

النقباء أو في غيرها من المناسبات أن وق  على ما يوز علياه مان رمايد ومقادرة 

 مهنية واستعداد للتقدم و يقي  المزيد من النجاحات،

ضع من أجل إيجاد الحلول لانشغالات هذه الهيئة ولم يدخر خلالها ما في الو

في نطاا ما هو منوط باختصاص وزارة العدل حيث تم التومل مان خالال هاذه 

الاجتتعات إلى التكفل بأغلب الانشغالات التاي مان بينهاا الموافقاة عالى النظاام 

الداخلي للمهنة، هذه الوةيقاة المهماة في رسام ا طاار العاام لأخلاقياات المهناة و 

تقاليدها وأهدافها و التي تساهم بالشكل المباشر في تعميم و ترساي  هاذه المبااد  

و الاساتقامة و الوفااء و  لد  المحامين الجدد و خامة ما تعل  منهاا بالاساتقلالية

التجرد و اللباقة، واعتتد جميع المحامين الذين تتوفر فيهم الشراوط القانونياة أماام 

ة و إنشاء ةلاث نقاباات جديادة و ذلام نازولا عناد المحكمة العليا و مجلس الدول

رغبة الاياد الوطني لمنظتت المحامين و هاي نقاباات بساكرة و خنشالة و ساعيدة 

الأمر الذي سينقف من عناء تنقل المحامين لمسافات بعيادة و يضامن تقوياة هيئاة 

ب الدفافي بنقابات جديدة با ضافة إلى ييين تطبيقة المحاامين لتمكيانهم مان ساح

الأحكام والقرارات القضائية عن طري  الانترنات و الترخايف للمحاامين بعقاد 

 .اجتتعاتهم الدورية و إلقاء محاياتهم على مستو  المجالس القضائية

كت تم تعديل قاانون ا جاراءات الجزائياة و قاانون العقوباات و مادور 

التصدي  ا لكترونياين  القانون المتعل  بع نة العدالة و القانون المتعل  بالتوقيع و

 .من أجل تقوية الحقوا و الحريات الأساسية و حقوا الدفافي
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وقد كلفني باغتنام هذه الفرمة لتهنئتكم بت تم يقيقاه مان مكاساب مان 

طرف نقاباتكم المهنية و نذكر بالخصوص دمغة المحاماة التي جاء بهاا قاانون المالياة 

الأمثال للذادمات الاجتتعياة  و التاي ستسااهم مساتقبلا بالتكفال 3122لسنة 

 .للمحامي

و عموما فإن سُنةّ الحوار و التوامل الدائم قاد أفصاحت عان إمكانياات 

هائلة لتوضيح الرل  و يديد المسةوليات و التعاون في تاذليل العقباات التاي قاد 

 .تتجلى من حين إلى حين

ذه ولقد ساهمت مثل هذه اللقاءات في يديد منااط  المسااهمة الموكاول لها

الفئة في الكثير من مستجدات ا ملاح التي تم اعتتدها في المجال القضائي وغيره 

و أزالت بعض وجوه اللبس في بعض القضايا كتلم المتعلقة بالعقوباات البديلاة و 

المثول الفوري، حيث تم التحسيس أكثر فأكثر بدور المحاامي في مرحلاة التوقيا  

يهاا، وتبليغاات ماذكرات الطعان باالنقض للنظر أمام الضابطية القضاائية وماا يل

وميكانيزمات زيارة المحبوسين في المةسسات العقابية و نطاا مسااهمة المحاامين في 

 المراحل اللاحقة  ملاح العدالة و غيرها،

ويةكد لكم السيد معالي وزير العدل حاافظ الأختاام في الختاام اساتعداده 

ن مناه فايكم و في اساتعدادكم لخدماة الدائم للحوار و الاستتفي بثقة كاملة و باإيت

 .العدالة و المصالح العليا للأمة

 .أسأل الله لكم التوفي  و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته         
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 إصلاح نظام محكمة الجنايات

  

   0202سبتمبر  02محاضرة ملقاة عن بعد من المحكمة العليا بتاريخ  

 للسيد مختار سيدهم رئيس الغرفة الجنائية

 مقدمة

في اطار اصلاح العدالة وتماشيا مع المواثيق الدولية التي صادقت عليهاا 

سياسية والذي تنص المادة الجزائر ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال

منه على حق الانسان في التقاضي على درجتين امام القضاا  الجزائاي سار   01

وهاو ماا جعا   022هذا المبدا في مادته  0202الدستور الجزائري الصادر عام 

المشرع يقوم بتعديلات في قاانون الاجارا ات الجزائياة لاصالاح نمحاام محكماة 

سمة الجنائياة عالى درجاة واحادة فقام وتتمياز الجنايات والذي سان يجع  المحا

بالاعتقال قب  ثبوت التهمة باصدار ما يسام  باالامر باالقبلج الجسادي قبا  

 .المحاسمة في الجرائم الموصوفة جنايات

ان النمحام الجديد رغم الزاماه تسابيا الاحكاام الجنائياة عالى مساتو  

ا  المحكمة ماع ابارا  الدرجتين لكن الادانة او البرا ة تبق  خاضعة لقناعة اعض

عناصر هذه القناعة في ورقة التسبيا الملحقاة بورقاة الاسا لة ولا يمكان  اذا 

التسبيا ان يعوض الاسا لة والاجوباة عنهاا علان باان الاغلبياة في الت اكيلة 

مقاب  ثلاثة قضاة محترفين عكس ما سان الوضع علياه  1الجديدة هي للمحلفين 
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اسة ابرا  الفوارق بين النمحامين القديم والجديد في السابق وسنحاول في هذه الدر

 .لمحكمة الجنايات

 إعداد قائمة المحلفين

لقد حافظ المشرع الجزائري على العنصرا ال اعبي في محكماة الجناياات 

سباب تاريخية وسياسية فالقضا  يصدر احكامه باسم ال عا الجزائري وذلك لأ

فاذا سان التشريع مصادقا عليه  أوغياب العنصر ال عبي في ذلك يخالف هذا المبد

من طرف ممثلي ال عا فان تطبيقه في المجال الجزائي يحتاا  ا  معاارف قانونياة 

يتولاها القضاة المحترفون من جهة وا  تعبير عن راي ال عا في ذلك من جهة 

من اخطر القضايا التاي يفصا  فيهاا  اخر  خاصة في المسائ  الجنائية التي تعتبر

هناك انمحمة قضائية تخول المحلفين وحدهم اتخاذ القرار بالادانة او  القضا  ب  ان

البرا ة ويبق  للقضاة فقم تحديد العقوبة او النطق بالبرا ة ومنها انجلاترا وبالاد 

اسبانيا والولايات المتحدة الامريكية اماا في بلجيكاا فيتاداول المحلفاون -الغال

دياد العقوباة ماع القضااة بيانن وحدهم حول الادانة فاذا ثبتت  ي ارسون في تح

تقبا  التجزئاة ي اارسون  توجد انمحمة تجع  من المحلفين والقضااة ت اكيلة لا

المانياا وايطالياا واذا  -سلهم في المداولة حول الادانة والعقوبة معا ومنهاا فرنساا

سانت لك  نمحام سلبيات وايجابيات فان المشرع الجزائري اختار النمحاام المازدو  

 .قضاة 3مقاب 1ة الاعضا  من المحلفين مع جع  اغلبي

 :اما كيفية اعداد قائمة المحلفين فهي كما يلي
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  فنصت على تهي ة قائمتين من المحلفين، الاو  .ا.ق 021عدلت المادة 

 .تخص محكمة الجنايات الابتدائية والثانية تتعلق بالمحكمة الجنائية الاست نافية

سها رئايس المجلاس القضاائي أرتتكف  بتحضير هاتين القائمتين لجنة ي

 .وتحدد ت كيلتها بقرار من و ير العدل بعد ان سانت بمرسوم

احتياطيا  وتراعا  في  00صليا وأ 00محلفا منهم  01س  قائمة تتضمن 

همها عدم تعارض مهمتهم مع وظاائفهم الاصالية أتسجيلهم الشروط القانونية 

 . .ا.ق 023سن تنص عليه المادة 

سة بعشرة ايام على الاق  يقوم رئايس المجلاس بساحا قب  انعقاد الجل

ربعة محلفين احتياطيين من سا  قائماة في جلساة علنياة أمحلفا اصليا و 00اسن  

وتبلغ القائمة للمتهم سوا  في الدرجة الاو  او الثانياة ياومين عالى الاقا  قبا  

 .انعقاد الجلسة

 تبليغ قرار الاحالة واستجواب المتهم

  فاذا لم يقع ذلك تعاين .ا.ق 022لة للمتهم وفقا للندة يبلغ قرار الاحا

القيام به في وقت لاحق قب  جدولة القضية في الدورة الجنائياة حتا  يحاو  قاوة 

  المعدلة والتاي حلات محا  .ا.ق 022وقد نص المشرع في المادة  .ال يئ المقضي

يات الابتدائية الملغاة من نفس القانون على ان يقوم رئيس محكمة الجنا 020المادة 

او القاضي الذي يفوضه باستجواب المتهم المتابع بجناية عان هويتاه وها  بلاغ 

بقرار الاحالة فا ن لم يكن قد بلغ به يسلم له نسخة منه ويكون  ذا التساليم اثار 

التبليغ ويطلا منه اختيار محام فان لم يختر محاميه عين له الارئيس محامياا بصاورة 
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بصفة استثنائية ان يعهد بالدفاع عنه لاحد اقاربه او اصادقائه سن للمتهم . تلقائية

 .وهو ما سان معمولا به سابقا

اذا لم يكن المتهم المتاابع بجناياة قاد بلاغ بقارار الاحالاة وقارر الطعان 

 .بالنقلج فيه تعين سحا القضية من الدورة حت  الفص  في الطعن

في حالة افارا  فاان هذا بالنسبة للمتهم المحبو  اما بالنسبة للذي سان 

ج  استجوابه في عنوانه المعتاد فاذا رئيس المحكمة الجنائية يوجه اليه استدعا ا لأ

مرا بالاحضار فاان لم يجاد ذلاك نفعاا يصادر ضاده امارا ألم يحضر يصدر ضده 

 032بالقبلج يكون ساري المفعول حت  الفص  في القضية وهاذ ا وفقاا للاندة 

 .  المعدلة.ا.ق

الاست ناف فيقتصر الاستجواب عالى وجاود مادافع عان ما في مرحلة أ

المتهم فان لم يكن هذا الاخير قد اختار محامياا يعاين لاه رئايس المحكماة او مان 

ينوب عنه محاميا بصورة تلقائية دون استجوابه عن تبلياغ قارار الاحالاة ونفاس 

ال يئ بعد النقلج وفين يخص الذي سان في حالة فرار فان تبليغاه للاساتجواب 

يكون وفقا للاجرا ات المعمول بها للذي سان مفرجا عنه ما لم  يكان هنااك امار 

بالقبلج ضده من قاضي التحقيق فالا ياتم الاساتجواب الا بعاد القاا  القابلج 

علن بان اجارا ات الاساتجواب وتعياين المحاامي تلقاياا تكاون بالنسابة  .عليه

اماا . ق ا  المعدلاة 022للمتابع بجناية فقم وهو ما نصت عليه صراحة  الماادة 

 .المتابع بجنحة فتتبع ب انه الاجرا ات المعمول بها امام محكمة الجنح

 خصائص محكمة الجنايات 
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هي محكمة توجد بك  مقار للاس قضاائي وتحااسم الباالغين سان  -0

لقاانون الاجارا ات  012مان الماادة  0الرشد الجزائي فقم بعاد الغاا  الفقارة 

ففي السابق سانت تجاو  . من قانون حماية الطف  1-012الجزائية بموجا المادة 

الذين يرتكبون اعنلا ارهابية او تخريبياة اماام  02متابعة الاحداث البالغين سن 

 .هذه المحكمة وهو ما لايجو  اليوم

 .تقضي في الدرجة الاو  بحكم ابتدائي قاب  للاست ناف-0

ائم المحالاة ليس  ا ان تقضي بعدم الاختصاص فهي تنمحر جميع الجر-3

جنحاة او مخالفاة لكان اذا -جناياة–عليها من غرفة الاتهام مهن سانت طبيعتهاا 

 .  عليها خطا حدث جا   ا ان تقضي بعدم الاختصاصاحي

 .ت كيلتها مختلفة عن ت كي  الجهات القضائية الجزائية الاخر -1

القضايا المطروحة امامها محقق فيهاا عالى درجتاين قااضي التحقياق -5

 .ة الاتهاموغرف

يمتد اختصاصها الاقليمي ا  دائارة اختصااص المجلاس ساوا  في -2

 .الدرجة الاو  او الثانية

 كيل المحكمة الجنائية بصورة عامةتش

ففاي . بعد ان جا  المشرع بنمحام جديد لمحكمة الجنايات عدل ت اكيلتها

ضايان سها قاض برتبة مست ار بالمجلس على الاق  يساعده قاأالدرجة الاو  ير

ربعة محلفين اما على مستو  الاست ناف فان الرئيس يجا ان أدون تحديد الرتبة و

ربعاة أتكون رتبته رئيس غرفة على الاق  يساعده قاضايان دون تحدياد الرتباة و
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يمث  النيابة العامة النائاا العاام او ممثلاه ويتاو  تادوين بياناات . محلفين ايضا

ظيفة جديدة هي عون الجلسة يكون تحت الجلسة امين ضبم  وقد اوجد المشرع و

 .تصرف الرئيس في سير المحاسمة

تتعارض مهمة القاضي الم ك  للمحكمة ماع مهمتاه الساابقة سعضاو 

بغرفة الاتهام للنمحر في نفس القضاية او سقااض للتحقياق او ممثا  للنياباة وقاد 

 .اضاف المشرع المحلف الذي سبق له نمحر القضية قب  النقلج

ة الجنائية العادية أو الخاصة يعين القضاة بامر من رئيس بالنسبة للمحكم

المجلس للفص  في القضايا المجدولة في الدورة فان سان عددهم غير ساف يمكن 

بقارار م اترك لرئياا المجلساين  انتداب قاض او اسثر من للس قضائي اخار

يعين  قصد استكنل الت كيلة اما بالنسبة للقضاة الاحتياطيين فان رئيس المجلس

عند الضرورة في نفس الامر قاضيا او اسثر سوا  للمحكمة الجنائية الابتدائياة او 

الاست نافية لاستكنل الت كيلة حال وقوع مانع لد  القضاة الاصليين  ويتعاين 

فاذا وقاع . على الاحتياطيين متابعة اجرا ات المحاسمة حت  غلق باب المرافعات

في الحاين احاد الاحتيااطيين دون اعاادة  حد القضاة الاصليين يعوضهطارئ لأ

الاجرا ات من بدايتها  اما اذا طرا مانع لرئيس المحكماة فيعوضاه الاقادم مان 

الاصليين سان يجاو  مان جهاة اخار  لارئيس المحكماة الجنائياة الابتدائياة او 

الاست نافية ان يستخر  عن طريق القرعة اسم محلف او اسثار يتاابعون لرياات 

حااد المحلفااين الاصااليين يعااوض  بنمحاايره دوث طااارئ لأالجلسااة  وعنااد حاا

 .الاحتياطي وسلهم يؤدون اليمين في نفس الوقت



 اصلاح نظام محكمة الجنايات

 02 29/2027عدد  المحامي مجلة

تم رفع مبلغ الغرامة التي يقضى بها على المحلف الذي يتغيا بدون عذر 

 . د   02222ا   5222فصارت من 

بعد ت كي  المحكمة يحرر محضر خاص بت كيلها سن يجو  تدوين ذلاك 

 .فعاتفي محضر المرا

 التشكيلة الخاصة

لقااد اسااثن  النمحااام الجديااد ثلاثااة انااواع ماان الجاارائم هااي الارهاااب 

والمخدرات والتهريا من نمحام المحلفين بحيث يفص  فيها القضااة المحترفاون 

  المعدلة  غير انه لم يحدد الاجرا ات المتبعاة .ا.ق 052وحدهم وهذ وفقا للندة 

يا عليها ام تعل  حكمها سن هاو ال اان بهذه الت كيلة وه  تطرح الاس لة وتج

 .في الاحكام الغيابية

 0220-2-00بقاانون  0220ففي فرنسا ان  ت هذه الت اكيلة سانة 

وهو الذي الغ  المحاسم العسكرية في وقت السالم سجهاات قضاائية اساتثنائية 

ضيفت اليهاا جارائم الارهااب ألتتو  ذلك هذه المحكمة ثم توالت الاحداث ف

صاار مان اختصاصاها  0220اثر تهديد المحلفين بالقتا  وفي سانة  0222سنة 

اضيفت  0200ايضا جرائم الاتجار بالمخدرات ضمن جماعات اجرامية وفي سنة 

 .اليها جرائم حيا ة سلاح الدمار ال ام 

تت ك  هذه المحكمة من رئيس وساتة قضااة في الدرجاة الاو  سلهام 

لثانية بينن عدد القضاة الم اكلين  اذه محترفون ورئيس وثننية قضاة في الدرجة ا

المحكمة لم يحدد في التشريع الجزائري مما يعني انها تت ك  من ثلاثة قضاة الرئيس 
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رع لم يضع اينا في هذا ان الم أر ؟.ومساعديه لكن ما هي الاجرا ات التي تتبعها

اجرا ات خاصة  اذه الت اكيلة ولم يحادد النمحاام الاذي تتبعاه عناد فصالها في 

القضايا التي هي مختصة بها وهو ما يوجا اتباع نفس الاجرا ات المعمول بها في 

حالة وجود محلفين باستثنا  اجرا ات ت كي  المحكماة  مانهم علان باان تالاوة 

  لا يترتا عن عدم احترامها البطلان حتا  في حالاة .ا.ق 322تعلينت المادة 

تقر فان تمت تلاوتها في الت اكيلة وجود المحلفين وهو اجتهاد المحكمة العليا المس

سان ان طارح الاسا لة  والاجاباة عليهاا يبقا  مان . الخاصة سان ذلك صحيحا

ي عناد ت اكي  المحكماة االاجرا ات الجوهرية وهو ما يعم  به القضا  الفرنس

الجنائية من القضاة المحترفين وحدهم للفص  في القضايا التي جعلها المشرع  من 

وبن ان النمحامين لا يختلفان في هاذه النقطاة فاناه مان  .لةاختصاص هذه الت كي

الف ذلك بغالج النمحار الضروري اتباع نفس الاجرا ات ما دام لايوجد نص يخ

 .عن عدد القضاة

هناك صعوبات عملية عند إحالة متهم بجرائم بعضها مان إختصااص 

ار الت كيلة الخاصة و بعضها الآخر من إختصاص الت كيلة العادية في نفس قار

الاحالة  ففي هذه الحالة لا تفص  المحكمة بت كيلتها الخاصاة  اوالعادياة إلا في 

الجرائم التي حددها  ا المشرع و تبق  باقي التهم من إختصاص محكمة الجنايات  

الاخر  و يستحسن أن تفص  غرفة الإتهام هذه الجرائم بقرارات مساتقلة لأناه 

لنقلج فإن سان قارار الإحالاة ي ام  إختصاص نوعي س  تجاو  فيه يؤدي إ  ا

 .النوعين تعين إصدار أمر بالفص  بينهن حت  تتمسك س  ت كيلة بإختصاصها
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 ادارة الجلسة الجنائية

ادارة الجلسة ليست فيهاا تعاديلات ذات اهمياة تاذسر ماا عادا توجياه 

الاس لة مباشرة من طرف ممث  النيابة ودفاع المتهم  والطرف المدني لك  شاخص 

نعه لكن بعد اذن الرئيس بذلك وتحت رقابته وله ان يامر بسحا السؤال يتم س

طارح الاسا لة الا عان  او عدم الاجابة عليه بينن اعضا  المحكمة لايساتطيعون

 .طريق الرئيس

  هاو ان الساؤال .ا.ق 325هناك تعادي  جاوهري عالى ناص الماادة 

اذا  تم الدفع بانعدام الرئيا يطرح بالصيغة العادية الموجودة بالنص سابقا لكن 

المسؤولية الجزائية او تبين للارئيس ذلاك يساتبدل الساؤال الرئياا بالساؤالين 

 :التاليين

 ه  قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة؟ -0

 ه  سان المتهم مسؤولا جزائيا اثنا  ارتكابه للفع  المنسوب اليه ؟ -0

ة على الساؤال من بين الصعوبات التي سانت في النص القديم هو الاجاب

بالايجاب بينن هناك ما يدل على ان المتهم غير مسؤول جزائيا عن فعله اما لجناون 

او اسراه وحت  تجيا المحكمة على الفع  الماادي لاردا مان المساؤولية الجزائياة 

تطرح السؤال دون ذسر عبارة مذنا الدالة على المساؤولية فااذا سانات الاجاباة 

ن المسؤولية وهو الذي يحدد مصير المتهم الادانة او بالايجاب يطرح سؤال  اخر ع

 .البرا ة اما اذا سانت الاجابة بالنفي فان السؤال الثاني يصير بدون موضوع

 المداولة
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بعد الانتها  من المناق ة وطرح الاسا لة تنساحا المحكماة للمداولاة 

  وقب  ذلك يامر الرئيس رئيس الخدمة المكلف بالمحافمحاة عالى النمحاام واخارا

فاذا سان مفرجا عنه ومتابعا بجناياة يبقا  في القاعاة . المتهم المحبو  من القاعة

 .تحت المراقبة ولا يغادرها حت  صدور الحكم

بعد المداولة تعود المحكمة ا  قاعة الجلسات ويتلو الرئيس الاجوبة عن 

ه الاس لة ثم ينطق بالحكم وفي هذه المسالة مستجدات فاذا سان المتهم مفرجا عنا

وقضي عليه بعقوبة سالبة للحرية من اج  جناية فان الحكم يكون ساندا لحبساه 

ضى بهاا ماا لم افورا سوا  في الدرجة الاو  او الثانية ومهن سانت مدة العقوبة المق

اما المتابع بجنحة والذي صدرت ضده عقوباة لا تقا  عان . يكن قد استنفذها 

 . ده في الجلسة او بالقبلج عليهسنة حبسا فانه يجو  اصدار امر بالايداع ض

 تعليل الحكم

تقضي بموجا  0220سانت محكمة الجنايات في فرنسا منذ إن ائها سنة 

الإقتناع ال خصي لمحلفيها الذين يتداولون وحدهم دون القضاة المحترفاين ثام 

التاريخ  0210في حالة الإدانة يحدد القضاة المحترفون العقوبة المناسبة حت  سنة 

رت فيه المداولة م ترسة بين القضاة و المحلفين سوا  حاول الإداناة أو الذي صا

 .العقوبة

ي امن مميزات هذه المحكمة أنها تقضي بموجا إقتناع أعضائها ال خص

دون تقديم حساب عن الوسائ  التي بها قد توصلوا إ  تكوين إقتناعهم با  أن 

 خصي ؟ القانون لم يضع  م سو  هذا السؤال ه  لديكم إقتناع ش
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بعلج الأنمحمة القضائية التي لا  الت تترك قرار الإداناة أو الابرا ة بياد 

–المحلفين وحدهم لا تفرض تعلي  الحكم ومنها الولايات المتحادة الامريكياة 

اسبانيا وايطاليا صارت تفرض ذلك سن ان  -المانيا –بينن فرنسا  انجلترا وبلجيكا

يا وفرنسا بينن لايجو  ذلك في المانيا يطالبعضها اجا ت الاست ناف مث  اسبانيا وا

 .وبلجيكا

مان  01رغم أن عدم تعلي  الأحكام الجنائية لم ينص علياه لا في الماادة 

مان  2و لا الماادة  0222العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية عاام 

 فإن النقاش حاول هاذا الموضاوع 0252الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان عام 

رين ، فبعاد أن سانات اإ داد حدة في العشرية الأو  من القارن الواحاد و الع ا

محكمة النقلج الفرنسية قد رسخت مبادئ حول تعلي  الحكم الجنائي مفادها ان 

المحاسمة العادلة تستكم  شروطها بإخبار المتهم مسبقا بالتهم الموجهة إلياه عان 

ارساة حقاه في الادفاع أماام هاذه طريق تبليغه بقرار الإحالة عالى المحكماة و مم

الأخيرة في جلسة علنية و مناق ة حضورية و شفوية فإن الحكام الجناائي يعلا  

بالأس لة و الأجوبة عنها و المطروحة وفقا لما ورد في قرار  الإحالة و هو ما أيدتاه 

 Mauriceالمحكمة الاروبية لحقوق الإنسان في قرارين شهيرين الاول يتعلق با 

Papon   بابون ضد الدولاة  22/51002تحت رقم  05/2/0220/تاريخب

ضاد بلجيكاا   Genevieve Lhermitteالفرنسية و الثااني يخاص السايدة 

رغم انها ادانت فرنسا في نفس  22/31032تحت رقم  0202-00-02بتاريخ 

صفحة عن عادم التقااضي  30القرارالخاص بموريس بابون والذي يحتوي على 
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الطعن بالنقلج شكلا لعدم سجنه ليلة الفص  في طعنه  على درجتين وعدم قبول

ق ا   الفرنا التاي الغيات فاين بعاد  لكنهاا  رفضات بااقي  523وفقا للندة 

الاوجه ومنها ادعاؤه عدم تسبيا الحكم الجنائي والاستفا  بالاسا لة والاجوباة 

ي عنها غير انها أخذت إتجاها مغايرا في قضية الرعية البلجيكاي ري اار طاسساك

 25/202تحت رقم  0202 – 00 – 02بقرار صادر عن الغرفة الكبر  بتاريخ 

من الإتفاقية الأروبية لحقاوق الإنساان و إن سانات لا  2معللة موقفها بأن المادة 

ت ترط إلزام المحلفين بإظهار أسباب إقتناعهم لكن تعلي  الأحكام القضائية لاه 

أن الأسا لة المطروحاة و ساف و إرتباط وثياق بالمحاسماة العادلاة و تجناا التع

لثننية متهمين سانت تعو ها الدقة سونها سلها مت ابهة بالنسبة لجميع  30عددها 

المتهمين و أن المحكمة رفضت طرح أس لة فردية تحدد مسؤولية س  واحد مانهم 

ويبادو ان هاذا  .الأمر الذي خلق إنطباعا لد  العارض بأن هناك تعسافا ضاده

 .كم لتعليله بالاس لة ولكن لردا ة طرح هذه الاس لةالقرار لم ينتقذ الح

أما في فرنسا فبعد أن رفضت محكماة الانقلج الفرنساية دفوعاا عديادة 

لأج  إحالة القضايا على المجلس الدستوري للفص  فين يسم  بالمسألة الأولياة 

حول دستورية أو عدم دستورية النص فاين يخاص غيااب التعليا  في الأحكاام 

قد وافقت في النهاية على ذلاك في إحاد  القضاايا مماا جعا  المجلاس الجنائية ف

 0200-003تحاات رقاام   0200 – 1 – 0الدسااتوري يصاادر قااراره بتاااريخ 

مصرحا بأن تعلي  الأحكام في المادة الجزائية ي ك  ضننة قانونية شرط أن ينص 

 المشرع على ذلك لمنع س  تعسف من طرف الجهات القضائية لكن هذا لا يكاون
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عامة و مطلقة فالمحاسمة أمام محكمة الجنايات تتميز بال فوية في المناق ة  بصورة

و المرافعة و أن المحكمة لا تأخذ إلا بن قدم أمامها مان أدلاة بصاورة حضاورية 

شفوية و مستمرة دون إنقطاع بن في ذلك المداولة و هذا بعاد أن ساان الماتهم قاد 

سن أنه من إلتزامات رئيس المحكماة أن يطارح أخبر بالوقائع المنسوبة إليه مسبقا 

 .الأس لة واضحة و محددة و فردية

خلاصة هذا القرار أن تعلي  الأحكام الجنائية بالأس لة و الأجوبة عنهاا 

صحيح ما لم ينص المشرع على شروط أخر  و هو ماجع  هذا الأخاير يؤساس 

أصبحت تفارض  التي 0200من قانون الإجرا ات الجزائية عام  0-325المادة 

تعلي  الأحكام الجنائية بذسر أهم العناصر التي إقتنع بها القضاة و المحلفون عند 

إدانتهم للمتهم و الزم رئيس المحكمة أو من يفوضه عنه بتحريار ورقاة التعليا  

 .تلحق بورقة الأس لة و يوقع عليها من طرف الرئيس و المحلف الأول

ا فقام و لكناه ضروري لإ الاة إن تعلي  الأحكام الجنائياة لايس ممكنا

التناقلج الوارد بين أحكام محاسم الجنح و المخالفات من جهة و تلاك الصاادرة 

عن المحاسم الجنائية من جهة اخر  إذ القانون يفرض تعليلهاا  في الحالاة الأو  

رغم قلة أهمية الجرائم المفصول فيها مقارنة بالجرائم الجنائية التاي هاي أخطار و 

 .تعل  الأحكام الفاصلة فيهارغم ذلك لا 

روبية لحقوق الإنسان فإن وأما الجزائر فرغم أنها غير معنية بالإتفاقية الأ

عالى أن تعلا  الأحكاام القضاائية و  020نص في مادتاه  0202دستورها لعام 

ينطق بها في جلسات علنية ، و هو ما ي ك  قاعدة عامة لم يتم إساتثنا  أياة جهاة 
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لقاانون  322ذي جعا  المشراع يضايف فقارات بالماادة قضائية منها الأمار الا

مفادها أن رئيس المحكمة أو من يفوضاه  0202الإجرا ات الجزائية المعدل عام 

من القضاة المسااعدين يقاوم بتحريار و توقياع ورقاة التسابيا الملحقاة بورقاة 

الأس لة فإذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نمحرا لتعقيدات القضية يجا وضع هاذه 

رقة لد  أمانة الضبم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ النطق بالحكم و يجاا أن الو

توضح ورقة التسبيا في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكماة تقتناع 

بالإدانة في س  واقعة حسا ما يستخلص من المداولة و في حالة البرا ة يجاا أن 

إساتبعدت محكماة الجناياات  يحدد التسبيا الأسباب الرئيسية التي على أساسها

إدانة المتهم و عندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالإدانة في بعضاها و 

 .البرا ة في البعلج الآخر يجا أن يبين التسبيا أهم عناصر البرا ة أو الإدانة

  الخااص .أ.ق 322إن هذا التعلي  لا ي ابه المنصاوص علياه بالماادة 

والااذي يفاارض لد الوقااائع والتعليااق عليهااا قانونيااا  بااالجنح و المخالفااات

 .وموضوعيا ثم استخلاص النتائج منها

من بين ما جا  في من ور لو ارة العدل و الحريات الفرنساية الموجاه إ  

النواب العامين ووسلا  الجمهورية لصلاحياتهم و إ  رؤسا  المجالس القضاائية 

ن ور بالنشرة الرسمية  ذه الاو ارة بعاد و رؤسا  محاسم المنا عات للإعلام و الم

حول م ارسة المواطنين  0200 – 2 – 02بتاريخ  0200-232صدور القانون 

 : في سير العدالة الجزائية ما يلي 
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من قانون الإجرا ات الجزائية تفرض تعلي  الأحكام  0-325إن المادة 

و أن هاذا التعليا  الصادرة عن المحاسم الجنائية ، ذلك أن المشرع إعتبر حت  و ل

بناا   0200-003ليس مطلبا دستوريا سن أشار إليه المجلس الدستوري بقراره 

على دفع بعدم دستورية النص و ليس بندا إتفاقياا أي لايس مان باين الضاننات 

من الإتفاقية الأروبياة لحقاوق الإنساان  سان أشاارت إلياه  2الم ار إليها بالمادة 

و  2-22035رقام  0200 – 22 – 05رخين في محكمة النقلج في قراريهاا الماؤ

فإن النص جا  لتعزيز حقوق الدفاع و حقاوق الضاحية واضاعا  22522-02

حدا للتناقلج بين قرارات محاسم الجنح و المخالفات التي يفرض القانون تعليلها 

قرارات المحاسم الجنائية التي تنمحر أخطر القضايا دون تعلي  من جهة  من جهة و

من قانون الإجرا ات الجزائية التي تنص  353المن ور أن المادة أخر  و يضيف 

على أن القانون لا يطلاا مان القضااة تقاديم حسااب أو دليا  ماا لإقتنااعهم 

مع مراعاة متطلبات تسبيا القرار فإن القاانون : ال خصي أصبحت تنص اليوم

 .لا يطلا من القضاة تقديم حساب أو وسائ  جعلتهم يقتنعون

لا ينصا على لد الوقائع سن هو الحال في قرار الإحالة با  إن التعلي  

على أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتناع او لا تقتناع و أن هاذا التعليا  لا 

يمكنه أن يعوض الأس لة و أنه في إنتمحار موقف محكمة النقلج فإن ورقة التعلي  

 ماة الانقلجللمحكمة الجنائية الإست نافية تخضع لرقاباة ضايقة مان طارف محك

 .إنته 
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من قانون الإجرا ات الجزائياة في بلادناا المقابلاة  322يلاحظ أن المادة 

  الفرنا لم يطرأ عليها تعدي  حاول الاشاارة ا  مراعااة .إ.من ق 353للندة 

 .تعلي  الحكم حول الاقتناع

 التعليل في حالة الإدانة   

ة تقتنع بأن الماتهم في حالة الإدانة ي ار إ  العناصر التي جعلت المحكم

مذنا بن نسا إليه و المستخلصة من المداولة و  في حالة التصويت ليا عكاس 

ما تمت عليه المداولة ي ار فقم أن الأغلبية إقتنعت بإرتكاب الفعا  مان طارف 

محر  لرئيس المحكمة وان ساان ذلاك ناادرا ونفضا  اعاادة المتهم وهو موقف 

التصويت حت  تتطابق النتيجة مع ما تم الاتفاق عليه في المناق ة واتالاف اوراق 

أما إذا ظهر عنصر إقتنعت به أقلية فيجا أن لا يمحهر في ورقة .  الصويت السابقة

منع من تعاداد التسبيا لأنه ليس من العناصر التي إقتنعت بها و ليس هناك ما ي

 :هذه العناصر في جم  على سبي  المثال ما يلي

أن المحكمة بعاد المداولاة إقتنعات بإداناة الماتهم لإرتكاباه الفعا   -0

 : المنسوب إليه من خلال ما يلي

 .أنه إعترف طيلة مراح  التحقيق بالجرم المنسوب إليه -أ

 .أن ال هود الذين حضروا الجلسة أسدوا قيامه بذلك -ب

ن تشريح الجثة خلص إ  أن الضحية توفيت نتيجاة طعناات بةلاة أ - 

 .(أو أي عضو آخر) حادة على مستو  القلا 

 .في حالة الإنكار -0
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أن المتهم رغم إنكاره لكن المحكمة إقتنعت بإرتكابه للفع  من خلال ما 

 :يلي

 .لقد ثبت تواجده على مسرح الجريمة وقت إرتكابها -أ

 .جود خلافات سابقة بينه و بين الضحيةأن التحريات أظهرت و -ب

أن بصنته تمت معاينتها على مقبلج السلاح المستعم  في الجريماة و  - 

 .الذي عثر عليه مرميا بعيدا عن مكان إرتكابها

 .أن الفع  أرتكا مع سبق الإصرار -د

 .في حالة إنعدام المسؤولية الجزائية-3

المنسوب إلياه مادياا لكان  لقد ثبت من المناق ة أن المتهم إرتكا الفع 

الخبرة الطبية أثبتت عدم مسؤوليته في إرتكاب الجريماة لكوناه ساان يعااني مان 

مرض عقلي أفقده مراقبة أفعاله عند وقوع الجريمة و قاد أجابات المحكماة عان 

السؤال الخاص بالمسؤولية الجزائية بالنفي مما يتعين معه القضا  بالبرا ة و إيداعه 

 .نفسية  نمحرا لخطورة بقائه بعيدا عن المراقبة مؤسسة إست فائية

و هكذا يمكن تلخيص أسباب الإقتناع دون الدخول في التفاصي  التي 

جا  بها قرار الإحالة أو لد ما دار بالجلسة وهو ما يسم  لغويا بالمختصر المفيد 

 . فالنص اشار ا  ذسر اهم عناصر الادانة او البرا ة وهو ما يعني دون توسع

في حالة تعدد الأفعال المتابع بها يجا أن تذسر عناصر الإداناة حساا و 

س  فع  على حد  أما إذا سانت الإدانة في بعضاها و الابرا ة في الابعلج الآخار 

سن أن المحروف الم اددة يجاا عناد وجودهاا . فالتعلي  يكون حسا س  حالة
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ن التعليا  الإشارة إ  إقتناع المحكمة بها أو العكس ودلي  ذلاك فهاي جاز  ما

 .ال ام 

أما في حالة البرا ة فإن التعلي  ينصا بصورة مختصرة على عادم وجاود 

ي اار إ  )دلائ  الاتهام او عدم سفايتها بأن المحكمة بارأت الماتهم مان جريماة 

وصفها و عند الإحتنل إ  ظروفها الم ددة مع تاريخ وقوعها و مكانهاا و هوياة 

ت إليه المحكمة من المناق ة و المداولة الم ترسة و أنه بنا ا على ما توصل( الضحية

بحضور المحلفين و الإقتراع السري حول الأس لة بأن المتهم لم يرتكا الفعا  أو 

ريحات االأفعال المنسوبة إليه حسبن ورد في قرار الاحالاة ومرافعاة النياباة وتصا

 .الضحية

أماا العقوباة هذا و ن ير إ  أن التعلي  ينصاا عالى الإداناة أو الابرا ة 

فيخضع تقديرها للقضاة حسا النصوص التي تنمحمهاا دون تعليا  و أن الماادة 

  لم تنص على تعليلها وسذلك المحروف المخففة لكن في حالة وجاود .أ.ق 322

مانع للمسؤولية الجزائية مث  الجنون أو الإسراه يتعين الإشارة إ  ذلك بإختصار 

لسؤال المطروح حول هذا الموضوع نفياا علن بأن المحكمة تكون قد أجابت عن ا

أو إيجابا و في نفس السياق فقد صدر قرار عن المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان 

رفضاات فيااه عريضااة الساايدة  0202-00-02بتاااريخ  –الغرفااة الكاابر   –

جونيفييف لارميت التي ذبحات أبنا هاا الخمساة بعاد طلاقهاا مان  وجهاا و 

على لموعة من الأطبا  النفساانيين خلصاوا في عد عرضها حاولت الإنتحار و ب

تقريرهم أنها لم تكن تتحكم في مراقبة أفعا ا عند إرتكابها للجرم المنسوب إليهاا 
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لكن المحلفين الذين تاداولوا وحادهم دون م اارسة القضااة المحترفاين حاول 

 الإدانة أجابوا بالإيجاب عن جميع الأس لة ومنها ساؤال عان المساؤولية الجزائياة

علن ان النمحام القضائي البلجيكي يمنح المحلفين وحادهم صالاحية الاداناة او 

البرا ة بالمداولة حول ذلك دون م ارسة القضااة المحترفاين ثام ي اارسون ماع 

هؤلا  في تحديد العقوبة وما داماوا قاد اجاابوا عالى ساؤال المساؤولية الجزائياة 

ي شايئ لصاالح المتهماة بالايجاب فان القضاة المحترفين لايس بوساعهم فعا  ا

فقضوا عليها بالسجن المؤبد وحاين طعنات باالنقلج في هاذا الجاناا رفضات 

ر يخضاع لتقادير امحكمة النقلج طعنها على  اسا   أن الحالة العقلية هاي عنصا

المحكمة سجميع العناصر الأخر  بإعتبار أن المسؤولية الجزائية قضاية موضاوع 

 .لا تخضع لرقابتها

أن ورقة التسابيا توقاع مان الارئيس نفساه أو مان  في الأخير ن ير إ 

القاضي المفوض لذلك و هذا خلافا للتشريع الفرنا الذي يفرض توقيعها مان 

مان قاانون الإجارا ات الجزائياة  0-325الرئيس و المحلاف الأول لأن الماادة 

في توقيع ورقة التسبيا بانفس الشراوط الخاصاة  321الفرنا تحي  على المادة 

س لة و لا ي ترط تحريرها حال إنعقاد الجلسة سان يتعاين ذسار محتواهاا بورقة الأ

 301بالحكم رفقة الأس لة و الأجوباة عنهاا و إن ساان القاانون لم يعادل الماادة 

 .  بإدراجها ضمن الحكم ثم أن تلاوتها مع الأس لة غير مطلوب أيضا.أ.ق

رة امهلاة ع ا بعد النطق بالحكم ينبه الرئيس المتهم المحكوم عليه بان له

 .يام للاست ناف في الدرجة الاو  وثننية ايام للطعن بالنقلج في الدرجة الثانيةأ
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تعلاا  الاحكااام الفاصاالة في الاادعو  المدنيااة في الاادرجتين وفي حالااة 

است ناف الحكم المدني وحاده تفصا  في الاسات ناف الغرفاة الجزائياة باالمجلس 

 .ة حالة المستانف وحدهبالتعدي  او الالغا  او التاييد دون اسا 

 ملاحظة عامة 

سان بودنا لو ان المشرع اضاف فقرة تسامح للمحكماة في حالاة اغفاال 

الفص  في العقوباات التكميلياة ان تفصا  فيهاا لاحقاا بت اكيلة مان القضااة 

المحترفين وحدهم تخفيفا من حالات النقلج لاسباب لا تتعلق بالموضوع خاصة 

من والاساراه البادني والحرماان مان الحقاوق آبير الحجر القانوني والمصادرة ستد

الوطنية والمدنية وهي مسائ  قانونية بحتة قلن يبدي فيها المحلفون رايا اضافة ا  

ان نقلج حكم جنائي بسبا اغفال الفص  في احاد  هاذه العقوباات ودامات 

سابيع سلبياته اسثر من ايجابياته وهاو ماا جعا  المحكماة أياما وأجلسة اصداره 

ضافة العقوبة المغفلة حين لا يكون هناك إعليا تنقلج الحكم جزئيا دون احالة بال

خيار لمحكمة الموضوع بعد النقلج للقضا  بها او عدم القضا  بها مث  المصاادرة 

ستدبير امن او الحجر القانوني  لكان العقوباة التاي  يبقا  تحدياد مادتها سالطة 

يؤدي ا  النقلج وهو ماا يحاز في  تقديرية لقضاة الموضوع فان اغفال القضا  بها

خاذ الحيطاة عناد تحريار أريعيا واماا باالنفو  وسان بالامكان تجنا هذا اما ت 

 .الحكم

 الاحكام الغيابية لمحكمة الجنايات
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انته  عهد اجرا ت التخلف التي ساان معماولا بهاا مناذ عهاد قاانون 

برا ة فالا يجاو  التحقيق الجنائي والغي الامر بالقبلج الجسدي تطبيقا لقرينة الا

تنفيذه ابتدا ا من يوم بداية تطبيق القانون الجديد حت  ولاو نصات علياه غرفاة 

فاذا سان المتهم في حالة افرا  يمث  امام . الاتهام ويبق  الذي نفذ ساري المفعول

المحكمة وهو طليق رغم متابعته بجناياة شرط ان يساتجيا لاساتدعا  رئايس 

لجلسة فاذا تغياا عان الجلساة فاان المحكماة المحكمة من اج  استجوابه قب  ا

بدون م ارسة المحلفين اما ان تؤج  القضية اذا قدم عذرا مقبولا بواسطة محاميه 

او شخص اخر واما ان تفص  في قضيته غيابيا بعد تلاوة قارار الاحالاة وسانع 

ال هود والطرف المدني وطلبات النيابة  وبعد الانتها  من ذلك تقضي بالادانة او 

البرا ة حسا عناصر الملف مع تعلي  الحكم دون افادة المتهم بالمحروف المخففاة 

عند الادانة ويبق  الامر بالقبلج الصادر عان قااضي التحقياق سااري المفعاول 

اماا . حت  الفص  في المعارضة ان وقعت فاذا لم يوجد جاا  للمحكماة اصاداره

و  للمحكمة ان تحيلاه عالى المتابع بجنحة الذي تغيا امام الدرجة الاو  فانه يج

محكمة الجنح المختصة اقليمياا واذا ساان في الدرجاة الثانياة تقضيا علياه غيابياا 

بت كيلة من القضاة المحترفين ويجو  ان تصدر امرا بالقبلج ضده في حالة ادانتاه 

فاذا عارض في الحكم المذسور تفص  المحكمة  بنفس الت كيلة  في معارضته دون 

 . بتدائيالتطرق للحكم الا

ر افتتااح ايعتبر الحكم حضوريا نحو المتابع بجناية او جنحة الذي يحضا

ويلاحظ ان المشرع منع المتابع بجناية من مغادرة  .الجلسة ثم يغادر القاعة بارادته
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المعدلة عند غلق بااب المرافعاات وانساحاب المحكماة  322القاعة وفقا للندة 

يوجد ما يمنع مغادرتاه الامار الاذي للمداولة حت  النطق بالحكم وقب  ذلك لا

يفتح له الباب للهروب من تنفيذ الحكم فورا عليه في حالة ادانته وسان الافضا  

 0-020ي بالمادة ارع الفرنسامنعه من ذلك منذ بداية الجلسة وهو ما اجا ه الم 

ي اذ يمكان للمحكماة ان تصادر امارا امن قانون الاجرا ات الجزائياة الفرنسا

ل الجلسة ضد المتهم بنا ا عالى طلاا النياباة اذا لم يحاترم واجباات بالايداع خلا

الرقابة القضائية او اذا تبين ان الاعتقال هو السبي  الوحياد لضانن حضاوره او 

لعدم الضغم على الضحية او ال اهود سان يمكنهاا ان تاامر بالرقاباة القضاائية 

 .عوض ذلك

ة قب  ت كي  المحكمة او اذا ثبت حضور المتهم في الجلسة ثم غادر القاع

بعد ذلك ت ك  في غيابه وتفص  في القضية حضوريا اما اذا لم يحضر فانها تفص  

نحوه غيابيا بت كيلة القضاة المحترفين فقم بحكم معل  سوا  بلغ شخصايا اولم 

يبلغ وهذا عكس ما هو معمول به في مادة الجنح التي تعتبر الحكام حضاوريا في 

ر ذلاك ان الاحكاام الجنائياة اماا ان تكاون اصيا ولم يحضحالة تبليغ المتهم شخ

ر بعالج احضورية او غيابية وليس هناك ما يسم  بالمعتبرة حضورية فااذا حضا

المتهمين وغاب بعضهم تؤج  القضية او يصدر امر بالفصا  بيانهم خاصاة اذا 

فاين يخاص  103ال 122وتطباق الماواد . سان من الغائبين من هو في حالة فارار

وعكس ما هو معماول  ;المعدلة 302غ والمعارضة سن تنص على ذلك المادة التبلي
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في الماادة  به في فرنسا لايجو  للمحامي ان يرافع في غياب المتهم لاناه مسااعد لاه

 .الجزائية وليس وسيلا عنه

تبق  الدعو  العمومية قائماة في الاحكاام الغيابياة طيلاة مهلاة تقاادم 

ن يوم تبليغ الحكم بالطرق القانونياة وفقاا للندتاين ليانها م أالعقوبة والتي يبد

 .ق ا   100و 302

فلا يجو  للمحكوم عليه الدفع بانقضا  الدعو  العمومياة بعاد مارور 

عشر سنوات ابتدا ا من تاريخ صدور الحكم الغيابي ما دام هذا الانقضا  مرتبطا 

الياوم الاذي  بسقوط العقوبة والذي مدته في الجنايات عشرون سنة ابتادا ا مان

 .ق ا   203يصير فيه الحكم نهائيا وفقا للندة 

ي طرياق الا مان المعناي نفساه أب سن ان الطعن في الحكم الغيابي لايجو 

 .دون محاميه في حالة صدور امر بالقبلج ضده

 استئناف الاحكام الجنائية الابتدائية

رغام  0222لم تكن الاحكام الجناية في فرنسا قابلة للاست ناف قب  عام 

الملحق بالاتفاقية الاروبية لحقاوق  2مصادقة   هذه الدولة على البروتوسول رقم 

منه على حاق التقااضي  0والذي تنص المادة  0221-00-00الانسان المؤرخ في

على درجتين  في المجال الجزائي باستثنا  الجرائم البسيطة وفي حالاة مخالفاة هاذا 

يلج من الدولة المخالفة بعد مصادقتها على هذا المبدا يجو  للمعني المطالبة بالتعو

لكن تفسير النص وقع فيه اشكال في التطبيق ه  ان الدرجة الثانية  .البروتوسول

جهة قانون فقم ام تنمحر الموضوع ايضا وقد فسرته فرنسا في البداية بالحالة الاو  
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ير ان مامهاا غاأمعتبرة محكمة النقلج سافية لذلك ما دام يجاو  الطعان باالنقلج 

روبياة وقضية سرومباخ الذي صدر حكم غيابي ضده قدم عريضة للمحكماة الا

تحاات رقاام  0220-0-03صاادرت قرارهااا بتاااريخ ألحقااوق الانسااان التااي 

ادانت بموجبه فرنسا على اسا  ان العارض لم يكان حااضرا ولم  02230-22

امام محكمة  له ان يطعن يسمح له بتوسي  محام للدفاع عنه سن  ان التشريع لا يجيز

كماة درجاة ثانياة حالنقلج في الحكم الجنائي الغيابي حت  على اعتباران هاذه الم

والمصادق علياه مان  2من البروتوسول رقم  0للتقاضي الامر الذي يخالف المادة 

طرف فرنسا  مما اد  بها ا  تعدي  التشرايع لاسات ناف الاحكاام الجنائياة سانة 

رع في اوهو المبدا الذي اخذ به الم  .0221والغا  اجرا ات التخلف سنة 0222

ي ان المحكمة العليا ليست درجة من درجات التقاضي ولاذلك ان ا ت أبلادنا 

المحاسم الجنائية الاست نافية تنمحر في الموضوع وفي القاانون ويطعان في احكامهاا 

 :اجرا ات  ذلك سن يلي امام محكمة القانون و

الحضورية الفاصلة في الموضاوع قابلاة تكون الاحكام الجنائية الابتدائية 

اياام مان الياوم الماوالي  02للاست ناف امام المحكمة الجنائية الاست نافية خالال 

مكرر مان قاانون الاجارا ات الجزائياة  300للنطق بها سن تنص على ذلك المادة

وهو ما يعني ان الغيابية منها غير قابلة للاست ناف مان طارف الماتهم مهان ساان 

مان قاانون  5-322لحكام الامار الاذي نصات علياه صراحاة الماادة منطوق ا

نفها الا أالاجرا ات الجزائية الفرنا فاذا سانت بالادانة لايجاو  للنياباة ان تسات

ما الغيابية القاضية بالبرا ة أ   ق ا 0- 300بعد انتها  اج  المعارضة وفقا للندة



 اصلاح نظام محكمة الجنايات

 22 29/2027عدد  المحامي مجلة

ريح اللدعو  في حدود التصا للاست ناف اثر ناق . فيجو  للنيابة است نافها حينا

بالاست ناف وصفة المستانف ولا يجو  للمحكمة الاست نافية ان تسايئ ا  حالاة 

 .المستانف وحده

لا يجو  است ناف الاحكام الفرعية ولو مع الفاصلة في الموضوع  خلافاا 

منصوص عليه في مادة الجنح  ويجو  الطعن فيها بالنقلج مع هذه الاخيرة    لما هو

 .در عن الجهة الاست نافيةحين تص

لقد سكت المشرع عن ت كي  المحكماة الاسات نافية في حالاة اسات ناف 

حكم قضى في جنحة   فقم فه  يفصا  فيهاا بت اكيلة المحلفاين ام مان طارف 

ق ا    302بالرجوع ا  النصاوص نجاد ان الماادة .القضاة المحترفين  وحدهم 

تاابع بجنحاة بت اكيلة القضااة تنص على جوا  الفص  ضد المساتانف غيابياا الم

المحترفين وحدهم وفي حالة معارضته يتم الفص  في المعارضة بانفس الت اكيلة 

مما يعني انه  اذا لم يتغيا يجو  الفص  في است نافه وحاده بت اكيلة القضااة دون 

 .نفون متابعون بجنايةأالمحلفين بخلاف ما لو سان معه مست

امام س  جهة قضائية جزائياة وهاي  لقد حدد المشرع الاجرا ات المتبعة

 000تختلف من جهة ا  اخر  وان سان قد وضع اجرا ات م ترسة بينها بالمواد 

حول طرق الاثبات والادعاا  المادني فالا يجاو  تطبياق اجارا  خااص  012ا 

بمحكمة الجنح  غير منصوص عليه في اجرا ات المحكمة الجنائياة التاي خصاها 

من قانون الاجرا ات الجزائية المعدلاة بيانن  2مكرر300ا   012المشرع بالمواد 
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لبياان الاجارا ات المتبعاة في الجانح والخالفاات ماع  112ا   302وضع المواد 

 :الفص  است نافها ويترتا عن هذا ما يلي

يجاو  القياا   نمحرا لسكوته عن بعلج الاجرا ات في الماادة الجنائياة لا

منهاا الاسات ناف الفرعاي واسات ناف لتطبيق المنصوص عليها في ماادة الجانح و

سان ان عقاد جلساة  102و 102النائا العاام خالال شاهرين وفقاا للندتاين 

غير اجباري خاصة ان الفص   102الاست ناف وجوبا خلال شهرين وفقا للندة 

في القضايا الجنائية يتم في دورات الامر الذي يجع   ذلك غاير ممكان وقاد ناص 

لى جدولة القضية خلال الدورة الجارية او التي تليهاا مكررع 300المشرع بالمادة 

ي قاد وضاع اجارا ات تخاص ارع الفرنساادون تحديد مدة  منية بينن نجد الم 

مان قاانون  05مكرر 322ا  030المحكمة الجنائية  واست ناف احكامها بالمواد 

الاجرا ات الجزائية الفرنا وناص فيهاا عالى الاسات ناف الفرعاي واسات ناف 

ئا العام ضد احكام البرا ة فقم سن اجا  للنيابة العامة التنا ل عن است نافها النا

الفرعي حين يتنا ل المحكوم عليه عن است نافه الرئيا اماا مهلاة الفصا  فهاي 

اما است ناف . غير محددة لان محكمة النقلج تفص  قب  ذلك في شك  الاست ناف

ا   122ع  اا قواعاد باالمواد الاحكام الفاصلة في الجنح والمخالفات فقاد وضا

من نفس القانون وسثير منها يت ابه بالاجرا ات الجنائية وخلاصاة القاول  522

رع او احاال افي هذا ان المحكمة الجنائية لاتطبق الا القواعد التي وضعها  ا الم 

 .عليها سن فع  في التبليغ والمعارضة
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ناف  الا بالنسابة يوقف تنفيذ الحكم المساتانف قبا  الفصا  في الاسات 

للمتابع بجناية او المتابع بجنحة الذي صدر امار بالاياداع ضاده في الجلساة سان 

يبق  رهن الحبس الذي سان محبوساا بموجاا امار قااضي التحقياق ولم يسابق 

 .قد استنفذ  العقوبة المقضى بها الافرا  عنه ما لم يكن

ة الاحكام التاي صادرت حضاورية بعاد انساحاب الماتهم مان الجلسا

 .مهلة است نافها حينا لا من يوم تبليغها أبمحلج ارادته قب  النطق بها تبد

يجو  للمتهم المستانف ان يتنا ل عن است نافه قب  بداية ت كي  المحكمة 

سن يجو  للطرف المدني ان يتنا ل عن است نافه في اية مرحلة ويكون اثباات ذلاك 

ست ناف في الدعو  المدنية فقام فان سان الا.مر من رئيس المحكمة الاست نافيةأب

تنمحر فيه الغرفة الجزائية بالمجلس تؤيد او تلغي اوتعدل الحكام المساتانف بقارار 

 .معل 

الاجرا ات المتبعة امام المحكماة الاسات نافية هاي نفساها المتبعاة اماام 

 .جة الاو  ما لم يكن هناك نص خاصالدر

بت اكيلة  قب  سحا القرعاة للمحلفاين تفصا  في شاك  الاسات ناف

القضاة المحترفين بحكم فاذا لم يكن الاس ناف مقبولا شكلا تقضي بذلك وترفع 

الجلسة دون اي اجرا  اخر وفي الحالة العكسية تنمحر القضية وسانها تطارح لاول 

مرة دون مراعاة ما قضى به الحكم المستانف فلا تعدله ولا تؤيده ولاتلغياه لكان 

علان باان  .ا بالموافقاة او الالغاا  اوالتعادي الحكم المدني يبق  خاضاعا لرقابتها

المشرع الجزائري بسام الاجارا ات للفصا  في شاك  الاسات ناف بجعلاه مان 
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اختصاص الجهة الاست نافية المختصة اقليميا عكس ما هو معمول به في فرنسا اذ 

ان محكمة النقلج هي التي تفص  في ذلك وفي حالة قبوله تحي  القضية على جهة 

 .تختارها هي است نافية

تكون احكام المحكمة الجنائية الاست نافية  قابلة للطعان باالنقلج وفقاا 

 .للاجرا ات السارية المفعول

 المسائل الانتقالية

 من القانون الجديد 11تطبيقات المادة -1

من القانون الجديد المعدل لقاانون الاجارا ات الجزائياة  05تنص المادة 

درة قب  بداياة تطبياق هاذا القاانون شرط الا على جوا  است ناف الاحكام الصا

يكون قد تم الطعن فيها بالنقلج وان تكون مهلة الاست ناف عند بداياة التطبياق 

لا الت لم تنقلج بعد وهما شرطان اساسيان لذلك غير ان صياغة الماادة جاا ت 

غامضة واستفت بالقول ما لم تنقلج اجال الاست ناف دون تحديد مت  تنتهي وهو 

 .ية التطبيققب  بدا

يترتا عن هذا ان هذه الاحكام يجو  است نافها سان يجاو  الطعان فيهاا 

بالنقلج فاذا اختار احد الاطراف الاست ناف صار طعنه بالنقلج بعد ذلاك غاير 

 .جائز والعكس

يضا صحيح  اذا طعن بالنقلج اصبح است نافه غير جائز علن باان هاذا أ

خير قب  بداية التطبيق فقام والتاي يتعلق بالاحكام الصادرة خلال الاسبوع الا

هنااك احاتنل وقاوع اشاكال اذ يمكان ان . يمتد اج  است نافها ا  ما بعد ذلك
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يطعن احد الاطراف بالنقلج بينن يطعن طرف اخر بالاست ناف في نفس القضية 

وهو امر قلي  الاحتنل اذ لا يمكن لطرف ان يضيع فرصاة الاسات ناف لاعاادة 

ففي هذه الحالة يوقف الفص  . نقلج لكن ذلك غير مستبعدالمحاسمة ويطعن بال

في الطعن بالنقلج حت  الفص  في الاست ناف فاذا وقع طعن بالنقلج ضد حكام 

الدرجة الثانية فص  في الطعنين معا وفي حالة نقلج حكام الدرجاة الاو  تحاال 

ة القضية على الدرجة الثانية سوا  نقلج حكم الدرجة الثانية ام لا وهاي القاعاد

التي تعم  بها المحكمة العليا مستقبلا ذلك ان المحاسم الجنائية تصادر احكامهاا 

بصورة نهائية حت  بداية تطبيق القانون الجدياد وان ساان الصاادر منهاا خالال 

الاسبوع الاخير قابلا للاست ناف او الطعن بالنقلج وبعاد مارور هاذه المرحلاة 

 .جائز الطعن فيها بالنقلجتصبح الاحكام الصادرة في الدرجة الاو  غير 

 القضايا التي لم يتم الفصل فيها حضوريا عند بداية التطبيق-2

مان القاانون الماذسور عالى احالاة جمياع القضاايا التاي  01تنص المادة 

اصدرت فيها غرفة الاتهام قرارات بالاحالة عالى محكماة الجناياات ولم تجادول 

فيهاا غيابياا عالى محكماة وتلك المؤجلة من طرف نفس المحكمة او التي فصا  

الجنايات الابتدائية  عند بداية تطبيق هذا القانون  بينن القضايا التي صدرت فيها 

احكام قب  بداية التطبيق وتم نقضها فانها تحال على المحكمة الجنائية الاسات نافية 

القبلج الجسدي التي لم تنفذ عناد  سن ان اوامر. من نفس القانون 03وفقا للندة 

 ية التطبيق فانها تصبح غير قابلة للتنفيذ وتبق  المنفذة قب  ذلك سارية المفعولبدا

 الخاتمة 
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نوعياة  نقلة تعتبر التعديلات التي طرات على اجرا ات المحكمة الجنائية

غير مسبوقة نمحرا للقواعد الجديدة في هذه الاجارا  ات خاصاة ماا يتعلاق منهاا 

ر اقبلج الجسدي اضافة ا  تعزياز العنصابالتقاضي على درجتين والغا  الامر بال

ال عبي في الت كيلة وجع  اغلبية الاعضا  مان المحلفاين الاذين يعابرون عان 

ضمير ال عا ويصدرون الحكم باسمه وان سانت لا الت هناك نقاائص يتعاين 

استدراسها تشريعيا على الاخص تعدي  الت كيلة الخاصة برفع عدد القضاة فيها 

وتوضاايح سيفيااة تعليلهااا للحكاام الحضااوري بالاساا لة ا  خمسااة عاالى الاقاا  

والاجوبة وهو ما نفضله لكونها محكمة جنائياة ام بالطريقاة العادياة سان يتعاين 

وضع قواعد لاست ناف النائا العام خلال شاهرين مان تااريخ النطاق باالحكم 

وشروط ذلك وسذا الاست ناف الفرعي والنص صراحة على عدم جوا  است ناف 

ائي الغيابي من طرف المتهم سوا  المتابع بجناياة اوجنحاة حتا  يتباع الحكم الجن

طريق المعارضة فان لم يفع  يكون قد رضي بهاذا الحكام اضاافة ا  جاوا  مناع 

المحكمة للمتهم  الطليق من مغادرة قاعة الجلسات في بداية الجلساةحت  النطاق 

 .لمداولة فقمبالحكم خلافا للنص الحالي الذي يمنعه من المغادرة اثنا  ا

 .والله ولي التوفيق

 -  .أ.ق 322المادة  –نموذ  ورقة التسبيا 

 ........للس قضا  

 ( أو الإست نافية ) محكمة الجنايات الإبتدائية  

 :التاريخ 
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 الإسم و اللقا :  0المتهم رقم 

ذسر الوصف الكاما   اا و عناد الإحاتنل المحاروف )  0الجريمة رقم 

 ( قائع و مكانها و هوية الضحية تاريخ الو –الم ددة 

 التعلي  

 :  0الجريمة رقم 

 التعلي  

 : 3الجريمة رقم 

 التعلي   

 الإسم و اللقا :  0المتهم رقم 

 (  0نفس البيانات المطلوبة بالنسبة للمتهم رقم )   0الجريمة رقم 

 التعلي  

 :  0الجريمة رقم 

 التعلي  

 : 3الجريمة رقم 

 التعلي   

 ( سيفية التعلي  سبقت الإشارة إليها  فين يخص) 

أو القاضي المفاوض  (أو الإست نافية ) رئيس المحكمة الجنائية الإبتدائية 

 .بتحرير ورقة التسبيا



 الاجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات

 05 29/2027عدد  المحامي مجلة

 

 ية  محكمة  اجناييةيتيرالإجراءات التحض

 

 الأستاذ قمراوي عبد السلام 

 محام معتمد لدى المحكمة العليا               

 أستاذ مساعد كلية الحقوق جيجل              

 

 تمهيد

 :تتميز محكمة الجنايات عن بقية جهات الحكم بخصائص 

 :الولاية الكاملة  -

منن قنانوا ارجنراءات الجزائينة  ذا  813 مع مراعاة ما جاءت به المادة

، جنا  انا دوا كاا المتهم الغائب المتابع بجنحة أمام محكمة الجنايات الابتدائينة

 .مشاركة المحلفين أا تفصل قضيته وتحيله على محكمة الجنح

 .نظام الدورات -

 . لزامية التحقيق على درجتين  -

فني   833المنادة  11/01التكنري    القنانوا رقنم : محكمة شعبية -

تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية منن  01فقرة  833يتعلق عدد المحلفين المادة 

من قاضيين مسناعدين وأربعنة قاض برتبة مستشار بالمجل  على الأقل رئيسا و

 .محلفين

 :الإستثناءات 
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  قضايا اررهاب و المخدرات و التهريب تتشكل من  :الإستثناء الأول

 .من قانوا ارجراءات الجزائية 833المادة  08قرة القضاة فقط ف

فقرة   ذا تغينب المنتهم المتنابع بجناينة عنن  811المادة  :الإستثناء الثاني

حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا يحاكم غيابيا من طرف المحكمنة دوا مشناركة 

 .المحلفين

 .عند فصل   الدعوى المدنية بالتبعية :الإستثناء الثالث

 .من قانوا ارجراءات الجزائية 899و 893المادة  :اء الرابعالإستثن

المعدلنة بالقنانوا رقنم  809مع مراعاة ما قررته المنادة  :محكمة اقتناع -

في  يتعلق بورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة التن  تحنرر فنورا منن  01/11

ة رئي  المحكمة أو من يفوضنه منن القضناة المسناعدين بتحرينر وتوقينع ورقن

، يجنب وضنع ا   الحين نظرا لتعقيدات القضنيةالتسبيب، فإذا لم يكن ذلك ممكن

 ...هذه الورقة   أمانة الضبط   ظرف ثلاثة أيام

 :محكمة إجراءات -

مادة تتناول   جراءات أولية  100خص المشرع محكمة الجنايات بحوالي 

ام محكمننة سنابقة لانعقناد محكمنة الجناينات، و جنراءات تتعلنق بالمحاكمنة أمن

 .الجنايات

نخص المداخلة بإجراءات الأولية والت  تسمى ارجراءات التحضنيية 

 :من قانوا ارجراءات الجزائية 819 لى  863منظمة   المواد 

 :الضوابط –أولا 
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أا تنصنب  10فقنرة  832هذه الضوابط تستدع  فرضنا طبقنا للن دة 

 :محكمة الجنايات بصفة نظامية وفقا مايلي

منن  03فقنرة  833رئي  المجل  بتعيين القضاة طبقا لل دة  أمر من -

 .قانوا ارجراءات الجزائية

سحب رئي  المجل    جلسة  علنينة قائمنة المحلفنين طبقنا للن دة  -

 .من قانوا ارجراءات الجزائية 01فقرة  866

 .القواعد التحضيرية الإلزامية -1

 .الإجراءات السابقة لاستجواب المتهم –أ

من قانوا ارجراءات الجزائية  لا  869و   رسال الملف طبقا لل دة لا يج

بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض، معناه أا قرار ارحالة يبلن  بسنع  منن النيابنة 

العامة من أجل الطعن فيه، وبعد التأكد من انقضاء أجل اطعن يرسل الملف منن 

 .ية مع أدلة ارقناعالنائب العام  لى أمانة ضبط محكمة الجنايات الابتدائ

 .تبليغ قرار الإحالة

 .لا يسرى  جراء تبلي  قرار ارحالة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية

 .إرسال ملف الدعوى -

من قانوا ارجراءات الجزائية تميز بين تبل  المتهم المحبوس ،  863المادة 

النسنبة بالنسبة للمتهم المحبوس عن طريق أماننة ضنبط المسسسنة العقابينة ، وب

 .من نف  القانوا 221 لى  289للمتهم غي محبوس وفقا للمواد 
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تعديل عنواا الفصل الثامن من التخلف عنن الحضنور أمنام محكمنة  -

 .الجنايات  لى الغياب أمام محكمة الجنايات

 ذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن الحضور رغم تبليغه قانوننا  811المادة 

 .بتاريخ انعقادها فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة دوا مشاركة المحلفين

تجيز تأجيل القضية بعد تبرير العذر من المحنام  أو شنخص  08الفقرة 

 .جيلآخر مع وجوب تبلي  الأطراف غي الحاضرة بتاريخ جلسة التأ

ينتقل المتهم حر  لا  ذا كاا محبنوس بنأمر  ينداع أو  :بالنسبة لنقل المتهم

 .لسبب آخر

 .الإجراءات اللاحقة لاستجواب المتهم -ب

 .استجواب المتهم و اتصاله بمحاميه -

يقوم رئني  محكمنة الجناينات الابتدائينة أو القناي النذي  810المادة 

 . أقرب وق تهم المتابع بجناية  يفوضه استجواب الم

يتم الاستجواب بعد اختيار محام للدفاع تلقائيا، ولكن يرخص للمنتهم 

 .أا يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه

منن  03أيام قبل انعقاد الجلسة طبقا للفقرة  03يتم الاستجواب خلال 

 .من قانوا ارجراءات الجزائية 810المادة 

 .تبليغ قائمة الشهود والمحلفين -

تبل  النيابنة العامنة و المندع  المند   لى المنتهم قبنل افتتنا   818ادة الم

 .الجلسة بثلاثة أيام على الأقل قائمة بالأشخاص الذي يرغبوا   س عهم شهود



 الاجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات

 05 29/2027عدد  المحامي مجلة

تبلن  للمنتهم قائمنة المحلفنين المعينين للندورة   موعند لا  813المادة 

المرحلنة الابتدائينة أو يتجاو  اليومين السابقين على افتتنا  المرافعنات سنواء   

 .ارستئنافية

 .القواعد التحضيرية غير الإلزامية لانعقاد محكمة الجنايات -8

 .من قانون الإجراءات الجزائية 672التحقق التكميلي المادة  -أ

يجو  لرئي  محكمة الجنايات  ذا رأى أا التحقيق غني واف أو اكتشنف 

باتخاذ أي  جنراء منن  جنراءات عناصر جديدة بعد صدور أمر ارحالة أا يأمر 

 .التحقيق، وله أا يفوض   ذلك قاض من أعضاء المحكمة

 .672و  677ضم القضايا وتأجيل الفصل فيها المادة  -ب

 ذا صدرت عدة قرارات  حالة عن جناية واحدة ضد متهمنين تتلفنين 

أي جا  لرئي  محكمة الجنايات الابتدائية أا يأمر من تلقناء نفسنه أو بنناء عنلى 

 .طلب النيابة العامة بضمها جميعا

  حالة تأجيل القضنية لأي سنبب تنراه المحكمنة  08فقرة  830المادة 

 .فإنها تفصل عند الاقتضاء   طلب ارفراج

 .لطعنقواعد ا –ثانيا 

من قانوا ارجراءات الجزائية للنيابة العامة أا تطلب باسنم  839المادة 

 .ق   طلب البطلااالقانوا ما تراه مناسبا، بمعنى الح

 .بطلان الإجراءات التحضيرية -1

 .ارجراءات الجوهرية -أ
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 .ارجراءات غي جوهرية -ب

تبث محكمة الجنايات دوا اشتراك المحلفين   جميع المسنائل  891المادة 

 .العارضة بعد س ع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى أو محاميهم

 آثار البطلان -6

 .جراء المعيببالنسبة للإ -أ

 .أثر البطلاا بالنسبة لأطراف الدعوى الجزائية -ب

المادة  01لا يجو  أا تم  الأحكام الصادر   هذا الشأا بالموضوع فقرة 

 من قانوا ارجراءات الجزائية  891

 .الطعن في الحكم الفاصل في مسائل العارضة -3

سنتئناف و تكوا الأحكنام الفرعينة غني قابلنة للا 08فقرة  891المادة 

يجو  الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر   الموضوع  ذا كانن  صنادرة عنن 

 .محكمة الجنايات الاستئنافية
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 الطعن بالمعارضة و الاستئناف في أحكام

 محكمة الجنايات

 

 "ب"أستاذ محاضر  - مبــروك بلعـزامالدكتور   

 2لمين دباغين سطيف كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد   

    belazzemmabrouk@yahoo.com 

 

 :ةــــمقدم

ا عـ  تتميز محكمة الجنايات بانهـا محكمـة ذات وصواـيات تن ـرد  ـ

الجهات الجزائية الاورى لاسيما ال االة في الجـن  و الماال ـاتو و ين ـر هليهـا 

بن رة مختل ةو فمنهم م  يرى في قواعدها انها ذات طابع قاس يتوافق مع نوعيـة 

نهـا اكرـر ممةمـة أمامهاو في حين ين ر هليها الـبع  اخوـر بأالجرائم المطروحة 

الجرائم و لخلوها م  اهـم قيـد لتيقيـق  لانصاف مرتكبي هذا النوع الخطير م 

 ."الاقتناع"و هعتناقها لمبدأ  "تسبيب الاحكام"العدالة الحقيقية الا و هو 

و بغ  الن ر عما سبق و فإن اهم ميزة ظلت تتميز  ا محكمـة الجنايـات 

هي عدم قابلية أحكامها للطع  بالمعارضة و الاستئناف و و ظل الامر لذلك منذ 

زائر منذ ادور قانون الاجراةات هى  غاية ادور خور تعـديل لـ  هنشائها في الج

و الذي جاة مجسـدا لمبـدا دسـتوري جـاة بـ  التعـديل 71/71بموجب القانون 

و و مقتديا لما والت هليـ  لا و هو مبدا التقاضي على درجتينا 2772الدستوري 
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 71عـديل و و الذي تدول بموجب تلمقارنة لا سيما القانون ال رنسيالتشريعات ا

لاقرار الطع  بالاستئناف في احكام محكمة الجنايـاتو مـم قـانون  2777جوان 

ضـاف في الاو  همكانيـة أو عندما 2770مارس  70و قانون  2772مارس  70

الراني الغياب  الطع  بالاستئناف م  طرف النيابة العامة في احكام البراةة و ن م

 .في مواد الجنايات

الطرح في هـذا الاطـار هـو هى  اي مـدى وفـق لذا فإن السؤا  الجدير ب

المشرع الجزائري في تن يم  للطعـ  بالمعارضـة و الاسـتئناف في احكـام محكمـة 

ا محكمٌ هقتناع و لـي  محكمـة الجناياتو مراعيا وصواية هذه الاويرة بإعتباره

 .دليل

سنياو  الاجابة على هذه الاسئلة م  وم  مبيرين نتناو  في المبيث 

ع  بالمعارضة في احكام محكمة الجنايـات و في المبيـث الرـاني الطعـ  الاو  الط

 .بالإستئناف في احكام محكمة الجنايات

 المعارضة في احكام محكمة الجنايات: المبحث الأول

نتناو  في هذا المبيـث نطـاق المعارضـة و هجراةافيـا في المطلـب ا و  

 وخمارها في المطلب الراني  

 لمعارضة و إجراءاتها نطاق ا: المطلب الأول 

 تناو  نطاق المعارضة في المطلب ا و  مم هجراةافيا في المطلب الراني

 :نطاق المعارضة: الفرع الأول 

 تعريف الحكم الغيابي : أولا 
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يعـرف الـدكتور ا ـد فتيـي  ور  :ف الحكم الغيابي عمومـايتعر -أ

ات المرافعة و لو الحكم الذي يصدر في الدعوى دون ان يحضر المتهم جميع جلس"

 .(7)"المرافعة في الجلسة في حضوره حضر جلسة النطق بالحكم طالما ان  لم تجري

 :كم الغيابي امام محكمة الجناياتتعريف الح -ب

هو الحكم الذي يصدر ع  محكمة الجنايات دون مشـاركة الميل ـين و "

ا بتـاري  عند تغيب المتهم المتابع بجناية ع  حضور الجلسـة رغـم تبليغـ  قانونـ

 ."هنعقادها

 :من يجوز له الطعن بالمعارضة: ياثان

و فإن م  يجوز ل  الطعـ  بالمعارضـة هـو المـتهم ق ه ج 127طبقا للمادة 

 .باقي ا طراف م  هذا الحقوحدهو دون تمكين 

 :يعاد المعارضة و إجراءات تقييدهام: ثالثا

 رةـ  عشعلى ان المعارضة جائزة وم 72ج فقرة .ه.ق 122نصت المادة 

و هبتداةا م  تاري  التبليغ في الموط  او في مقر البلدية او التعليـق عـلى أيام( 77)

لوحة الإعمنات بالنيابة العامة و تكون جائزة أيضا وم  المدة ن سها هبتداةا م  

 .يلة مدة انقضاة العقوبة بالتقادمتاري  التبليغ الشاصي ط

نمحـ   072و  077 مـع نصـوا المـادتين 127بمقارنة نـ  المـادة 

 :مايلي

لم تن  على تمديد اخجا  بالنسبة للمتهم المقيم وارج الوط و و هنـا  -

 .يطرح التساؤ  حو  مدى تطبيق هذا الن 



 الطعن بالمعارضة و الاستئناف في أحكام محكمة الجنايات

 65 29/2027عدد  المحامي مجلة

يو يجـوز طيلـة مـدة هنقضـاة العقوبـة ـنصت على ان التبيلغ الشاص -

 حسـاب  مـ  تـاري  اـيرورة الحكـم أبالتقادمو و المعروف ان تقادم العقوبة يبد

نهائي و هو ما ي ت  المجا  لتابيد الاحكام الجزائية و لا شك ان هذا يتعارض مع 

 .المبادية القانونية

كما يطرح التساؤ  حو  مدى هعما  طرق التبليغ المنصوا عليها في  -

و و لاســيما ان قــانون 010قــانون الاجــراةات المدنيــة و الاداريــة طبقــا للــمادة 

تاري  جلسة الن ـر في  بليغ المدنية عند تبليغن  على هستعما  طرق الت 71/72

 المعارضةو

يطرح التساؤ  كـذلك حـو  تبليـغ الميبـوس و التـي وصـها المشرـع 

 .يتناولها في تبليغ الحكم الغيابيبالذكر في حالة تبليغ تاري  الجلسة و لم 

 (تقييدها)إجراءات المعارضة : الفرع الثاني

 :يمك  حصر هجراةات المعارضة فيمايلي 

و قد اشترطت المـادة  :ة من المتهم المحكوم عليه غيابياتقييد المعارض -1

في حالـة  ق ه ج أن يتم تسجيل الطع  مـ  طـرف المـتهم شاصـيا و هـذا 127

و بمعنـ  انـ  هذا لم يكـ  هنـاك امـر بـالقب  فيجـوز ادور أمر بالقب  ضـده

قـد رفـع  رع بـذلك يكـونـو و المشـو وكيل أعارضة م  محامي المتهم تسجيل الم

الجد  ال قهي و القضاة الذي كان مطروحا سابقا حو  أحقية المتهم في تسـجيل 

 .(2)معارضة نيابة ع  المتهم
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ق ه ج بعد التعديلو نجدها تن   171و مع ذلك و بالعودة لن  المادة 

على أن أوامر القب  الصادرة ع  قاضي التيقيق او ع  رئي  الميكمـة وـم  

رضـة هن بق  سـارية الم عـو  هى  حـين ال صـل في المعاالإجراةات التيضيرية ت

 .و فإن الميكمة تصدر أمرا بالقب  ضد المتهموقعت و في حالة عدم وجوده

و و لذلك فإن الحـديث كل الحالات يكون امر القب  موجودن  في أأي 

و ما عـدا حالـة اـدور بي لي  في  أمر بالقب  يعد نادراع  معارضة حكم غيا

و ما دام ان المـادة ئنافية و كان المتهم متابع بجنيةالميكمة الاستحكم غيابي أمام 

 .جعلت هادار امر القب  في هذه الحالة جوازي 173/72

يتم التبليغ بالجلسة و فقا للإجراءات المحددة في قـانو  اججـراءات  -2

ق ه ج و التي أحالـت هى  المـادة  122و هو ما نصت علي  المادة  :المدنية و اجدارية

طريق أمانـة ي سبب كان فيتم تبليغ  ع  و  و اما بالنسبة للمتهم الميبوس010

 .ضبط المؤسسة العقابية

 :بعد التعديل بع  التساؤلات منها ق ه ج 122و تطرح ن  المادة 

هل يجوز تسليم التبليغ ع  طريق الضبطية القضائية كما هو مطبـق في  -

 الجن  و الماال ات 

 .دام أن المشرع لم يشر هلا للمتهمو ما طرافهل يجب تبليغ باقي ا -

 :ختتيار بن  المعارضة و الاتتننا الا/ 3

يطرح التساؤ  حو  مدى أحقية المتهم الميكوم علي  غيابيـا في التنـاز  

 ع  حق  في المعارضة و مباشرة الاستئناف؟
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هذا كان المستقر علي  في مواد الجن  ان  يجوز للمتهم الميكوم علي  غيابيـا 

أن يقوم باستئناف الحكم الغيابي الصادر ضده و يعتبر ذلك تنازلا من  عـ  حقـ  

فإن المشرع الجزائـري مـ  وـم  تعـديل قـانون الإجـراةات . (1)في المعارضة

و لم ي صل في هذه الإشكالية و هـو مـا يطـرح التسـاؤ  71/72الجزائية با مر 

 .حو  همكانية ذلك ؟

ه ج و يستشف بأن  لا يجوز الطعـ  في مكرر ق  122بالعودة لن  المادة 

ا حكام الغيابية هلا بالمعارضـة و لا يجـوز الاسـتئناف و هلا بعـد سـلك طريـق 

لا  "طرحت بع  الشـك بقولهـا انـ   127المعارضة و هلا ان اياغة ن  المادة 

يجوز الطع  في الحكم الغيابي باي طريق م  طرق الطع  هلا م  طرف الميكـوم 

  "...علي  شاصيا 

مع الإشارة أن المشرع ال رنسي فصل نهائيا في هذه المسالة و نصت المـادة 

ق ه ج ف على ان  لا يجوز للمتهم الميكوم علي  في حالة الغياب الطع   110-1

 .بالاستئناف 

 آثار المعارضة: المطلب الثاني

 وقف التن يذ و هعادة المياكمة : للطع  بالمعارضة أمران 

 نفيذ الحكم الغيابيو قف ت: الأولالفرع 

لتن يـذ و فالحكم الغيابي لا يكون قابل لللمعارضة امر موقف كمبدأ عام

و باسـترناة أمـر وم  اجل المعارضة و أمناة ن رهـاو و قبل تبليغ  للمعني با مر
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القب  الصادر ع  قاضي التيقيق أو ع  رئي  الميكمة و وـم  الإجـراةات 

 .(0)دار الحكم الغيابيستئنافية عند هاالتيضيرية أو ع  محكمة الجنايات الا

غيا و في كل ما قضى و فإن الحكم الغيابي يصب  لاو هذا سجلت المعارضة

م   بـ  الحكــو أما ما قضـ(1)و يعاد الن ر في الدعوى م  جديد وب  ضد المتهم

و كالبراةة بالنسبة لبع  المتهم أو رف  لطلبـات الغيابي في اال  المتهم الطاع 

ل  في معارضة قضاة كـان في و لان المتهم لا مصلية ل المعارضة لا تطا مدنية فإن

 .نيابة في استئناف الحكم بالبراةةو و هذا ما ي سر حق ال(2)االح 

نفسـها  إعادة الفصل في الدعوى من طر  الجهة القضـايية: الفرع الثاني

 التي أصدرت الحكم الغيابي

ادرت الحكـم الجهة التي أو يحكم في المعارضة ق ه ج 071طبقا للمادة 

و أي ان  نميز بين الحكم الغيابي الصادر ع  محكمة الجنايـات الابتدائيـة و الغيابي

يـابي و فإذا كان الحكـم الغر ع  محكمة الجنايات الاستئنافيةالحكم الغيابي الصاد

و أمـا هذا كـان تعاد المياكمـة أمـام هـذه ا وـيرة واادر ع  الميكمة الابتدائية

و و ذلـك بتشـكيلة لميكمة الاسـتئنافية فيعـاد أمامهـايابي اادر ع  االحكم الغ

و ما عدا في حالة المعارضـة في حكـم غيـابي اـادر عـ  (قضاة و محل ين)كاملة 

و يـتم ق ه ج 173الاستئنافية ضد متهم متابع بجنيةو فإن  طبقا للـمادة الميكمة 

بقة في مادة الجن  ال صل في معارضت  بتشكيلة القضاة فقط وفق الإجراةات المط

 .التطرق لليكم الابتدائي المستأنفدون 
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ر ـالمدنية و قد يقتصـ و الطع  بالمعارضة قد يشمل الدعويين العمومية و

 .(1)على أحدهما

 الطعن بالاتتننا  في احكام محكمة الجنايات: المبحث الثاني

يعد الطعـ  بالاسـتئناف الطريـق الرـاني مـ  طـرق الطعـ  العاديـة في 

و و الـذي يعـد يقيقـا لمبـدأ ادرة الصـادرة عـ  محكمـة الجنايـاتام الصا حك

و و الذي ع  طريق يتم رفع النزاع برمتـ  تقاضي على درجتين المكرس دستورياال

 .أمام الميكمة الجنائية الاستئنافية كدرجة مانية للتقاضي

و ن  المشرع على الطع  بالاسـتئناف في الاحكـام الجنائيـة في القـانون 

و و مـواد 77تضم  الطعـ  بالمعارضـة اي بعدد م  المواد ي وق الذي  71/71

هو ما ي رض علينا تناو  الاستئناف كطريـق للطعـ  في الاحكـام الجنائيـة مـ  

 .الاو  و خماره في المطلب الراني وم  التعرض لنطاق  و هجراةات  في المطلب

 نطاق الطعن بالاتتننا  و إجراءاته: المطلب الاول

 نتناو  في ال رع الاو  نطاق الاستئناف و في ال رع الراني هجراةات 

 نطاق الاتتننا : الفرع الأول

نتطرق للأحكام التي يجوز استئنافها و كذا ا شااا الذي  يجوز لهـم 

 .الطع  بالاستئناف

 :الأحكام التي يجوز اتتننافها: أولا
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عـ  محكمـة  تكون ا حكام الصادرة حضوريا"مكرر  122تن  المادة 

الجنايات الابتدائية ال االة في الموضوع قابلة لمستئناف أمام محكمـة الجنايـات 

 ."الاستئنافية

ــة للطعــ   ــن  نســتارج شرول ا حكــام القابل مــ  وــم  هــذا ال

 :بالاستئناف

تئناف في مــواد الجــن  و عــلى وــمف الاســ :الأحكــام الحضــورية/ أ

و فإنـ  في كون ا حكـام حضـوريةن تو أي  المشرع لم يشترل صراحة أالماال ات

مــواد الجنايــات نــ  صراحــة عــلى أن الاســتئناف لا يــرد هلا عــلى ا حكــام 

الحضوريةو بمعن  أن ا حكام الغيابية لا يتم استئنافها مباشرة بل يجـب اارسـة 

 . الطع  بالمعارضة أولا و عند ادور حكم حضوري يتم الطع  في  بالاستئناف

عدم الإشـارة هى  ا حكـام الصـادرة حضـوريا و يطرح التساؤ  حو  

ق ه ج و اي  يحضر المتهم الطليق افتتـاح الجلسـة مـم  170اعتباريا في حالة المادة 

 .يغادر قاعة الجلسات

ق ه ج طرحت بع  اللب  و بقولهـا لا يجـوز  172كما ان اياغة المادة 

لـ  هنـاك  فقـد ي هـم "....الطع  في الحكم الغيابي بأي طريق م  طرق الطع  

 .طرق أورى و قد تعد المعارضة منها

حيـث أن المشرـع اسـتبعد صراحـة  :الأحكام الفاصلة في الموضوع/ ب

ا حكام غير ال االة في الموضوع كا حكام التيضيرية و التمهيدية و ال ااـلة 

 ال ...في دفع شكلي
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فيجـوز  :لم يفرق المشرع بن  الحكم الفاصـل في جنايـة أو في جنحـة/ ج

هم المدان بجنايـة أمـام الميكمـة الابتدائيـةو كـما يجـوز للمـدان بجنيـة أن للمت

 .يستأنف الحكم

لم يفرق المشرع بن  الحكم الفاصل في الدعوى العمومية و الفاصل في / د

و . فكمهما يقبل الطع  بالاستئناف أمام الميكمـة الاسـتئنافية  :الدعوى المدنية

أن محكمـة الاسـتناف لمـا ت صـل في  و حيـثال رق فقط يكون في منطوق الحكم

و لا قضية دون التطـرق لليكـم الابتـدائيالشق الجزائي فإنها تعيد ال صل في ال

و على ومف عند فصلها في الـدعوى المدنيـة ييد و لا بالتعديل و لا بالإلغاةبالتأ

و مع ممح ـة انـ  (71مكرر  122م )فإنها تقضي بالتأييد أو التعديل أو الإلغاة 

تصر الاستئناف على الدعوى المدنية وحـدها ت صـل فيـ  الغرفـة الجزائـي هذا اق

 (.172/72م )بالمجل  

 الأطرا  الذين لهم الحق في الاتتننا  : ثانيا 

لهـم الحـق في الاسـتئناف  فإن كل ا طراف 77مكرر  122طبقا للمادة 

 :كمايلي

ناف الشـق ز ل  استئو كما يجوو يجوز ل  استئناف الشق الجزائي :المتهم/ أ

 .في حالة الإدانة بجناية أو جنية و كما يكون ل  هذا الحقالمدني

و على ومف المشرع ال رنسي الذي نـ  صراحـة عـلى حـق المـتهم في 

الاستئناف ال رعي و فإن المشرع الجزائري لم يوض  هذه المسالة و و الـراج  انـ  

 (.3)يجوز يجوز ل  ذلك طبقا للقواعد العامة
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ؤ  حو  استئناف الحكم الغيابي م  طرف المـتهم و مـع كما يطرح التسا

ق  7-110ممح ة ان المشرع ال رنسي أجاب صراحة على ذلك و ن  في المادة 

 .(0)ه ج ف بأن  لا يجوز ل  ذلك

و العامة هلا اسـتئناف الشـق الجزائـيلا يجوز للنيابة  :النيابة العامة/ ب 

 .براةةسواة تعلق ا مر بإحكام الإدانة أو أحكام ال

وز لـ  رفـع و ذلك فـيما صـ  حقوقـ  المدنيـة و يجـ :الطر  المدني/ ج

و لا يقبل الاستئناف ال رعي للطـرف المـدني هذا كـان  .استئناف أالي أو فرعي

 . (77)استئناف المتهم منصب فقط على الشق الجزائي

  و لا يجوز ل  الاستئناف هلا فيما يتعلق بالحقوق المدنية :المسؤول المدني/ د

يجـوز و يمكنها رفع الاستئناف في الحالات التي  :اجدارات العمومية/ ه

 .لها اارسة الدعوى العمومية

 إجراءات الاتتننا  : الفرع الثاني 

يرفـع الاسـتئناف  2مكـرر  122طبقا للـمادة : مباشرة الاستئناف :اولا

طعون بتصري  ش وي أو كتابي أمام أمانة ضبط الميكمة التي أادرت الحكم الم

 .العقابية هذا كان المتهم محبوسا أو أمام كاتب المؤسسة. في 

رة أيـام ـبالنسبة لمستئناف ا الي اجل  هو عش: أجل الاستئناف :ثانيا

أيـام طبقـا للقواعـد  71م  تاري  التبليغ و بالنسبة لمستئناف ال رعـي فاجلـ  

 .العامة
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يجـوز ": 71ر مكـر 122طبقـا للـمادة : التنـاز  عـ  الاسـتئناف :ثالثا

للمتهم هذا كان مستأنف لوحده دون النيابـة التنـاز  عـ  اسـتئناف  فـيما يتعلـق 

 .بالدعوى العمومية و يكون ذلك قبل بداية تشكيل الميكمة

كما يجوز للمتهم كذلك التناز  ع  استئناف الـدعوى المدنيـة و كـذلك 

 .للطرف المدني

 .الجنايات الاستئنافية رئي  محكمةو يتم همبات التناز  بأمر م  السيد 

 آثار الاتتننا  : المطلب الثاني

لمستئناف في ا حكام الصادرة عـ  محكمـة الجنايـات طبقـا للقـانون 

 .مر ناقلأامر موقف و  71/71

 :الأثر الموقف: الفرع الأول

استئناف الحكم ال ااـل في الـدعوى العموميـة و كـذلك في الـدعوى 

و لاستئناف و وم  وصومة الاستئنافخجا  االمدنية يؤدي لوقف التن يذ وم  

باسترناة تن يذ العقوبة السالبة لليرية المقضي  ا في جنايـة أو جنيـة مـع ا مـر 

 .ق ه ج 170بالإيداع طبقا للمادة 

 الأثر الناقل للاتتننا  : الفرع الثاني

لاستئناف ا حكام الجنائية امر ناقل أمام الميكمة الاسـتئنافية الماتصـة 

 .القضية بن ر

و صتلف ا مر الناقل لاستئناف ا حكام الجنائية ع  استئناف في الجن  

و الماال ات في كون  لا يمك  حصر الاستئناف في أجـزاة مـ  الحكـم فـالميكم 
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مـ  طـرف الميكمـة العليـا بعـد الاستئنافية تتصرف كما في حالة هحالة القضية 

 .و أي لل صل في القضية يجب فيصها بالكاملالنق 

 :و مع ذلك فإن ا مر الناقل محدد بميددي  هما

و نصـت عـلى ذلـك  :عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاتتننا  -

و مـع ذلـك يجـوز للطـرف المـدني طلـب زيـادة  72فقرة  70مكرر  122المادة 

رر الـذي لحـق بـ  منـذ اـدور حكـم محكمـة ـالتعويضات المدنية بالنسبة للض

لا يجوز للضيية الذي لم يتاسس  كطرف مـدني أمـام  ومن . الجنايات الابتدائية

 .(77)ب ذلك أمام الميكمة الاستئنافيةالميكمة الابتدائية أن يطل

ا مر الناقل لمسـتئناف محـدد بعـدم  :عدم جواز اجضرار بالمستأنف -

جواز الإضرار بالمستأنف هذا كان الاستئناف مرفوع م  طرف واحـد و هـو مـا 

و هذا سواة كان المستأنف هـو المـتهم  77فقرة  70مكرر  122نصت علي  المادة 

 .الطرف المدني او المسؤو  المدني أو

  المـدني و نسيـ ذكـر و نمح  أن المشرع اقتصر عـلى المـتهم و المسـؤو

 .الطرف المدني

 : ةـــختاتم

في ا وير نال  هى  أن المشرع الجزائري وط  وطوة كبيرة في تن يمـ  

جراةات أمامهاو لاسيما فيما يتعلق بطرق الطع  و وااـة لميكمة الجنايات و الإ

قد جسـد مبـدأ التقـاضي عـلى  الطع  بالمعارضة و الاستئناف و هو بذلك يكون

و المكرس دستوريا و استجاب للنداةات التي مافتئ يوجهها ال قـ  مـ  درجتين
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 التشرـيعاتاجل تعديل ن ام محكمة الجنايات كما واكب التطورات التي عرفتها 

و و نسجل في هـذا الإطـار بعـ  الحديرة في هذا المجا و لاسيما المشرع ال رنسي

 :هذا قارناه بالمشرع ال رنسي منهاالايجابيات التي امتاز  ا هذا القانون لاسيما 

هنشاؤه محكمة جنايات هستئنافية و التي ت صـل في شـكل الاسـتئناف و 

 صل في شكل الاسـتئناف موضوع  و على ومف المشرع ال رنسي الذي عهد بال

 .للغرفة الجزائية بيكمة النق 

ر عـلى الـدعوى العموميـة للغرفـة ـهسناد ال صل في الاستئناف المقتصـ

 .الجزائية بالمجل 

مني  لكامل ا طراف حق الاستئناف بما في  النيابـة العامـة و حتـ  في 

 .أحكام البراةة

ا في أي تعـديل يات للأوذ  ـكما لا ت وتنا ال راة لتقديم بع  التوا

 :محتمل

 من  همكانية المرافعة للميامي حت  في غياب المتهم -

جعل هادار ا مر بـالقب  جـوازي للميكمـة في حالـة هاـدارها  -

 .لحكم غيابي

تطبـق هجـراةات التبليـغ و ": ق ه ج كما يـلي 127اياغة المادة  هعادة -

مـ  هــذا  071هى   070المعارضـة المتعلقـة بـالمتهم المنصـوا عليهـا في المـواد 

 ."القانون
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كـم الغيـابي لا يجـوز الطعـ  في الح"ق ه ج  127هعادة اياغة المـادة  -

ي للميكـوم ـو و لا تص  المعارضة هلا بالحضور الشاصبالاستئناف م  المتهم

 ."ي  في حالة ادور أمر بالقب  علي عل

ن المعارضـة تكـو": كـما يـلي 2مكـرر فقـرة  122المادة  هعادة اياغة -

و او   التبليغ الشاصيـ بـالحكم الغيـابيو هبتداةا م  تاريئزة وم  عشرة ايامجا

و بالنيابة العامـة بالتبليغ في الموط  او بالتعليق في مقر البلدية او لوحة الاعمنات

و هذا مبـت بانـ  لم يحـط علـما بـالحكم لك يجوز للمتهم غير المبلغ شاصياو مع ذ

 ."لة مدة هنقضاة العقوبة بالتقادميالغيابي ان يسجل طعنا بالمعارضة ط

يصـب  هسـتئناف ": كـما يـلي 71مكـرر  122الرة للمادة هضافة فقرة م -

 ."النيابة لاغيا في حالة تناز  المتهم ع  هستئناف 

للـمادة  ".........  او م  الطرف المدني وحـده....... "هضافة عبارة   -
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 أي دور لمحكمة الجنايات الاستئنافية

 71-71في ظل القانون 

 

 عبد الرحمان خلفي  من إعداد الأستاذ

 أستاذ محاضر بجامعة بجاية        

 مدير مخبر بحث حول فعلية القاعدة القانونية           

 

 :تقديم

من أهم ضمانات المحاكمة العادلة إقررا  مبردأ التقرالى عرج د  تر  

عرض موضوع الدعوى عج  هة أعج د  رة بتكرليلة أك رر عرددا بحيث يتم 

وأّ ل خبرة وأقدس كفاءة بغرض مرا عة الحلم الابتدائي ممرا قرد يكروبن مرن 

أخطاء موضوعية أو قانونيرة  ذلرأ أن القرالى ائيائري مهرما بلرل مرن العلرم 

 .وال قافة إلا أنن يبقى من البشر ليس معصوما من الخطأ أو النسيان

التشريعات ائنائية حاليا في تطبيق مبدأ التقالى عج د  تر   وتتسابق

عج ائنايات عج غرا  ائنح والمخالفات امت الا لالتياماتها الدولية عبر المواثيق 

والعهرد ( 7)7491الدولية من خلال الإعلان العرالمي لحقروا الإنسران لسرنة 

 (.2) 7411تحدة سنة الدولي للحقوا المدنية والسياسية الصاد  عن الأمم الم



 71-71أي دور لمحكمة الجنايات الاستئنافية في ظل القانون 

 17 29/2027عدد  المحامي مجلة

وسَعت ائيائر بدو ها إلى تطبيق هذا المبدأ عج مستوى كل ائرائم  بما 

  والقرانون (3)2771فيها ائنايات التي أقر بكأنها التعرديل الدسرتو ل لسرنة 

المعردل لقرانون الإ رراءات ائيائيرة   (9)2771مرا س  21في  71-71 قم 

 .ائنايات الاستئنافية وكان لهذا الأخير الدو  في نكأة محلمة

للن يبقى الإشلال الذل يُطرح بكأن هذا الرن  يلمرن حرول مردى 

حا ة المشرع ائيائرل إلى محلمة  نايات استئنافية؟ وهل إنكاء هرذ  المحلمرة 

المرر   في  71-71ضرو ة في الوقت الراهن وبالليفية إلى صريغت في القرانون 

تقالى عج د  ت  عبر إنكاء   ثم هل فعلا تم تلريس مبدأ ال21/73/2771

هذ  المحلمة  وذلأ بالنظر إلى دو هرا في التصردل لأحلراك محلمرة ائنايرات 

 الابتدائية؟

نحاول أن نجيب عن هذ  الأسرئلة مرن خرلال التطررا أولا لأحلراك 

ثم نعرج بالتحليرل لردو  محلمرة  71-71التقالى عج د    في ظل القانون 

 . يلها لمبدأ التقالى عج د  ت ائنايات الاسئنافية ومدى تفع

 71 -71أحكام التقاضي على درجتين في الجنايات في ظل القانون : أولا

يعرف المشرع ائيائرل نظاك التقالى عج د  ت  في القضرايا ائيائيرة 

وللن كان ( 1)711 -11منذ صدو  قانون الإ راءات ائيائية بمو ب الأمر 

مرا س  21المر   في  71-71أما القانون  فقط ( 1)محددا في المخالفات وائنح

فيعد الأول من نوعن الذل يسمح بتطبيق هذا النظاك عرج ائنايرات برل  2771

 :وينظم إ راءاتها وآ الها وائهة المختصة وآثراها كاملة عج النحو المب  أدنا 
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 :كيفية إجراء الاستئناف/ 7

سرتئناف الروا دة بكرأن لم يََيد المشرع ائيائرل عن إ راءات تقرير الا

مرن  2ملر   322بحسب ن  المادة  المخالفات وائنح  بل بذات الليفية يقر 

ج بأن الاستئناف يتقر  بمو ب تصريح كتابي أو شرفول يرتم أمراك كتابرة .إ.ا

ضبط المحلمة التي أصد ت الحلم  وإذا كان المتهم محبوسا فيتم أماك المرسسرة 

 .ج.إ.من ا 922  927كذلأ المادة  وهو ما أشا ت إلين (1)العقابية

وهي الليفيرة المنقولرة مامرا مرن أحلراك قرانون الإ رراءات ائيائيرة 

منن  بحي يلون الاستئناف أماك قلم كترا   72-317الفرنسية طبقا لن  المادة 

محلمة ائنايات التي أصد ت الحلم محل الطعرن  ويرتم التوقيرلى عرج التقريرر 

المتهم أو من يم لن  أو من الضحية أو من يم لن  أو بالاستئناف من اللاتب ومن 

 .من المسرول المدني أو من يم لن أو من النيابة العامة

ملى الإشا ة وأن تقرير الاستئناف يجب أن يكرتمل عرج بيانرات الحلرم 

ملى إمضاء الطراعن ( ائيائي أو المدني أو كلاهما)محل الطعن والكق محل الطعن 

رجلا للطعرون هردد فيرن نفرس وفي المقا. أو من يم لن برل يُعرد لأ رل ذلرأ سل

 (.1)البيانات  للن العبرة بالو قة وليس بالسجل عند المنازعة في تا يخ الطعن

 :تحديد ميعاد الاستئناف في الحكم الجنائي/2

ا إ  أن الاستئناف يُرفلى خلال عشررة 2ملر   322و د في ن  المادة 

فعررج خررلاف .ج.إ.ا 4-317دة وهررو ذات الأ ررل المعتمررد في المررا( 4)أيرراك

 239ريعي الإمررا اب بالمررادة رأ والتكرر.ج.إ.ا217ريلى الأ دني بالمررادة رالتكرر
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يومرا   71ا التي هدد المدة برر .ج.إ.ا 212إ والتشريلى القطرل بالمادة .ج.إ.ا

ك  الرذل يَردد .ج.ك.إ.ا 277وكذلأ عج خلاف التشرريلى اللرويتي بالمرادة 

 (.77)يوما  27الأ ل بر 

ج وأن حسا  الأ ل يبدأ من اليروك .إ.ا2/ملر  322تكير المادة  كما

الموالي للنطق بالحلم  بمعنى آخر لا يُعتد باليوك الذل صرد  فيرن حلرم محلمرة 

ائنايات الابتدائية  وإذا حدث أن صادف آخر يوك في المدة عطلة نهاية الأسبوع  

 (.77)طلة أول يوك عمل بعد العأو يوك عطلة  سمية يمتد الأ ل إلى

إلى الاسررتئناف الفرعرري في حلررم محلمررة  71-71لم يتطرررا القررانون 

ائنايات الابتدائية كما هو الحال في ائنح و المخالفات الروا د بكرأنهما بمو رب 

أيراك أخررى في  1بحيث يُمردد أ رل الاسرتئناف   (72) ا إ ج 971/3المادة 

يتردا ك المشررع ذلرأ في حالة استئناف أحد الخصوك في الميعاد المقر   للن قرد 

التعديلات المقبلة  لأن ما أملن تطبيقن في المخالفات وائنح بكأن آ ال الطعرن 

رع رلا يملررن اسررتبعاد  في ائنايررات وهرري الأك ررر خطررو ة  خاصررة وأن المكرر

ا إ ج فيُعطي فرصة للطرف الآخر للقياك باستئناف  77-317ي بالمادة رالفرنس

تسرل مبراةة بعرد انتهراء آ رال الاسرتئناف  أياك إضافية 1فرعي خلال أ ل 

 (.73)الأصلي

ومتد الآ ال في حالة غيا  المتهم عن  لسرة النطرق برالحلم  بحيرث 

يا  أما إذا تعلق الأمر بحلم  يَُتسب من تا يخ التبليل  لأن الحلم كان غير وََ اهل

 .غيابي فلا يملن تسجيل استئناف إلا بعد انتهاء آ ال المعا ضة
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 ك حق الاستئناف؟من يمل/3

بعض التشريعات قلصت الحق في الاستئناف عج المتهم لوحد  كما فعل 

ر رالذل اقتص 2777 وان  71المشرع الفرنسي أول الأمر في القانون الصاد  في 

فين الاستئناف عج الأحلاك الصاد ة بالإدانة  وبالتالي لا يَق الاستئناف إلا من 

يجوز للنيابة العامة اسرتئنافها  للرن فريم بعرد ترم  المتهم   أما أحلاك البراءة فلا

-2772هرت  قرم  2772ما س  9تعديل القانون بمو ب القانون المر   في 

الذل يسمح فين للنيابرة العامرة برالطعن في أحلراك الربراءة  بالإضرافة إلى  371

المسرول عن الحقوا المدنية والمدعي المدني وكذلأ الإدا ة إذا كانت قد باةت 

مررن  2-317دعوى العموميررة  وهررذا مررا هررو منصررولم عليررن في المررادة الرر

 (.79)ف.ج.إ.ا

رع ائيائررل فقرد حردد الأشرخالم الرذين يملرنهم الطعرن رأما المك

وهري مامرا المرذكو ة في . ج.إ.ا 7ملرر 322بالاستئناف طبقا لأحلاك المرادة 

 (. 71)القانون الفرنسي

 :ة ثانيةالمحكمة المختصة بالفصل في الجنايات كدرج/4

( 71)تلون محلمة ائنايات الاستئنافية المنعقدة  بمقر المجلس القضائي

هي المختصرة بالفصرل في الأحلراك المسرتأنفة الصراد ة عرن محلمرة ائنايرات 

 (.71)الابتدائية

والاستئناف في الحلم ائنائي الابتدائي يكمل الدعوي ؛ سرواء تعلرق 

نيرة التبعيرة  ففريما يتعلرق بالردعوى الأمر بالدعوى العموميرة أو الردعوى المد
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العمومية لا تتطرف محلمة ائنايات الاستئنافية إلى ما قضى بن الحلرم المسرتأن  

  وهو ما  عل الفقن لا يعتبرهرا بحرق (71)لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء

 (.74) هة استئنافية  بل منح فقط فرصة ثانية للتقالى

دنية التبعية فالأمر مختلر  فمحلمرة ائنايرات أما ما تعلق بالدعوى الم

الاسررتئنافية تتصرردى مررن  ديررد وتفصررل فيهررا بالتأييررد أو بالتعررديل أو 

 (.27)بالإلغاء

وتتكلل محلمة ائنايات الاستئنافية عج الأقل من قاض برتبرة  ئريس 

هديرد الرتبرة وأ بعرة  ندو  غرفة بالمجلس القضائي  ئيسرا ويسراعد  قاضريان

  بالإضافة إلى النائب العراك أو مرن يم لرن  وأمر  ضربط لتردوين (27)محلف 

مجريات ائلسة  ملى إضافة مهاك عون ائلسة والتي أسرندها إلى موظر  يلرون 

 . هت تصرف  ئيس  لسة محلمة ائنايات

للن هذ  التكليلة تلرون فقرط في الحرالات العاديرة  أمرا في الحرالات 

الإ هرا   والمخرد ات والتهريرب فر ن  الاست نائية أين يتعلرق الأمرر بجررائم

  وهرذا الأمرر لم يتميري (22)تكليلة محلمة ائنايات الخاصة تلون دون محلف 

بن المشرع ائيائرل  فحتى المشرع الفرنسي أسند بعض القضايا الخطيرة لمحلمرة 

خلفا لمحلمة أمن الدولة وهي تتكلل من  7412ائنايات الخاصة  المنكأة سنة 

قضراة في الد  رة ال انيرة وتفصرل في  4ف  في الد  ة الأولى ومن قضاة محتر 1

 هناك يلون عندما ائنود يرتلبها التي العاك القانون  رائم  قضايا محددة بما فيها

ف  .ج.إ.ا 1-141 وفقا لأحلراك المرادة الوطني الدفاع سر عن اللك  خطر
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 172 حلاك المرادةو رائم الخيانة والتجسس والتدخل في الدفاع الوطني وفقا لأ

ف  .ج.إ.ا 71-171 ف  وائرررائم الإ هابيررة وفقررا لأحلرراك المررادة.ج.إ.ا

يليهرا   مرا ف  و.ج.إ.ا 21-171 المرواد والمتا رة بالمخد ات طبقرا لأحلراك

-171 وانتكا  أسلحة الدما  الكامل أو وسائل إيصرالها وفقرا لأحلراك المرواد

 (.23)ف وما يليها. ج.إ.ا 711

ما يتعلق بمحلمة ائنايات الخاصة  هرل يُتبرلى بكرأنها وطُرح إشلال في

الإ راءات العادية المطروحة بكرأن محلمرة ائنايرات العاديرة أك لهرا إ رراءات 

خاصة  خاصة عندما سلت الن  عن ذلأ  وهل تتبلى طريقرة طررح الأسرئلة 

  ثرم هرل تكرليلتها تبقرى ثلاثيرة أك (29)والأ وبة أن تعتمد طريقة التسربيب

أ بعة قضاة محترف  آخرين بدل المحلف ؟ لأنن مرن غرير المعقرول أن  يُضاف لها

تُسند القضايا البسيطة لتكليلة سباعية والقضايا الخطيرة التري مرر عرج محلمرة 

للررن وفي غيررا  أل (.  21)ائنايررات الخاصررة تلررون تكررليلتها ثلاثيررة فقررط

ية هي نفسرها نصولم أخرى تبقى الإ راءات المطبقة عج محلمة ائنايات العاد

المطبقة عج محلمة ائنايات الخاصة  ملى و وبية إتباع طريقة الأسئلة والأ وبرة 

 .وكذا التسبيب  كما أن التكليلة هي كما ذكرها الن  دون حا ة للييادة

والتكليلة العادية في التشريلى الفرنسي تختل ؛ فهي عج مستوى محلمة 

  فهرو لا يرغرب في (21)لفر  مح 4قضراة و  3ائنايات ثاني د  ة تتكلل من 

التخلي عن فلرة السيادة الكرعبية  مرلى العلرم أن محلمرة ائنايرات أول د  رة 

 . محلف  1قضاة و 3تتكلل من 
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وبالتبعية لذلأ يملن القول وأن محلمرة ائنايرات الاسرتئنافية تلرون 

ودون تجراوز د  رة ثانيررة فقرط في الرردعوى المدنيرة التبعيررة  مرلى الإشررا ة وأن 

ستئناف في الدعوى المدنية لوحدها يجعل اختصالم النظر فين من شأن الغرفة الا

  وهو الأمر ذاتن في قانون الإ رراءات ائيائيرة (21)ائيائية بالمجلس القضائي

 (.21)ف.ج.إ.ا 1-317الفرنسية بالمادة 

ائهة التي تنظر في الاستئناف متوا دة برنفس مقرر المجلرس القضرائي 

ات الاسرتئنافية  ينتقرل إليهرا الملر  مبراةة دون ةو  وتسمى محلمة ائناي

محددة  عج علس المشرع الفرنسير الرذل كران يمرنح صرلاحية هديرد محلمرة 

ائنايات الاستئنافية إلى غرفة ائنايات بمحلمة الرنقض  وللرن فريما بعرد ترم 

الترا لى عن ذلأ وأصبح الرئيس الأول للمجلس القضائي هو الملل  بتحديد 

ئنايات الاستئنافية من خا ج اختصالم المجلس القضرائي  وفي حرال محلمة ا

اعتراض النيابة العامة أو أحد الأطراف يرفلى الأمر إلى غرفة ائنايات بمحلمرة 

النقض للنظر في هديد ائهة القضائية المختصة  وهرو الحلرم المنصرولم عليرن 

 (.24)ف.ج.إ.ا79-317بالمادة 

أحلاك محلمرة ائنايرات الابتدائيرة لا  تجد  الإشا ة وأن الاستئناف في

يخضلى  إلى  أل  قابة قبلية من أل  هة قضائية ماعدا ما  اء الن  عليرن بالمرادة 

ج التي مَلَنت تكليلة المحلمة دون حضو  المحلف  من .إ.من ا 1ملر   322

وهرذا عرج خرلاف المشررع ( 37)مراقبة صحة الاستئناف من الناحية الكرللية

ف التي أوكلت النظر في صرحة الاسرتئناف .ج.إ.ا 71-317ادة الفرنسي في الم
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من الناحية الكللية إلى الرئيس الأول للمجلرس القضرائي أو إلى  ئريس غرفرة 

بحسب الحالة وتبعا لذلأ لو ثَبَت أن الاستئناف كان  ائنايات بمحلمة النقض

هرة خرا ج الآ رال أو أن القررا  غرير قابرل للاسرتئناف فرلا داعري لتعير  ائ

  وإن هرذا الأمرر لاا معا ضرة شرديدة مرن (37)الاستئنافية للنظر في القضية

طرف بعض الفقن الذين  أوا في ذلأ تقييد لحرق المسرتأن  في نظرر دعروا  مرن 

 ديد  لأنن يُفترض أن يلون هذا الحق غير مُعلق عرج أل ة   بالإضرافة إلى 

 (.32)أنن يعمل عج إطالة أمد النياع 

ءات التحضيرية وإ راءات المحاكمة المتبعة أمراك محلمرة أما عن الإ را

مرن ( 33)ائنايات الاستئنافية فهي نفسها المتبعة أماك محلمة ائنايات الابتدائية

حيث طريقة هضير الكرهود وطريقرة اختيرا  المحلفر  وكيفيرة  دهرم وطررح 

 .الأسئلة وغير ذلأ

أثر ناقل للردعوى في  ثم إن للاستئناف أماك محلمة ائنايات الاستئنافية

ر عرج الردعوى العموميرة وحردها أو رحدود التصريح بالاستئناف  فقد يقتص

الدعوى المدنية وحدها أو الدعوي  معا  ولا يجوز لمحلمة ائنايات الاستئنافية 

ء حالة المستأن  إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحد  أو المسررول  أن تُسيل

  وهو موق  المشرع الفرنسي الرذل يمنرلى  هرة (39) عن الحقوا المدنية وحد

 (.31)الاستئناف أن تسيء حالة المتهم المستأن  وحد  للدعوى العمومية
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للن الاستئناف يُوق  تنفيذ الحلم إلى ح  الفصل فين  ويبقرى المرتهم 

المحبوس المحلوك علين بعقوبة سالبة للحرية من أ ل  نحرة  هرن الحربس إلى 

 (.31)وهو نفس موق  المشرع الفرنسي (31)لاستئنافغاية الفصل في ا

محكمةة الجنايةات الاسةتئنا ية في هةكللحا الحةاُ لا تنكةر  ن ةام : ثانيا

 :التقاضي على درجتين

 بما أول ما يتباد  إلى الذهن هرو التسرا ل حرول مردى حا رة المشررع 

قرت وهل هناك ضرو ة إلى ذلرأ في الو ائيائرل إلى محلمة  نايات استئنافية؟

الراهن وبالليفية إلى صيغت بها أك أنها مجرد التيامات دولية هُتم عج الدولرة أن 

يَ بها بالنظر إلى الاتفاقيات التي انضمت إليها ونقصد بذلأ عرج الخصرولم  تَفل

 العهد الدولي الخالم بالحقوا المدنية والسياسية؟

 :مدى حاجة التشريع الجزائري إلى محكمة جنايات استئنا ية/7

يط الدستو  ائيائرل وقانون الإ راءات ائيائيرة المرتهم بهالرة مرن يَ

الضمانات خاصة إذا تعلق الأمر بمتابعتن من أ ل  ناية  هذ  الأخيرة التي أليك 

فيها المشرع بو و  التحقيق وعج د  ت ؛ الأولى أماك قالى التحقيق وال انيرة 

الإ راءات وأو رب فيهرا م يرل أماك غرفة الاتهاك  كما قيد المحلمة بالل ير من 

 .المتهم بمحامي

وبية التحقيق في الجنايات على درجتين/أ جن  :ون
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تبنى المشرع ائيائرل موق  القانون الفرنسي في أخذ  بنظاك التحقيرق  

وأسند هذ  المهمة إلى سلطة مستقلة بعيردة عرن تردخل النيابرة العامرة  بحيرث 

 .                                                          ك المجلس القضائي إلى غرفة الاتهاكأوكلها أماك المحلمة لقالى التحقيق وأما

والتحقيق الابتردائي مجررد إ رراء هضريرل قبرل المحاكمرة يسرعى إلى 

البحث في مدى قابلية المل  ائيائي للنظر أماك القضاء سواء من حيث الوقرائلى 

أدلة كافية يَُال المتهم إلى الحلمرة وإن  أو من حيث الأشخالم  ف ن كانت هناك

 .كانت غير ذلأ يصد  أمر بانتفاء و ن الدعوى

ويهدف المشرع ائيائرل من خلال التحقيق إلى كك  الحقيقة التي قرد 

سبيل ذلأ تم مل  قالى  وفي (31)تلون في صالح المتهم أو في صالح المجتملى

 .                                                                    قوى والأكبر قبل المحاكمةالتحقيق من جملة من الوسائل القصرية تعد الأ

وفي سبيل ذلأ يجوز لقالى التحقيق أن يرأمر ب حضرا  المرتهم بغررض 

استجوابن  كما يملن أن يصد  أمرا بالقبض ضد  أوالحربس المرقرت إذا كانرت 

  كما يملأ كل السلطات التي مللهرا ائريمة خطيرة ويخكى إفلاتن من العقا 

الشرررطة القضررائية في حررالات التلرربس أو عنررد اسررتعمال أسرراليب التحرررل 

 (.34)الخاصة

أما الأوامر التي يصد ها قالى التحقيق بكأن الملر  المعرروض أمامرن 

فهي تخضلى لرقابة غرفة الاتهاك سواء تلقائيا أو بناء عج طلب أو اسرتئناف أحرد 

 .ج.إ.ا 747  717و 714و 711طبقا لأحلاك المواد أطراف الخصومة 
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يّي ب  ائرائم في مدى ليوك التحقيق بكأنها  بحيث  والمشرع ائيائرل هََ

ج أن التحقيق و وبي في ائنايات واختيا ل في ائنح .إ.من ا 11 اء في المادة 

ما لم يرد نر   واختيرا ل في كرل المخالفرات  وهرو نفرس الحلرم في القرانون 

رنسي ما عدا ائنايات التي لها أحلاك خاصرة  وهرذا مرا نصرت عليرن المرادة الف

 (.97) ف.ج.إ.ا14

فائنايات تخضلى و وبا للتحقيق فلا يجوز مطلقا للنيابرة العامرة إحالرة 

الدعوى بكأن  ريمة لها وص  ائناية عج المحلمة مباةة وهرو حرال الل رير 

  كرما لا يجروز أن يلرون (97)من التشريعات التي تعمل بنظاك قرالى التحقيرق

 331موضوع تللي  مباة بالحضو  من طرف الضحية طبقرا لأحلراك المرادة 

ج  وبالتبعية لذلأ عندما ينتهي قالى التحقيررق من د اسرة الملر  .إ.ملر  ا

وعند اقتنرراعن بلفاية الأعبراء ضد المرتهم يصرد  أمرر ب  سرال المسرتندات إلى 

ولترن أمراك غرفرة الاتهراك  وهو في حقيقررة الأمررر النيابة العامة  كي تسعى ئد

إحالرة صاد ة من قرالى التحقيررق نحرو غرفررة الاتهررراك  وللررن فقرط لمررا 

كانرت هذا الأخيرررة متروا دة بالمجلس القضائي باعتبا   د  ة ثانية فيحتراج 

 .أن يمر إدا يا عج النيابة العامة بغرض ائدولة لا غير

في ائناية مرن طررف غرفرة الاتهراك يصرب في خانرة  والنظر من  ديد

الو و  لا الخيا   لأن الأمر يتعلق بجريمة خطيرة ناهيأ عج أن هرذ  الغرفرة 

 (.92)ج.إ.ا 741تعتبر  هة الإحالة الوحيدة في ائنايات طبقا لأحلاك المادة 
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إذن فَأَخْذ المشرع ائيائرل بمبدأ و وبية التحقيق أماك قالى التحقيرق 

غرفة الاتهراك في ائنايرات يُفترض أن ذلرأ يُغنري عرن اللجروء إلى محلمرة  ثم

 نايات استئنافية  كما أن التحقيق عج د  ت  ثم المحاكمرة عرج د  تر  فيرن 

ي  ثرم إن رمبالغة أو ترف في مجال الضمانات التي قرد يلرون لهرا مفعرول علسر

رع في الاتهراك  رمرن التسرالتحقيق يُم ل ضمانة كافية منلى في الل ير من الحالات 

ناهيأ عج أنن يُخف  العلبْء عج المحاكم من ك رة الملفات  كما أنرن يسراعد عرج 

لأن النتائج التي يتوصل إليهرا ترفرلى الضربابية ( 93)حسن سير العدالة ائيائية

 .حول الوقائلى والأدلة المعروضة أماك القضاء

 :وجود ضمانات كبيرة أمام محكمة الجنايات/ ب

قرن هرو الضرمانات المو رودة أمراك محلمرة لع ل أبرز ما يتحدث عنن الفل

ائنايات والتي يستفيد منها المتهم  عج الخصولم ما تعلرق بتكرليلة المحلمرة 

التي تضم قضاة محترف  وقضاة شعبي   ثم إن القضاة المحترف  هرم مرن أقردك 

مستكرا ين   القضاة في المجلس القضائي ويرأس التكرليلة المتلونرة مرن ثلاثرة

 ئيسا برتبة  ئيس غرفة عج الأقل  يعمل عج ضرمان الإ رراءات المقرر ة أمراك 

محلمة ائنايات سواء ما تعلق ب  راء القرعة لاختيا  المحلف   وحرق المرتهم في 

 د ثلاثة منهم  وكذا تلاوة قرا  الإحالة الذل يجب عرج المحلمرة أن تتقيرد برن 

و الوقائلى  وعليها التأكرد مرن و رود محرامي حرفيا سواء ما تعلق بالأشخالم أ

للدفاع عن المتهم مرلى إ رراء الاسرتجوا  النهرائي في الملر  خرلال المناقكرة  

واستحضا  الكهود وسماعهم وسماع الطرف المدني  وتلاوة الأسرئلة بعرد قفرل 
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با  المرافعة  ثم وثيقة الأسئلة التي يجب أن تتناول كل  ريمة عرج حردا وكرذا 

كددة وغير ذلأ حتى النطق بالحلم في الدعوى العمومية ثم الحلرم الظروف الم

 .في الدعوى المدنية التبعية

فالمحاكمة أماك محلمة ائنايات لها خصوصية كبيرة وإ راءاتهرا معقردة 

تجعلها تتميي عن م يلتها بالنسبة للجرنح أو المخالفرات سرواء أمراك المحلمرة أو 

ى  فلا داعري لمحلمرة  نايرات أخررى المجلس القضائي  فالضمانات فيها أقو

استئنافية طالما كان الخطأ فيها يلاد يلون منعدما  وفي أسوء الأحروال نراد ا مرا 

 .يقلى

 :التمثيل بمحامي وجوبي في الجنايات/ ج

نظرا لخطو ة ائنايات عج وضلى المتهم ف ن المشرع أليك الدولرة بضرمان 

عند عدك الاستطاعة الماديرة  ويُعرد  الحق في الدفاع فيها سواء باختيا هأو تلقائيا

و ود محاك ضمانة هامة للفالة الحق في محاكمة عادلة  وهذا الحرق مكرا  إليرن في 

الإعلان العالمي لحقوا الإنسان في المرادة : أغلب المواثيق  الدولية الحقوقية أهمها

 71وكذا المي اا الإفريقي لحقوا الإنسان والكعو  في المرادة ( 99)منن  77/7

 (.91( )د/7)الفقرة 

التي حرصت عج تأم   (91)ج . إ.في ا 242وأشا ت إلى ذلأ المادة 

بالنظاك  الحق في الدفاع في ائنايات  ويُعد التم يل بمحامي مسألة  وهرية تتعلق

.  العاك يجوز الدفلى بها في أل مرحلة  بل يجوز إثا تها من المحلمرة العليرا نفسرها

يمس بالحق في الدفاع الذل يجعل حلم محلمة ائنايات ف غفالها في كل الحالات 
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قد ( 91)ج.إ.ا 217/3  ملى الإشا ة وأن المشرع ائيائرل في المادة (91)باطلا

لأحد أقا بن أو أصردقائن  -وبصفة است نائية-أ از للمتهم أن يَعْهد بالدفاع عنن 

ة للالتفراف بدلا من المحامي  ويرى الل ير من الدفاع أن هذا الن  يُعرد منراو 

عج الحق في الدفاع  لا غير  خاصة عند محاولتن المطالبة ببعض الحقوا عن طريق 

 .مقاطعة محلمة ائنايات

أماك هرذ  الضرمانة التري لا نجردها في ائرنح والمخالفات برل فقرط في 

ائنايات التي يَرلم المشرع عج و ود المحامي في كل هريرات المحاكمرة  مرلى 

جروء إلى قبة وإبداء الدفوع وهي لا محالرة تُغنري عرن اللضمان وقت كاف للمرا

 .محلمة  نايات استئنافية

 :المنشئ لمحكمة الجنايات الاستئنا ية 71ة  71الخلل في القانون / 2

كانت لن إيجابيات خاصة مرا تعلرق بحمايرة  71ر  71لاشأ أن القانون 

صوصرا عليرن في الحريات عند قيامن ب لغاء الأمر بالقبض ائسدل الذل كران من

واستبعاد إ راءات التخل  عن الحضو  الذل كان ( 94)ج.إ.من ا 741المادة 

  كرما أد ج و وبيرة تسربيب (17)ج مرا بعردها.إ.ا371منصوصا علين بالمادة 

إعطاء  و (17) 71-71من القانون  374الحلم ائنائي المنصولم عليها بالمادة 

لاسرتئنافية المسرتحدثة بمو رب فرصة ثانية للمحاكمة أماك محلمرة ائنايرات ا

  واعررتماد نظرراك المعا ضررة في (12)71-71ملررر  مررن القررانون  322بالمررادة 

سواء أمراك محلمرة ائنايرات الابتدائيرة أو الاسرتئنافية   (13)الأحلاك الغيابية
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كذلأ إعطاء الحق للمحامي في طررح السررال مبراةة عرج المرتهم والضرحية 

 (. 19)يابةوالكهود تساويا بينن وب  الن

للن في المقابل يو د بعض الخلرل عرج مسرتوى النصرولم مرن بينهرا 

التنرراقض أو التعررا ض برر  مررا و د في المررادة الأولى المسررتحدثة بمو ررب هررذا 

القانون  والتي تتناول مبادئ المحاكمرة العادلرة وكرذا أمراك محلمرة ائنايرات  

ريعات  رمرن التكرناهيأ عج إشلال نظاك المحلف  الرذل تخلرت عنرن الل رير 

 : ونحاول أن نبّ  ذلأ عج التوضيح المب  أدنا 

تعارض وجود محكمةة جنايةات اسةتئنا ية مةع مبةدأ التقةاضي عةلى / أ

 :درجتين

أن للرل " 71ر  71المستحدثة بمو ب القانون  1/ اء في المادة الأولى

  (11)"شخ  حُلرم عليرن  الحرق في أن تنظرر في قضريتن  هرة قضرائية عليرا

وى هذ  المادة يقتضي أنن ومن أ ل تطبيق مبدأ التقالى عج د  ت  أن يتم ومحت

فح  الدعوى من حيث الوقائلى والقانون أماك محلمتر  مختلفتر  في الد  رة 

عج أن تلون المحلمة ال انية د  ة أعج وتتوافر عرج قُضراة أك رر خربرة وأك رر 

 .لىكفاءة وأك ر عدد عج ما هو مو ود أماك الد  ة الأو

 - 71مررن القررانون  212و  291للررن بررالر وع إلى أحلرراك المررادت 

نجرردها هرردد مقررر انعقرراد كررل مررن محلمررة ائنايررات الابتدائيررة و  (11)71

الاستئنافية بمقر المجلس القضائي  أل أنهما عج نفس الد  ة وبنفس التكرليلة 

 - 71نون مرن القرا 211المادة )قضاء شعبي   9قضاة محترف  و 3تقريبا  وهي 
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ماعرردا اخررتلاف طفيرر  في  تبررة  ئرريس ائلسررة محلمررة ائنايررات  (11()71

الاستئنافية الذل يجب أن يلون برتبة  ئيس غرفة عج الأقل  أما المساعدين فهم 

في نفس الرتبة  وهذا ما يجعل الحق المقر  للأطراف في الطعن ليس هرو الحرق في 

مجرد فرصة ثانية للمقاضاة أماك  هرة  الاستئناف بالمعنى القانوني الدقيق  بل هو

أخرى وليس أماك  هة أعج  وما يركد هرذا الطررح هرو الردو  الرذل أُعطري 

لمحلمة ائنايات الاستئنافية في النظر في الدعوى من  ديد طبقا لأحلاك المرادة 

والذل يقتصر عرج إعرادة الفصرل في  (11)71 -71من القانون  1ملر   322

لى ما قضى بن الحلرم المسرتأن  في الردعوى العموميرة لا القضية دون التطرف إ

بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء  أل حَرك محلمة ائنايات الاستئنافية مرن أداء 

دو ها الرقابي  وهذا ما يجعل اختصالم هذ  المحلمة عند الاستئناف لا يختل  

اك حضو ية  في عن اختصاصها في المعا ضة  فقط أن الحالة الأولى تلون في أحل

 .ح  أن الحالة ال انية تلون في أحلاك غيابية

تعةةارض إنشةةاء محكمةةة جنايةةات اسةةتئنا ية مةةع الحةةق في  عةةة / ب

 :الإجراءات

أن ": 71 - 71المسررتحدثة بمو ررب القررانون  9/ رراء في المررادة الأولى

تجرى المتابعة والإ راءات التي تليها في آ رال معقولرة ودون ترأخير غرير مربر  

 ."عطى الأولوية للقضية التي يلون فيها المتهم موقوفاوت

ومحتوى هذ  المادة يقتضي أن يتم مقاضاة المتهم في آ ال يجب أن تلرون 

بعيدة عن الإطالة في الإ راءات وعن إبقراء  (14)معقولة  دا وفي أسرع وقت 
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لقرينرة المتهم محبوسا قيد التحقيق أو قيد المحاكمة لمدة طويلة وغير مبر ة تطبيقا 

 (. 17)البراءة

وإن من شأن تقرير الحق في استئناف أحلاك محلمة ائنايرات أن يرردل 

إلى إطالة أمد التقالى إلى أك ر مما يليك خاصة وأن ائنايات في التشريلى ائيائرل  

لها إ راءات خاصة ومعقدة وطويلة أهمها؛ و وبية التحقيق والمدة التي يقتضيها 

يق يجب أن يمر عج د  ة ثانيرة وهري عرفرة الاتهراك ثرم فيها  ثم إن هذا التحق

يصد  أمر الإحالة  هذا الأخير يملن الطعن فين بالنق   مما يجعل المردة تطرول 

أك ر إلى غايرة الفصرل فيرن  ثرم الإحالرة عرج محلمرة ائنايرات الابتدائيرة ثرم 

في الاسررتئناف أمرراك محلمررة ائنايررات الاسررتئنافية  وهررذا في الحقيقررة مبالغررة 

الإ راءات  وبالتالي التأخير في صدو  الأحلراك القضرائية  وبالتبعيرة الإضرا  

بحسن سير العدالة بحيث سيفقد المجتملى مرن خلالهرا الاسرتقرا  والأمرن مرلى 

إهدا  غاية العقوبة في الردع الذل يقتضي سرعة محاسبة ائناة عج أفعالهم وليس 

 (.                            17)تأخيرها

 :الإبقاء على غر ة الاتهام لا يخدم دور محكمة الجنايات الاستئنا ية/ج

تعتبر غرفة الاتهاك د  ة هقيرق ثانيرة تعمرل و وبرا عرج التحقيرق في 

ائنايات  كرما تترولى بنفسرها تو يرن الاتهراك والإحالرة أمراك محلمرة ائنايرات 

أ أن ائنايرات يلرون الابتدائية  فالإبقاء عج هذا الدو  لغرفة الاتهاك يعني ذلر

فيها التحقيق عج د  ت  ثم المحاكمرة عرج د  تر   وهرذ  مبالغرة في طررح 

الضمانات  التي قد تنعلس سلبا عج سير الإ راءات  وقد يتضر  الضحية أك ر 
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ي الرذل نريع هرذا ررع الفرنسررمن طول الإ راءات  وهذا مرا تنبرن إليرن المكر

لان قرالى التحقيرق  أن يَُيرل بنفسرن الاختصالم من غرفة الاتهاك وأصبح ب م

عررج محلمررة ائنايررات د  ررة أولى طبقررا لمررا هررو وا د ضررمن أحلرراك المررادة 

  كما أصبحت تسميتها غرفة التحقيق وليس غرفة الاتهراك (12)ف.ج.إ.ا717

 747لأنها لم تعد آخر من يو ن الاتهاك في ائنايات  وذلأ طبقا لأحلراك المرادة 

 (.13)ف.ج.إ.وما يليها من  ا

 :الدور السلبي للمحلفين في محكمة الجنايات/ د

هرو  (19)71-71 المعدلرة بمو رب القرانون 211ما  اءت بن المرادة 

 2بعردما كانرت  9زيادة عدد المحلف  عج حسا  القضراة المحترفر  فجعلترن 

فقط  ويعيب الفقرن الردو  السرلبي للمحلفر  في ائلسرة عرج أسراس نقر  

با في عردك مكرا كتهم في الأسرئلة لأنهرم في الغالرب لا التلوين  وهذا كان سرب

يفهمون  يدا القضايا التي تُعرض عليهم ناهيأ عج السيطرة المعنويرة للقضراة 

 .المحترف  عليهم  زيادة عج النفقات الإضافية التي لا داعي لها

ولا نفهم تو ن المشرع ائيائرل نحو زيادة عردد المحلفر  حرول مراذا 

مطلب فقهي  وهو الأمر الرذل لم يَردث لأن غالبيرة  د  في ذلأا تلي؟ هل سن

  وهرو (11)المهُْتم  أبدوا تذمرهم من ذلأ أك استند إلى تطرو  ترا يخي معر 

الأمر المفقود كذلأ لأن هذا النظاك لن تا يخ ثابت في فرنسا الذل استحدثن بعرد 

ر فلا تو د أسربا    أما بائيائ(11)ال و ة الفرنسية نقلا عن النظاك الانجلييل
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تدعوا إلى إبقاء نظاك المحلف  إطلاقا  فلي  الحال ملى تلريسن عن طريق زيرادة 

 .العدد

ملى الإشا ة وأن الدول العربية لا تعترف بالقضاة الكرعبي   برل حترى 

الدول المغا بية التي عملت بهذا النظاك تخلت عنن بعد إ راءات تعرديلات عرج 

 .قوانينها

 :المساواة المعترف به دستوريا الإخلال بمبدأ/ه

تقوك فلسفة المشرع ائيائرل أنن كلما كانرت ائررائم خطريرة مر لما هرو 

ر الكرعبي للمكرا كة في ررو ل إدخرال العنصررالحال ملى ائنايات  فمن الضر

الأحلاك القضائية  وتبعا لذلأ منذ إقرا  قانون الإ راءات ائيائيرة ائيائررل 

والمشررع يعمرل بنظراك  7411يونيو سنة  1  في المر  711-11بمو ب الأمر 

المحلف  في ائنايات نقلا عن المشرع الفرنسي  للنن يتعا ض ملى نفسن فريما بعرد 

عرج  71–71من القرانون  211/3عندما  يَصر ثلاث فئات من ائرائم بالمادة 

في إطا  المحلمة ائنائيرة الخاصرة  وتتم رل هرذ    (11)القضاة المحترف  فقط

رائم في ائنايات المتعلقة بالإ ها  والمخد ات والتهريب  أل أنن تخرج عرج ائ

القضاة الكعبي  في هذ  ائرائم  وهو ما يعا ض موقفن عند البدء  ناهيأ عرج 

أن هذا الاست ناء لا يتوافق ملى ما أقر بن الدستو  ائيائرل مرن ضرو ة احرتراك 

 (.11)ض مبدأ المساواة أماك القانون ب  كل المتقا

تجد  الإشا ة وأن فرنسا وبكرأن محلمرة ائنايرات الخاصرة كانرت قرد 

تخلت في تكليلتها عن القضاة الكعبي  بسبب تعرضهم لتهديردات مرن طررف 
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  وتبعرا لرذلأ  فرض 7411المتهم  في قضية إ هابية تم عرضها خرلال سرنة 

  للن في ائيائر لا نفهم (14)هرلاء المحلف  العمل من  ديد في هذ  المحلمة

 . أل سبب لموق  تشريعي مع  وحول ماذا يستند

 :لا يستقيم الجمع بين التسبيب والاقتناع الشخصي/و

هرو ضرو ة تسربيب أحلراك  71 – 71ائديد الذل  اء مرن القرانون 

  وهري و قرة (17)محلمة ائنايات ملى إعداد و قة لذلأ تسمى و قة التسبيب

للن الملفت للنظر أنن أبقرى ( 17()ج.إ.ا374/1المادة )لة ملحقة بو قة الأسئ

و تبعرا لرذلأ أبقرى ( 12()ج.إ.ا374/7المادة )عج طريقة الأسئلة والأ وبة 

عج نظاك الاقتناع الكخصي في إصدا  أحلاك محلمة ائنايات بعيدا عرن الأدلرة 

  لأن تسربيب القانونية  والحال أن النظام  مختلف   لا ينتهيان إلى نفس المجرى

الأحلاك يفيد أن القالى يجب أن يسرتند إلى دليرل إدانرة ولريس إلى قناعرة دون 

وبالتبعية يخضلى هذا الدليل لرقابة المحلمة العليا في مدى كفايتن في الإدانة . دليل

من عدمن  فهذا التعديل في الحقيقة يعيق أداء محلمة ائنايات ويَتاج إلى توضيح 

 .تاج إلى إزالة الاقتناع الكخصي أماك هذ  المحلمةأك ر لرفلى اللبس أو يَ

ي تبنى طريقرة و وبيرة تعليرل أحلراك رملى الإشا ة وأن المشرع الفرنس

هرت  2777أفريرل  7محلمة ائنايات بعد قرا  المجلس الدستو ل المرر   في 

الذل صرح برأن تعليرل الأحلراك في المرادة ائيائيرة يُكرلل  2777-773 قم 

  وهو ما فعلن بمو رب (13)بشر  أن يُد ج المشرع ذلأ صراحةضمانة قانونية 

 (.19)ف.ج.إ.ا 7-311أحلاك المادة 
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 :خاتمة

تنبن المشرع ائيائرل إلى أنن مرن غرير اللائرق أن يرتم اسرتئناف أحلراك 

والاكتفراء بلجَعررل أحلراك محلمررة  -وهرري الأقرل د  ررة-المخالفرات وائرنح 

الرذل أعراد فيرن  71–71ا  القرانون ائنايات بعيدة عن ذلأ  فسا ع إلى إصد

ترتيب بيت محلمة ائنايات؛ بحيث أنكأ محلمة ائنايات الاستئنافية هقيقا لمبدأ 

التقالى عج د  ت   وألغى إ راء القبض ائسدل الذل كانت تأمر برن غرفرة 

الاتهاك عند الإحالة  كما عَيز ملانة الدفاع أثناء إ راءات المحاكمة؛ بحيث مَلَنن 

طرح الأسئلة مباةة م لن م ل النيابة العامة وتساويا معها  كما  عل أحلراك  من

 .محلمة ائنايات مُسَببة سواء عند الحلم بالإدانة أو بالبراءة

ح  أنكأ محلمة ائنايرات الاسرتئنافية لم يُمَلرن  71-71للن القانون 

يرة  غرم أنرن هذ  الأخيرة من بسط  قابتها عج أحلاك محلمة ائنايرات الابتدائ

أليك هذ  الأخيرة بتسبيب أحلامها  وهذا ما يجعلنا نطرح التسرا ل عرن الغايرة 

من ذلأ  غم أن تكليلة محلمة ائنايات الابتدائية هي نفسرها تكرليلة محلمرة 

ائنايات الاستئنافية ماعدا الاخرتلاف الواقرلى حرول  تبرة  ئيسريها  وكلتاهمرا 

 .يتنعقدان عج مستوى مقر المجلس القضائ

الحقيقة أن المشرع ائيائرل قرد حراد عرن تطبيرق مبردأ التقرالى عرج 

د  ت  الذل يقتضي أن تنظر  هة أعج حلم المحلمة الابتدائية  أما ما طرأ من 

إلا فرصة ثانية للتقالى تعمل عج إطالة أمد النياع ممرا يجعلهرا  تعديلات فما هي

ن نظراك المحلفر  أثبرت  ناهيرأ عرج أ. تتعا ض ملى الحق في سرعة الإ راءات
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فكلن وأصبح غير مرغو  فين عند غالبية التشريعات العربية  و غم ذلأ نجرد 

أن المشرع ائيائرل قد عَيز محلمة ائنايات بأ بعة محلف  مدعما بذلأ القضراة 

 .الكعبي  عج حسا  القضاة المحترف 

اج إلى والقول الفصل؛ لم يلرن قرانون الإ رراءات ائيائيرة الحرالي يَتر

تعديل أحلاك محلمة ائنايات لأن الضمانات المو ودة بها كفيلة بتدعيم حقروا 

 :الخصوك في الدعوى وهذا ما يجعلنا نقترح ما يلي

رو ل رأصبح من الضر 71-71عج علس ما تو ن إلين القانون   :أولا

إلغاء محلمة ائنايات كلية وإن كران لابرد مرن إخضراعها لمبردأ التقرالى عرج 

  فليلن ذلأ عن طريق إنكاء قسرم للجنايرات عرج مسرتوى المحلمرة د  ت 

الابتدائية وليس عج مستوى المجلس القضائي أسوة ببراقي الأقسراك المو رودة 

قضراة و عرل  73م ل قسم المخالفات وائنح  عج أن تلون التكليلة من  بها 

 مسرتوى أحلامها قابلة للاستئناف أماك غرفة مختصة تسمى غرفة ائنايات عرج

مستكا ين عج أنتبسط هذ  الأخريرة  قابتهرا  3المجلس تتكلل هي كذلأ من 

عج أحلاك قسرم ائنايرات سرواء بالتعرديل أو الإلغراء أو التأييرد في الردعوى 

 .العمومية وفي الدعوى المدنية التبعية

من الضرو ل كذلأ تبسيط إ راءات المحاكمرة بكرأن ائنايرات  :ثانيا

الة الصاد  عن غرفة الاتهاك بكأنها غير قابل للطعن بالنقض  ملى  عل قرا  الإح

عج أن يتم الإسراع في الفصل فيها احترامرا لحرق المرتهم في سرعرة الإ رراءات 

وحق المتهم في استقرا  الأوضاع والأمن الا تماعي وضرمان الكرعو  بالعدالرة 
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خالفرات لدى الضحية  وتبعا لذلأ كل الإ راءات المعتمردة بكرأن ائرنح والم

 .تطبق عج ائنايات ماعدا و وبية التحقيق فيها وو وبية التم يل بمحاك

إلغاء نظاك الاقتناع الكخصي في ائنايات والأخذ بالردليل اللرافي  :ثالثا

 .للإدانة م لها م ل  ما يجب أن يتوافر في ائنح و المخالفات

ائية بائيائر  وفي إلغاء نظاك المحلف  لأنن ما عاد يخدك العدالة ائن :رابعا

ذلأ التقليل من النفقات اليائدة التي لا فائدة من و ائها بل تييد فقط في تعقيرد 

الإ راءات  ويجبالاكتفاء بالقضراة المحترفر  للفصرل في جميرلى ائنايرات دون 

 .است ناء عج قدك المساواة

 الهوامش

، انضمت إليه 2991ديسمبر  20رخ في المؤ( 3د ـــ )ألف 227أعُتمد بموجب قرار الجمعية العامة  (1)

 (99ج .ج.ر.ج) 2993سبتمبر  20الجزائر بتاريخ 

لكل شخص أدين بجريمة اللجوء وفقا "من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 29/5تنص المادة ( 2)

هد الدولي وعُرض أعُتمد الع".للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به

 29المؤرخ في ( 22د ـــ) 2200للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 (20ج .ج.ر.ج) 2919ماي 29انضمت إليه الجزائر بتاريخ  2999ديسمبر 

مارس  09لـــ  الموافق  2937جمادي الأول عام  29المؤرخ في  02ــــ  29من قانون رقم  290/2المادة ( 3)

المسائل  على درجتين في يضمن القانون التقاضي( "29ج .ج.ر.ج)المتضمن التعديل الدستوري2029سنة 

  ".الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها

المعدل  2027مارس سنة  27الموافق لــ  2931جمادي الثانية عام  21المؤرخ في  07ـــ  27القانون ( 4)

 (20ج .ج.ر.ج)المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  2999يونيو  1لمؤرخ في ا 255ـــ  99والمتمم للأمر 

، يتضمن قانون 2999يونيو سنة  1الموافق لــ  2319صفر عام  21مؤرخ في  255ـــ  99الأمررقم ( 5)

 ( 91ج .ج.ر.ج)الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 

المؤرخ 02-25ن استئناف أحكامها وكان آخرها الأمر حتى المخالفات والجنح طرأ عليها عدة تعديلات بشأ (9)

 ( .90ج .ج.ر.ج) 2025يوليو سنة  23الموافق لـــ  2939شوال عام  7في 

 .، مرجع سابق2027مارس  27المؤرخ في  07ــــ  27مكرر من القانون  322المادة ( 7)

دون طبعة، دار النهضة ( مقارنة دراسة)عمرو محمد فوزي أبو الوفا، التقاضي على درجتين في الجنايات ( 1)

 .339-331ص  2009العربية، القاهرة، 

أيام كاملة ابتداء من اليوم ( 20)يرفع الاستئناف خلال فترة عشرة "ج .إ.من ق 2مكرر  322تنص المادة ( 9)

 "   الموالي للنطق بالحكم

 390معلومات واردة عند عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق، ص ( 20)

أيام كاملة ابتداء من اليوم الموالي ( 20)ويرفع الاستئناف خلال عشرة "ق إ ج 2/مكرر 322تنص المادة ( 21)

 ".للنطق بالحكم

وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم "ق إ ج  921/3تنص المادة ( 21)

 ."الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف
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(13) Art380-1 du CPPF (En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les 

autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel). 

(14) Art 380-2 du CPPF (La faculté d'appeler appartient : 1° A l'accusé ; 2° Au 

ministère public ; 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils 

; 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; 5° En cas d'appel du ministère 

public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action 

publique. Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement). 

والنيابة العامة، /2بالمتهم، /2" يتعلق حق الاستئناف بما يأتي" ق إ ج2مكرر  322تنص المادة  (15)

والإدارات العامة في /5والمسؤول عن الحقوق المدنية، /9والطرف المدني فيما يخص حقوقه المدنية، /3

 ".حوال التي تباشر فيها الدعو  العموميةالأ

يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات "ق،إ،ج  291/2تنص المادة  (29)

 "استئنافية، تختصان بالفصل في الافعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

الأحكام  الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية  تكون"ج .إ.مكرر من ق 322تنص المادة  (27)

 ".الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية

وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تعيد الفصل في القضية دون أن "...2/ 7مكرر 322تنص المادة  (21)

 ".الدعو  العمومية  لا بالتأييد و لا بالتعديل ولا بالإلغاءتتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في 

 .391عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  (29)

وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تفصل في الدعو  المدنية "ج .إ.من ق7/2مكرر 322تنص المادة  (20)

 ".بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء

تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس "ج.إ.من ق 251/2تنص المادة  (22)

 " .القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين

وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية و محكمة الجنايات "ج .إ.من ق 7/3مكرر  322تنص المادة  (22)

 ".الإرهاب، والمخدرات والتهريب، من القضاة فقطايات المتعلقة  الاستئنافية، عند الفصل في الجن

تحت عنوان محكمة 10H30على الساعة  2027نوفمبر  9معلومات مستقاة من الموقع التالي ببتاريخ( 23)

 .wikipedia.org/wiki/Cour_d%27assises_(France)#Compositionhttps://frالجنايات 

إصلاح نظام محكمة الجنايات، محاضرة ملقاة على ( رئيس غرفة جنائية بالمحكمة العليا)مختار سيدهم ( 29)

 .2027سبتمبر  20القضاة عن بعد بتاريخ 

، محاضرة ملقاة على 2027رس ما 27المؤرخ في  07ــــ  27أحسن بوسقيعة، أهم تعديلات القانون ( 25)

 . 2027أكتوبر  05محامي نقابة بجاية بمقر المجلس القضائي بتاريخ 

(26) Art296 du CPPF (Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour 

statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel). 

إذا اقتصر الاستئناف على الدعو  المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف "ق إ ج 329/9دة تنص الما( 27)

الغرفة الجزائيــة بالمجلـــس القضائــي التـــي يمكنهــــا أن تؤيــد أو تعـدل أو تلغــي الحكــم المستــأنف دون 

 ".الإســاءةللمستأنف وحده

(28) Art380-5 du CPPF (Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé 

contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le 

seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels 

correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables) 

(29) Art380-14 du CPPF (Après avoir recueilli les observations écrites du ministère 

public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel 

désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises 

du ressort de la cour d'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le 

demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour 

d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et 

celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure). 

ة المشكلين لمحكمة يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضا"1مكرر  322المادة  تنص (30)

 ".الجنايات الاستئنافية قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27assises_(France)#Composition
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(31) Art380-15 du CPPF (Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi 

ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour 

d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir 

pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel). 

النهضة العربية، أسامة حسنين عبيد، محكمة الجنايات المستأنفة، دراسة تحليلية تطبيقية، طبعة أولى، دار  (32)

 .221، ص 2009القاهرة، 

تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية "ج.إ.ق 9مكرر 322تنص المادة ( 33)

وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون إلا ما استثني 

 "بنص خاص

لا يحوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من "ج.إ.ق9مكرر  322تنص المادة  (34)

 ".المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده أن تسيء حالة المستأنف

(35) Art380-3 du CPPF ( La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne 

peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier). 

يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من "ج .إ.ق 9مكرر  322تنص المادة ( 36)

 " .أجل جنحة رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف، مالم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه

(37) Art380-4 du CPPF (Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est 

sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique. Toutefois, l'arrêt de la cour 

d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une 

peine privative de liberté …) 

 .209عمرو محمد فوزي ابن الوفاء، مرجع سابق ص  (38)

عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائي والمقارن، طبعة ثالثة، دار بلقيس للنشر  (39)

 .391، ص 2027والتوزيع الجزائر، 

(40) Art 79 du CPPF (L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; 

sauf dispositions spéciales, elle est facultative. 

En matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le 

procureur de la République le requiert en application de l'article 44). 

قانون الإجراءات الجزائية، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة،  صِدقي عبد الرحيم،( 92)

270. 

المشرع الفرنسي عدل عن هذا الموقف وأضحى قاضي التحقيق هو الذي يصدر أمر إحالة أمام محكمة  (92)

 :فالتي جاء على النحو التالي.ج.إ.ق212الجنايات ذات الدرجة الأولى طبقا لنص المادة 

(Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises 

en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise 

en accusation devant la cour d'assises. Il peut également saisir cette juridiction des 

infractions connexes). 

 .229عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  (93)

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه 22/2تنص المادة  (99)

 ".إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عليه

حق الدفاع بما "د من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب على كفالة /2من الفقرة  7تنص المادة  (95)

 ". في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه

إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب "ق ا ج  292تنص المادة ( 99)

 ."الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم

 .225عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق ص  (97)

بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه ( أي رئيس الجلسة)ويجوز له "270/3تنص المادة ( 91)

 ".لأحد أقاربه أو أصدقائه

على  الجسدي أمرا بالقبضوفضلا عن ذلك فإن غرفة الاتهام تصدر ( "... معدلة)ق إ ج  291/2المادة( 99)

من هذا القانون  237ينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة . المتهم المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة

 ".ويحتفظ بقوته التنفيذية ضد المتهم المحبوس لحين صدور حكم محكمة الجنايات
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دور قرار الاتهام ضده أو لم يتقدم في إذا تعذر القبض على المتهم بعد ص( "معدلة)ق إ ج  327/2المادة ( 50)

أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبِله ... أيام من تبليغه ( 20)خلال عشرة 

 ...". أمرا باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور 

القضاة المساعدين  يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من" 07ـــ  27من القانون 309/1تنص المادة ( 52)

 ...".الملحقة بورقة الأسئلة  ورقة التسبيببتحرير وتوقيع 

تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات " 07ـــ  27من القانون 2/مكرر 322تنص المادة  (52)

 ".أمام محكمة الجنايات الاستئنافية قابلة للاستئنافالابتدائية الفاصلة في الموضوع 

إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم " 07ـــ  27القانون  من 327/2المادة تنص ( 53)

 ". من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين يحاكم غيابياتبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فإنه 

 م أو الطرف المدنيدفاع المتهيجوز لممثل النيابة العامة وكذلك " 07ـــ  27القانون  من 211تنص المادة ( 59)

توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن يأمر بسحب السؤال 

 ".أو عدم الإجابة عنه

 .، مرجع سابق2027مارس  27المؤرخ في  07ــــ  27القانون ( 55)

ئي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة يوجد بمقر كل مجلس قضا" 07ـــ  27القانون  من291تنص المادة ( 59)

 ". جنايات استئنافية تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتها "07ـــ  27القانون  من 252تنص المادة 

أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من  بمقر المجلس القضائي، غير

 ". وزير العدل

تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار " 07ـــ  27القانون  من 251تنص المادة ( 57)

 .  بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين

كمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن تتشكل مح

 ".  قاضيين مساعدين وأربعة محلفين

وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تعيد الفصل "...  07ـــ  27القانون  من 7/مكرر 322تنص المادة ( 51)

لحكم المستأنف في الدعو  العمومية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا في القضية دون أن تتطرق إلى ما قضى به ا

 ".بالإلغاء

مجلة كلية ( دراسة في التشريع والقضاء الجنائي)عبد الرحمان خلفي، المحاكمة خلال آجال معقولة ( 59)

، 2025، سنة 29ـــ  25القانون، الجامعة المستنصرية، بغداد، السنة السابعة، المجلد الخامس، العددان

 .332ص

المحاكمة السريعة لا تعني المحاكمة المتسرعة، لأن هذه الأخيرة تأتي بالمخالفة لضمان لحقوق الدفاع، ( 90)

وهذا ما جعل الاتفاقيات الدولية تفسر المحاكمة السريعة بالمحاكمة خلال مدة معقولة، والمعقولية تفيد استبعاد 

شريف سيد . )عدم جواز إطالة الحاكمة على نحو مبالغ فيهالتسرع عن اتخاذ الإجراءات، وفي نفس الوقت 

، 2005دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( دراسة مقارنة)كامل، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية 

 (.2ص 

 231عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق ص  (61)

(62)Art181 du CPPF(Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge 

des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, 

il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut également saisir 

cette juridiction des infractions connexes). 

(63) Art 191 du CPPF (Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de 

l'instruction …). 

عند التحضير ولأول مرة لقانون إجراءات جزائية بالجزائر واجهت اللجنة المعنية بالتحضير للمشروع ( 99)

آنذاك من  290قا لنص المادة إشكالية الاستمرار بالمشاركة الشعبية في تشكيل محكمة الجنايات تطبي 2999سنة 

قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الذي كان معمولا به في الجزائر أم كان من الضروري الالتفاف عليها 

وتكريس العدالة بموجب قضاة محترفين فقط، لكن في النهاية كان الجو السياسي السائد آنذاك يحث على 

وتزامنا مع . ا لذلك تم تقليص عدد المحلفين إلى أربعة بدلا من ستةالمشاركة الشعبية في كل هيئات الدولة، وتبع

 2995فيفري  25المؤرخ في  20-95العشرية السوداء تم تقليص العدد إلى اثنان فقط بموجب الأمر رقم 

هنية عميروش، خصوصية الإجراءات (. )22ج .ج.ر.ج) 2999يونيو  1المعدل والمتمم للأمر المؤرخ في 

محكمة الجنايات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد المتبعة أمام 
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وحاليا تم العودة إلى أربعة  (299، ص 2/2029، عدد 09الرحمان ميرة ـــ بجاية، السنة الخامسة، المجلد 

 . محلفين

أسباب تاريخية وسياسية لأن القضاء نظام المحلفين في الجزائر يستند إلى "هناك من يشير إلى أن ( 95)

الجزائري يصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري وغياب العنصر الشعبي يخالف هذا المبدأ، وإذا كان التشريع 

مصادقا عليه من طرف ممثلي الشعب فإن تطبيقه في المجال الجزائي يحتاج إلى معارف قانونية يتولاها القضاة 

 (.مختار سيدهم، مرجع سابق...")عن رأي الشعب في ذلك من جهة أخر المحترفون من جهة وإلى تعبير 

مباشرة بعد الثورة الفرنسية كانت محكمة الجنايات مشكلة من قضاة محترفين وقضاة شعبيين، ولكن ( 99)

رفين، كانت المداولة بشأن الإدانة والمسؤولية الجزائية تتم فقط بين المحلفين، أما العقوبة فتقدر من القضاة المحت

وتم إشراك القضاة  392إلى  359تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في مواده  2992وفي سنة 

 :المحترفين مع الشعبيين في المداولة حول الوقائع وإسنادها والعقوبة المقررة لها، يراجع في ذلك

Corine RENAULT – BRAHINSKY, Procédure pénale, 7éme édit, Gualino éditeur, 

EJA Paris, 2006, P238. 

وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة : "على ما يلي 07ــــــ  27من القانون  251/3تنص المادة ( 97)

 ".الجنايات الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط

  .أساس القضاء مبادئ الشّرعيةّ والمساواة: "لجزائريمن الدستور ا: 251المادة (68)

  ".الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون

(69) (La compétence de la cour d’assises spécialement composée a été étendue par 

une loi du 9 septembre 1986, au jugement des crimes et délits connexes commis en 

matière de terrorisme. Avant cette loi du 9 septembre 1986, les crimes de terrorisme 

étaient jugés par une cour d’assises « normale » composée de magistrats 

professionnels et d’un jury, tiré au sort. 

Au cours de l’année 1986, la cour d’assises de Paris siégeait pour juger des faits de 

terrorisme et au cours de cette audience, des jurés ont été menacés par les accusés. 

Le lendemain de ces menaces, certains jurés ont refusé de siéger et le procès a du 

être renvoyé. C’est la raison qui a conduit le législateur à faire juger les crimes de 

terrorisme par des magistrats professionnels) 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-

10033/cour-dassises-speciale--23412.html site web visité le 1 nov 2017 a 11h 

يختلف التعليل عن الأسئلة، ولا يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر ، فالتعليل لا ينصب على سرد الوقائع ( 70)

مختار سيدهم، )الإحالة بل يتضمن أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع أو لا تقتنع  كما هو الحال مع قرار

 (. مرجع سابق

يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين " 07ـــ  27من القانون 309/1تنص المادة  (72)

 ...الملحقة بورقة الأسئلة  ورقة التسبيببتحرير وتوقيع 

التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة يجب أن توضح ورقة 

 .حسبما يستخلص من المداولة

وفي حالة الحكم بالبراءة، يجب أن يحدد التسبيب، الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة 

 ".الجنايات إدانة المتهم  

يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات " 07ـــ  27ن من القانو309/2تنص المادة  (72)

 ..." في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة 

(73) Décision n° 2011-113/115 QPC du 1 avril 2011 

M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises] 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2011 par la Cour de cassation 

(chambre criminelle, arrêt n° 516 du 19 janvier 2011), dans les conditions prévues à 

l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée 

par M. Xavier P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution 

garantit des articles 353 et 357 du code de procédure pénale.  

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 

1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des 

règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dassises-speciale--23412.html
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dassises-speciale--23412.html
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recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que 

dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements 

et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence 

constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un 

caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de 

justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à 

exclure l'arbitraire  

Journal officiel du 2 avril 2011, page 5893, texte n° 72Recueil, p. 173 

(74) Art 365-1 du CPPF (Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui 

désigné rédige la motivation de l'arrêt.En cas de condamnation, la motivation 

consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pourchacun des faits 

reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont 

étéexposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de 

l'article 356, préalablementaux votes sur les questions. 

La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille 

de motivation, qui estsignée conformément à l'article 364. 

Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des 

accusés ou des crimes qui leursont reprochés, il n'est pas possible de rédiger 

immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors êtrerédigée, versée au 

dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois 

jours àcompter du prononcé de la décision). 
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 تعليق على قرار المحكمة العليا

 
  عبد القادر بن لخضر بوهنتالة: من تقديم الأستاذ               

 محام بمجلس قضاء باتنة   

 

 القرار

 47/74/7744قرار بتاريخ  476947ملف رقم 

 (م.ل)و ( ع.ش)بحضور ( م.ج)قضية وزير المالية ضد ورثة 

-قضواء عواد-يقضواء ادار-نظوام عوام-ص نووع ااختص :الموضوع

 .اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

 .077و  69: المادتان: قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 .الاختاص النوع ، من النظام العام: المبدأ

القضاء العادي، غير مختص نوعيا، للفصو    ععون بواعتراض الغوير، 

 (.ماك  الوعنيةالمدير العام للأ)الخارج عن الخصومة، مرفوع من وزير المالية 

 ان المحكمة العليا

موون  504الى  554و  640الى  644و  767الى  676بنوواء عووو المووواد 

 .ا.م.ا.ق
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بعد الاعاكع عو مجموع أوراق ملف الدعوى، و عوو عريضوة النعون 

و عو مذكرة الرد الت  تقدم بها محام   47/47/7747بالنقض المودعة بتاريخ 

 .المنعون ضده

الى السيد بودي سليمان المستشوار المقورر   تواكوة تقريوره بعد الاستماع 

المكتوب و الى السيد بن سالم محمد المحام  العام   تقديم علباته المكتوبة الرامية 

 .الى عدم قبول النعن شكاك

حيث أن وزير المالية ععن بالنقض   القرار الصادر عون مجلوس قضواء 

م قبوول عريضوة اعوتراض الغوير القاضي بعود 75/70/7776الجزائر بتاريخ 

 .الخارج عن الخصومة شكاك

 .و تدعيما لنعنه أثار وجهين للنقض

حيث ان المنعون ضدهم لم يردوا و ذلك لعدم تبليغهم بعريضة النعون 

 (.ع.ش)باستثناء 

 .حيث أن النعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكاك

 و عليه فان المحكمة العليا

مون قوانون  077و الموخخوذ مون مخالفوة الموادة : لمثار تلقائياعن الوجه ا

 .الاجراءات المدنية و الادارية

حيث ان يتضح من قراءة القرار المنعون فيه أنه صدر بعود النعون عون 

عريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الموجه ضد القرار الادر عون الغرفوة 
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د الأمر المستخنف الوذي ح  القاضي بتخيي 76/6/7776الاستعجالية بتاريخ 

 .بعدم وجود اشكال   التنفيذ

من القانون المذكور تنص عو أن الودعاوى التو   077و حيث ان المادة 

تكووون فيهووا الدولووة أو البلديووة أو سحوودى الموسسووات العموميووة ذات الصووبغة 

 .الادارية ه  من اختصاص القضاء الاداري

لنظام العام و يجوز اثارتوه و حيث ان عدم الاختصاص النوع  هو من ا

 .ا.م.ا.من ق 69  أية مرحلة تكون عليها الدعوى عماك بالمادة 

حيووث و الالووة هووذه فانووه كووان عووو قضوواة الموضوووع القضوواء بعوودم 

فهم بذلك قد خالفوا الأحكوام التيويعية  ااختصاصهم نوعيا و بما انهم لم يفعلو

 .المذكورة و عرضوا قرارهم للنقض و الابنال

 .حيث أن الدولة معفية من المصاريف القضائيةو 

 فلهذه الاسباب

 :الغرفة العقارية –تقضي المحكمة العليا 

بقبول النعن شكاك و موضووعا بونقض و ابنوال القورار الصوادر عون 

و باحالة القضية و الأعراف عوو  75/70/7776مجلس قضاء الدزائر بتاريخ 

ا مون جديود وفقوا للقوانون و نفس المجلس مشكاك من هيئة أخرى للفص  فيهو

 .بابقاء المصاريف القضائية عو الخزينة العمومية
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بذا صدر القرار و وقع التصريح به   الجلسوة العلنيوة المنعقودة بتواريخ 

موون قبوو  المحكمووة العليووا الغرفووة العقاريووة القسووم الاول و  47/74/7744

 :المتركبة من السادة

 رفةرئيس الغ ----------ان وووووبودي سلم

 اراووومستش ----------د علي وووووووالواح

 مستشوووارا ----------  ووفريمش اسماعي

 مستشوووارا ---------- ان عليوووووووبومج

 مستشوووارا ---------- قومعزوزي الصدي

 مستشوووارا ---------- لغواع  عبد القادر

 .المحام  العام-محمد بن سالم: بحضور السيد

 .أمين الضبط-قندوز :و بمساعدة السيد

 :مقدمة

  حالوة الكوم بهوا  .حرص الميع الجزائري عو حماية حقووق الغوير

لصالح أحود أعوراف الخصوومة أو لكلويهما بموجوك الأحكوام الصوادرة عون 

والذين لم يكونوا أعرافوا    هوذه الخصوومات ، فسون قواعود قانونيوة  .القضاء

ن الإجراءات المدنية و الإداريوة، و ما بعدها من قانو 607بموجك أحكام المادة 

تجيز لك  شخص لم يكن عرفا   خصومة سنتهت بحكم قضائ  تنواول حقوقوه 

أن يقدم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة   ذات الكوم أموام نفوس الجهوة 

القضائية الصادر عنها، و الت  تتولى بناءا عو هذا الإعتراض تفحص قيام صوفة 
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زاع، وما سذا كانت حقوقه قد تناولهوا الكوم المعوترض و مصلحة المعترض   الن

فيه   جزء منها أو كلها، فتقضي حسك الأسانيد المقدمة سما بورفض الإعوتراض 

أو قبوله، و   الالة الأخيرة تقضي بترتيك النتائج القانونية من حيث الوقوائع و 

 .القانون

: خو اعتبوووارا و أن المحكموووة العليوووا   قووورار لهوووا صووودر بتووواري

 77المنشور   مجلة المحكمة العليا عودد  476947: تحت رقم 47/74/7744

، أنكرت حق الدولة و الولاية والبلدية والموسسات العموميوة ذات 7744لسنة 

الصبغة الإدارية   تقديم الإعتراض عو الأحكام الصادرة عن القضاء العوادي 

مجلة المحكمة العليا  بحجة عدم الإختصاص النوع ، والذي أصبح بعد نيه  

  ومرجعا يستخنس به من عرف المحاكم و غرف المجالس القضوائية التو  تقضو

بعدم الإختصاص النوع    اعتراض الغير الخارج عون الخصوومة المقودم مون 

عرف الهيئات الإدارية   الأحكام مح  الإعتراض الصادرة عنها وهوذا موا أثوار 

ق الغير الخارج عن الخصومة من الهيئات سشكالات قانونية تحول دون حماية حقو

لذلك ارتخيت أن أعلق عو هذا القرار من الناحية القانونية، لما فيه مون  .الإدارية

 .لبس حول التنبيق الصحيح للقانون، وذلك بعد عرض الوقائع بإيجاز

 :وقائع القرار موضوع التعليق 

تعلوق بواعتراض   قضية ت .بموجك وجه أثارته المحكمة العليا تلقائيا 

الخارج عن الخصومة   قرار صوادر  "المدير العام للأماك  الوعنية"وزير المالية 

اسوتندت المحكموة العليوا   قرارهوا  .عن القضاء العادي تم النعن فيه أمامهوا
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موون قووانون  69موضووع التعليووق عوو مبوودأ قووانوع منصووص عليووه   الموادة 

عدم الإختصاص النوع  مون ": ص عو أنالإجراءات المدنية والإدارية الت  تن

عوو أن ": من نفوس القوانون التو  تونص 077، و عو نص المادة "النظام العام

الدعاوى الت  تكون فيهوا الدولوة أو الولايوة أو البلديوة أو سحودى الموسسوات 

، وتخسيسوا "العمومية ذات الصبغة الإدارية ه  من اختصاص القضاء الإداري

ر موضوع التعليق عو القضاء العادي الفصو    اعوتراض عو ذلك أنكر القرا

الغير الخارج عن الخصومة المسج  مون عورف الهيئوات الإداريوة، واسوتخلص 

أن القضاء العادي غير مخوتص نوعيوا للفصو  "نتيجة لذلك قاعدة عامة موداها 

المودير "   ععن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة مرفووع مون وزيور الماليوة

 47/74/7744: وذلك بالقرار الصادر عنهوا بتواريخ "للأماك  الوعنية العام

 .و هو القرار موضوع التعليق 476947 :ملف رقم

 هــــوعلي

 :التعليق

 :تمهيد

لا خاكف و لا نقاش   أن عدم الإختصاص النوع  من النظوام العوام 

من  077ادة وأن الم، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 69عبقا لنص المادة 

 .نفس القانون حددت قواعد الإختصاص النوع  بشك  واضح و حيح

لكن الخاكف أو الإشكال هو أن القورار موضووع التعليوق كوان نتيجوة 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أكثر مما تنيوق مموا أدى  077تحمي  المادة 
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 الخوارج عون سلى الغموض واللبس   تحديد ننواق الفصو    اعوتراض الغوير

الخصومة المقدم من عرف الهيئات الإدارية أمام القضاء العادي عبقا لنص الموادة 

و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن نناق تنبيق  607

جوواز الفصو    موضووع النوزاع مون عورف  منه يتناول فقط عدم 077المادة 

فص  من حيث القانون كوما هوو محودد   الموادة القضاء العادي ولا يتعداه سلى ال

مموا أدى سلى  -كوما سويخب بيانوه- من قانون الإجراءات المدنيوة و الإداريوة 607

استخاكص القاعدة المنتهى سليها   القرار موضوع التعليوق، والتو  يبودوا أنهوا 

قاعدة عامة لا تجيز الفص    الإعتراض المقدم أمام القضاء العادي مون عورف 

بعدم الإختصاص النوع  دون أن يسبقه قب  ذلك : لهيئات الإدارية سلا بالقضاءا

بإلغاء الكم المعترض فيوه وهوذا موا فوالف أحكوام القوانون حسوك : القضاء

 :التحلي  والمناقشة الآتية

 :تحليل النصوص القانونية ذات الصلة :أولا

تنص عو أنه  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 604سن المادة  -74

يجوز لك  شخص له مصلحة و لم يكن عرفا ولا مموثاك   الكوم أو القورار أو "

، و الشخص هنا "الأمر المنعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

من القانون المودع قود يكوون شخصوا  75بمفهوم القانون كما هو محدد   المادة 

و الذي قد  .من نفس القانون 76عبقا للمادة  .عبيعيا، وقد يكون شخصا معنويا 

يكون شخصا اعتباريا خاصا و قود يكوون شخصوا اعتباريوا عاموا، ومنوه فهوذا 
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الأخير من الأشخاص الذين يجووز لهوم تسوجي  سعوتراض الغوير الخوارج عون 

 .الخصومة أمام القضاء العادي

لا ينكور منوه  797أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   المادة  -77

تواجد الهيئات الإدارية كخعراف   منازعات أموام القضواء العوادي، بودلي  أن 

الت  تكوون الدولوة  .هذه المادة تلزم جهة القضاء العادي بوجوب سحالة القضايا

أو سحدى الجماعات الإقليميوة أو الموسسوات العموميوة ذات الصوبغة الإداريوة 

لبات مكتوبة بشخنها حول تنبيوق القوانون عو النيابة العامة لإبداء ع .عرفا فيها

 .  من نفس القانون 756عبقا لنص المادة 

وتخسيسا عو ذلك فالأشخاص الإدارية من الأشخاص الذين يجوز لهم 

قانونا تسجي  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و التواجد كخعراف   قضايا 

 .    منروحة أمام القضاء العادي

ت الإداراـة أمـاا القضـا  قضـااا اعـضاا ائي ـا نطاق الفصل في :ثانيا

 :العادي

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   فقرتها الأخيرة  607سن المادة 

من حيث الوقوائع  "قضية الإعتراض"تنص عو أنه يفص    القضية من جديد 

واعتراض الهيئة الإدارية يهدف سلى الفص    الإعوتراض مون حيوث . والقانون

لقانون و ليس من حيث الوقائع الت  تتناول موضوع النزاع، و الذي فتص بوه ا

: القضاء الإداري، فتقضي الهيئة القضوائية المعروضوة عليهوا دعووى الإعوتراض

و ليس   موضوع  "  موضوع الإعتراض"بقبول الإعتراض شكاك، ثم تقضي 
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عبقوا لونص  ونالقوانذلك أن الإعتراض يفص  فيه من حيث الوقوائع و : النزاع

لوذلك و : حيث القوانونالمادة أعاكه   فقرتها الأخيرة، فيفص  القضاء أولا من 

تخسيسا عو أن النزاع أصبح من ضمن أعرافه هيئة سدارية بعد تقديم اعتراضوها 

عو الكم الفاص    موضوع النزاع، فإنه لا يجوز للقضاء قانونوا الإبقواء عوو 

موضوع النزاع، و سن فع  ذلك يكون قد خوالف  الكم المعترض فيه الفاص   

وجوبوا القانون لمخالفته قواعد الإختصاص النوع  فيقضي من حيث القوانون، 

 .بإلغاء الكم المعترض فيه

و هنا يكون القضاء المعروض عليوه النعون بوالإعتراض قود فصو    

ثم يقضي بعد ذلك   موضووع  ."و هو المنلوب"الإعتراض من حيث القانون 

 .بعدم الإختصاص النوع : النزاع

، دون حيوث القوانونوبذلك يكون القضاء قد فص    الإعتراض من 

ي فصو  فيوه بعودم الإختصواص الفص    الوقائع المتعلقة بموضوع النزاع الذ

 .النوع 

وبحسك ذلك فإن القرار موضوع التعليق بإقصاره وجووب الكوم   

ريح بعوودم وضوواء العووادي بالتصوودعوووى سعووتراض الهيئووات الإداريووة أمووام الق

دون الفص  قب  ذلك من حيث  "المتعلق بموضوع النزاع"الإختصاص النوع  

يكوون قود صوادر عوو المنلووب،  بإلغاء الكم المعترض فيه،: القانون بالقضاء

وخالف قواعود قانونيوة و حقووق ثابتوة للهيئوات الإداريوة   حوق الفصو    

القضاء العادي، و الفص  فيها من حيوث  الإعتراض عو الأحكام الصادرة عن
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الفقوورة الأخوويرة موون قووانون  607القووانون كووما هووو منصوووص عليووه   المووادة 

 .الإجراءات المدنية و الإدارية حسك التوضيح أعاكه

الفصل من حيث القانون في اعضاا الغير الخارج عـن الخصـومة  :ثالثا

 .واعد الإختصاص النوعيفي الأحكاا الصادرة عن القضا  العادي لا انتهك ق

سن النعن بالإعتراض المقدم مون عورف الهيئوة الإداريوة أموام القضواء 

العادي يهدف سلى المنازعة   حق قود يكوون ثابتوا لهوا و حكوم بوه لأحود عور  

الخصومة المنتهية بالكم المعترض فيوه فتنالوك هوذه الهيئوة أموام نفوس الجهوة 

موا كوان عليوه قبو  صودور الكوم مصدره الكم بإعوادة موضووع النوزاع سلى 

بإلغواء الكوم : المعترض فيه، لأنها أصبحت عرفا   النزاع وذلك بالقضاء أولا 

بعودم الإختصواص النووع  للفصو    : المعترض فيه، ثم تنالك ثانيا بالقضاء

 .النزاع

سن الفص    الإعتراض بهذه الكيفية من عرف القضاء العادي لا يجعله 

مون قوانون  077ختصاص النوع  المنصوص عليوه   الموادة منتهكا لقواعد الإ

 .الإجراءات المدنية و الإدارية  لأنه لم يفص    موضوع النزاع

القرار موضوع التعليق أنشأ قاعدة قضائية امكن بموجبها إنتهاك  :رابعا

 قواعد الإختصاص النوعي من طرف القضا  العادي 

قضوية النعون بواعتراض ذلك أن الفص  بعدم الإختصاص النوع    

الغير الخارج عن الخصومة المقدم من عرف الهيئة الإداريوة، دون التصودي قبو  

ذلك بإلغاء الكم المعترض فيه  يكرس بقضائه هوذا الإبقواء عوو موا ق و بوه 
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الكم المعترض فيه الفاص    موضوع النزاع رغم وجود الهيئة الإدارية كنرف 

الكوم محو  الإعوتراض، و يكوون بوذلك  فيه بموجك الإعوتراض المسوج   

و   ذلوك انتهوا   قد فصو    موضووع النوزاع دون أن يودريالقضاء العادي 

مون قوانون  077حيح لمبدأ الإختصواص النووع  المنصووص عليوه   الموادة 

الإجراءات المدنية و الإدارية، و بالنتيجة فإن القرار موضوع التعليق يكوون قود 

ن بموجبها انتها  مبدأ الإختصاص النوع  مون عورف قضائية يمك أنشخ قاعدة

 .القضاء العادي

 نتائج تطبيقه قد تؤدي إلى إنكار العدالة القرار موضوع التعليق :خامسا

ذلك أن القرار موضوع التعليق بانتهائه سلى القول بوخن القضواء العوادي 

فووع غير مختص نوعيا للفص    ععن باعتراض الغير الخارج عن الخصوومة المر

يكون قد أبعد أي حوق للهيئوات  "المدير العام للأماك  الوعنية"من وزير المالية 

الإدارية   تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصوومة   أحكوام صوادرة عون 

القضاء العادي وحرمها بذلك من التواجد كخعراف   منازعات أماموه للودفاع 

الإعتراض فيهوا بهودف الفصو  عن حقوقها الت  تناولتها هذه الأحكام بتقديم 

، وحتى وسن فعلت وقودمت هوذا الإعوتراض فوإن م لوه حيث القانونفيها من 

بعدم الإختصاص النوع  لنظر هذا الإعتراض وهو ما قد : سوف يكون القضاء

يودي سلى سنكار العدالة، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن القضاء العادي لا يجوز 

لقضاء الإداري، و حتى لو تم ذلك فإن م له سووف تقديم الإعتراض فيها أمام ا

 .ينته  برفض الإعتراض لعدم جوازه قانونا
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 :ةــــخاتم

يتضح من المناقشة و التحلي  السابق أن الهيئات الإدارية يجوز لها تقديم 

سعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأحكام الصادرة عن القضاء العوادي 

و ما بعودها مون قوانون الإجوراءات المدنيوة و  607كمبدأ عام عبقا لنص المادة 

و القضاء العادي المعروض عليه النعن بالإعتراض مختص   الفصو  . الإدارية

 :فيقضي من حيث القانون دون الفص    موضوع النزاع  هذا الإعتراض 

لأن الهيئة الإدارية أصوبحت عرفوا   . بإلغاء الكم المعترض فيه :أولا

 .الإعتراض المسج    الكم المعترض فيهالنزاع بموجك 

. ثم يقضي بعدم الإختصاص النوع  للفصو    موضووع النوزاع :ثانيا

 .لوجود هيئة سدارية عرفا فيه

 .   و هو القضاء السليم المنابق لصحيح القانون

و   الأخير فإن المبودأ المسوتخلص المنتهوى سليوه بموجوك القورار محو  

سليما من الناحيوة القانونيوة لوو صويل بالشوك   -حسك رأي   -التعليق يكون 

 :الآب

  ععون   ....من حيث القوانون  ....القضاء العادي مختص للفص  ]] 

دون  ...باعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقدم من عرف الهيئوات الإداريوة 

فيقضي أولا بإلغاء الكم المعترض فيه ثوم يقضيو  ....الفص    موضوع النزاع 

 [[.بعدم الإختصاص النوع   ثانيا
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و   النهاية آم  أن تتدخ  المحكمة العليا بغرفهوا مجتمعوة، بنلوك مون 

رئيسها الأول من أج  استصدار قرار مبدئ  لإعناء التفسير الصحيح لقواعود 

من عورف  .القانون المتعلقة بالنعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقدم 

أموام  .ية أو الموسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الدولة أو الولاية أو البلد

القضاء العادي ضد الأحكام الصادرة عن هوذا الأخوير سذا أ ت بمصوالها، 

لأن المحكمة العليا بغرفها مجتمعة ه  المرجع الوحيد للإجتهاد القضائ    حالة 

 .النقص   التييع أو وجود غموض   نصوصه
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 الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي

 "دراسة في إطار قانون التحكيم الجزائري و بعض القوانين العربية"

 

 شعبان رأفت عبد اللطيف: المستشار

 مدير ادارة الشؤون القانونية بغرفة التجارة و الصناعة       

 الامارات العربية المتحدة –الشارقة 

 :ةـــمقدم

لجوء للوسائل لبديلة لحل وتسوية النزاعات في الوقتت الحتا  أصبح ال

إمراً ملحاً، وذلك لتلبية الأعمال الحديثة، التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي 

لها بشكل مباشر، نظراً للتطوير المستمر والمطرد في التجارة والخدمات، وما ينتت  

عة والععاليتة في تستوية عن ذلك متن تعقيتد في المعتام ت، والحاإتة إس ال ت

الخ فات من قبل من ينظتر بتلتك الخ فتات أو يست م في ،ل تا، وقتد نشت ت 

الحاإة لوإود الآلية القانونية التي يمكن للأطترا  متن له لهتا ،تل وتستوية 

له فاتهم بشكل سريع وعادل وفعّال مع توفير الحرية و المرونة بهذه الآلية والتي 

 (. 1)لم تتوافر في المحاكم

ونظراً لما تحتله الوسائل البديلة لحل وتسوية النزاعات من أهمية في العكر 

ريعة التتي تشت د ا متمعتات تالقانوني و الاقتصادي وتماشياً مع التطورات الس

، فقد كانت الحاإة ملحة لاستتحدا  لليتات (2)العالم ومن ا المجتمع الجزائري

ية في تععل النصوص القانونيتة و بديلة لحل وتسوية النزاعات لما في ذلك من أهم
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التشريعية لمواكبة التحول دالهل المجتمع، باعتبار أن نمط سير الدعوى يجت  أن 

يقوم على أصول فق ية وقانونية وفق ما توصلت إليه النظريات الحديثتة في كافتة 

 .مالات فض النزاعات

وكان  د   ذه الآليات المستحدثة  و إضافة أنظمتة إإرائيتة ع تع 

ام سير الخصومة الق ائية بصعة عامتة لمتا في ذلتك متن ضتمانات لاستتقرار لنظ

المعام ت والتصرفات دالهل المجتمع وبما يكعلته متن رعايتة للحقتود المدنيتة 

للأفراد والجماعات دالهل المجتمع وكذلك بهد  إ،دا  توافق تام بين الأنظمة 

لمعا دات الدولية ذات القانوني دالهل الدولة بما يتعق ويتناسق مع الاتعاقيات وا

 .الصلة

وبالتا ؛ فإن اعتماد القانون للطرد البديلة لحل وتستوية النزاعتات قتد 

إاء ترجمة لمبدأ المساواة أمام الق اء والقانون وتيسير اللجوء إس مرفتق العدالتة 

 (.  3)وتوفير شروط ضمان الحاكمة العدلة

زائتري قستمًا كتامً  وقد ت من قانون الإإراءات المدنية و الإدارية الج

كوستائل  ،(التحكتيم -الوساطة -الصلح)بين نصوصه لحل وتسوية النزاعات 

لإضتافة . 1991،تى المتادة  999بديلة عن الق اء لتسوية النزاعات من المادة 

التذي دتدد  19/93/2999بتتاري   199-99لإس المرسوم التنعيتذي رقتم 

 (.4)طريقة تعيين الوسطاء الق ائيين
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بالطرد البديلة لتسوية المنازعتات كافتة القتوانين العربيتة،  وقد ألهذت

ومن ا جم ورية مصر العربيتة، ودولتة الإمتارات العربتة المتحتدة، ومير تا متن 

 .الدول

 :ونظراً لأهمية الموضوع، فقد تم تقسيمه لمبحثين على النحو التا 

 .الصلح والوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات: المبحث الأول

 .الصلح كوسيلة لتسوية المنازعات: لأولالمطل  ا

 . الوساطة كوسيلة لتسوية النازعات: المطل  الثاني

 .التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات: المبحث الثاني

مزاياه، وعيوبه و العرد بتين ... تعر  التحكيم: المطل  الأول

 .ميره من النظم

 .اتعاد التحكيم وصوره ولثاره: المطل  الثاني 

 .أنواع التحكيم وطبيعته القانونية: الثالث المطل  

 

 المبحث الأول

 الصلح والوساطة كوسيلة لتسوية النازعات

 المطلب الأول

 الصلح كوسيلة لتسوية المنازعات

رمبة في المشرع الجزائري في تععيتل الإإتراءات القانونيتة التتي ت تبط 

ع الجزائتري في مسار الدعوى تماشياً والتطورات ال يعة التتي يشت د ا المجتمت
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شتى ميادين الحياة السياسة و الاإتماعية والاقتصادية، وضتمن ططتط التنميتة 

الجزائري الشامل لإص ح العدالة، كان لزاماً على المشرع أن يلج  إس استحدا  

للات بديلة لحل النزاعات لما في ذلك من أهمية في تععيتل النصتوص القانونيتة و 

 (.1)ول دالهل المجتمعالتشريعية بغية مواكبة التح

ومن  ذا المنطق فإن مقومات  ذا القانون في مال الطرد البديلتة لحتل 

النزاعات الق ائية؛ قد إاءت تجستيداً لمبتدأ المستاواة أمتام الق تاء والقتانون، 

وتيسير اللجوء إس مرفق العدالة، وتتوفير شروط ضتمان المحاكمتة العادلتة متن 

والوإا ية في العمل الق تائي وتكتريح ،تق  له ل مبدأ العلنية في المرافعات،

الدفاع للجميع و الاستعادة من المساعدة الق ائية مع كافتة شركتاء ومستاعدي 

العدالة، وكذلك متن لهت ل استتعمال ،تق طترد الطعتن وع نيتة الجلستات 

 . والعصل في الق ايا في أإل معقول لتعادي البطء في العصل في الق ايا

عتلى اعتتماد بتدائل الخصتومة في قتانون  رع الجزائتريتوقد نت  المشت

الإإتتراءات المدنيتتة والإداريتتة والتتتي تستت م في ترقيتتة ثقافتتة التصتتالح بتتين 

 .المتخاصمين من له ل تس يل الإإراءات وتجاوز التعقيدات الإإرائية

ونظراً لأهمية الوسائل البديلتة في تستوية المنازعتات فقتد أفترد المشرتع 

قانون الإإراءات المدنية والإدارية الجديد المتواد  الجزائري في الباب الخامح من

والتي تتبنى الإإراءات البديلة لتسوية المنازعات عن طريق ( 1991-999)من 

 (. 6)الصلح،والوساطة، والتحكيم
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المتتتتؤر  ( 199 -99)كتتتتما أصتتتتدر المرستتتتوم التنعيتتتتذي رقتتتتم 

 (. 7)م، والذي ددد كيعية تعيين الوسطاء الق ائيين19/3/2999

من قتانون الإإتراءات المدنيتة و ( 992،991،999)نصت المواد  وقد

الإدارية على الصلح كوسيلة لتسوية المنازعات من ،يث كونه إوازياً يلجاً إليته 

 (.8)الخصوم تلقائياً 

 :ماهية الصلح

لقد أإاز المشرع الجزائري للخصوم وأطرا  الدعوى اللجتوء لتستوية 

بالإدارة المنعردة دون تدلهل من الق تاء في منازعاتهم بالتصالح بصورة تلقائية و

،سم وتسوية  ذه المنازعة وبالتا  فإن تمت التسوية بين الأطرا  صلحاً لهارج 

 .المحكمة فإن ذلك يعد صلحاً مير ق ائياً 

وقد يتم ،سم المنازعة بالصلح عن طريق اليمين الحاسمة مير الق تائية 

ا تتم ت ديت تا بمجلتح الق تاء إذا ما تم إإراؤ ا لهتارج ملتح الق تاء، أم إذ

فتكون ق ائية، وذلك ك ن يتعق الطرفان عتلى أن دلتف أ،تدهما يمينتاً ،استمًا 

 .وبالتا  فإن تم ،لف اليمين فإنه يتم ،سم النزاع

لكن يشترط لهذه اليمين أن تتوافر لمن يؤديها أ لية التر  وفي من توإته 

لية من العيتوب التتي تطلب تا إليه  ذه اليمين،بمعنى أن تكون إرادة الطرفين لها

 .ومتى توافرت  ذه الشروط وتم ،لف اليمين فيتم بذلك ،سم النزاع

وقد يتعق الأطرا  على التصتالح ومصتادقة ذلتك التصتالح بموإت  

 .محضر صلح أو عقد صلح من قبل الق اء فيعد صلحاً ق ائياً 
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 :تعريف الصلح ومشروعيته

ن تي للخصتومة ويتميتز  و المصتالحة والتصتالح، و تو م :الصلح لغة

 (.  9)بإزالة الشقاد والنعار بين الناس

وقد عرفه البعض ب نه إنهاء للخصتومة، فتقتول صتالحه وصت ،اً إذن 

صالحه وصافاه، ونقول صتالحه عتلى ال تء أي ستلك معته مستك المستالمة في 

 (. 19)الاتعاد، وصلح ال ء إذا زال عنه العساد

زاع بين الخصوم ويتم بالتراضي بتين عقد ينت ي به الن :الصلح اصطلاحا  

 . طرفيه

 . و شخ  المباشر لعقد الصلح: والمصالح

 . و ال ء المتنازع عليه:والمصالح عنه

 (.11) و بدل الصلح: المصالح به

 .وقد تثبت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

ئتري الصتلح من القانون المتدني الجزا 419عرفت المادة  :الصلح قانونا  

الصلح عقد ين ي به الطرفان نزاعتاً قتائمًا أو يتوقيتان بته نزاعتاً محتتمً  ":بقولها

 (.12)"وذلك ب ن يتنازل كل طر  من ما على وإه التبادل

 :شروط الصلح/ 1

نظراً لأن الصلح وسيلة من وسائل تسوية النازعات ونظراً لأهميته، فقد 

ه، ومتن ثتم فإنته   تع للقواعتد العامتة اعتبره العق اء عقداً من العقود المستما

 ،(الستب  -المحتل-الرضا)للعقود والتي تتطل  توافر أركان عامة للعقد و ي 
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ف ً  وإود مقومات ألهرى، و ي وإود نزاع قائم أو محتمل، توافر نيتة ،ستم 

 .نزول كل من المتصالحين بالمقابل عن إزء من ،قه –وتسوية النزاع 

لزمة للجانبين، فقيه يلتتزم كتل طتر  تجتاه وعقد الصلح من العقود الم

الطر  الآلهر بالتنازل عن إزء مما يدعيه ولا يتصور قيتام عقتد الصتلح بتدون 

تنازل ويعد الصلح من الإإراءات المبسطة التي تسمح بانق اء الدعوى المدنيتة 

 .ووضع ،د لمسار ا ويتم بإرادة طرفيه

ائم ومحتمتل بمعنتى وقد اشترط المشرع الجزائري، وإوب توافر نزاع ق

 .أن يكون النزاع إدياً بين المتخاصمين

وإذا كان  ناك نزاع قائم بتين الطترفين أمتام الج تات الق تائية وأنهتما 

لكن الأمر يستلزم التمييز فيما إذا ... الطرفان بالصلح كان الصلح صلحاً ق ائياً 

لنتزاع، بتل كان إوازياً أم إإبارياً، ويشترط ألا يكون قد صدر ،كم نهتائي في ا

، وإلا كنتا أمتام نتزاع منت تي (محضرت صتلح)يكعي إفرامه في محضر اتعاد فقط 

 (.13)بحكم وليح بصلح

 :نية حسم النزاع/ 2

ويعني ذلك أن يقصد الطرفان ،سم النزاع بيتن ما، إمتا بإنهائته إذا كتان 

زاع ف  قائمًا، وإما بتوقيه إذا كان محتمً ، أما إذا لم تكن لدى الطرفين نية ،سم الن

 .قانون مدني( 419)يعتبر العقد صلحاً م 
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أن يتعق الطرفان على استغ ل عين معينة ب سلوب وطريقتة : مثال ذلك

معينة قبل ،سم النزاع معه من قبل المحكمة، فإن  ذا الاتعتاد لا يعتتبر صتلحاً 

 .لأنه لم دسم النزاع

 :تنازل كل طرف عن جزء من حقه/ 3

يتنازل كل من المتصالحين بإرادته عتلى وإته  اشترط المشرع الجزائري أن

التبادل عن إزء من ،قه في مواإ ة الطر  الآلهر فإن تنازل أ،د الطرفان عتن 

إزء من ،قه أو عن كل ما يدعيه ولم يتنازل الآلهر عتن ءء ممتا يدعيته لم يكتن 

 . ذا صلحاً بل تسليم بحق الطر  الآلهر وإقرار به

يكون التنازل متعادلاً متن الجتانبين،  لكن في الصلح أي اً لا يشترط أن

فقد ينزل أ،د الطرفان عن إزء كبير من إدعائه ويتنازل الآلهر عتن بعتض متن 

 .إدعائه فيعد ذلك صلحاً 

فإذا أقر المدعي عليه بمبلغ الدين كله اتعق مع المدعي ،ين السداد عتلى 

ه يعتبر تركتاً أن يدفع له إزءاً بعد أإل معين، وأم له المدعي فإن إم ال المدعي ل

منه لجزء من ،قه ويعد ذلك صلحاً ويستلزم أن تصادد عليته المحكمتة وذلتك 

 (. 14)لتوافق إرادة الطرفان على إنهاء النزاع تماماً 

 مميزات الصلح عن غيره من النظم 

 :الصلح والوساطة: أول  

يتشابه الصلح و الوساطة في أن كل من ما يهد  إس إنهاء الخصومة بين  •

 .فين بالطريقة الوديةالطر
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الصلح يمكن أن يتم بين الطرفين فقط لكتن الوستاطة تتتم متن قبتل  •

 .بالنزاع لا ع قة له "الوسيط"شخ  ثالث يسمى 

ينت  الصلح ،كمًا رضائياً بينما الوساطة تنت ي بتقديم ،لول في شتكل  •

 .مقتر،ات وتوصيات للأطرا  الذين قد ي لهذون بها أو يرف ونها

لح أمام القاضي في الجلسة، أمتا الوستاطة فتتتم في إإتراءات يتم الص •

 .سرية ولا يجوز للوسيط إفشاء سرية الوساطة

القتتاضي إتتوازي لتته أن يعتترع الصتتلح عتتلى إإتتراء الصتتلح أمتتام  •

الطرفان، أما الوساطة فإنهتا وإوبيتة عتلى القتاضي أن يعرضت ا عتلى الطرفتان 

 .وتسمى بالوساطة الق ائية

 :لتحكيمالصلح وا: ثانيا  

يتعق الصلح أو التوفيق مع التحكيم في أن كتل متن ما يستتند إس الإدارة 

الخاصة ويتعقا أي اً في أن كل من ما يؤدي إس ،ستم النتزاع، بمعنتى أن الصتلح 

والتحكيم يستندين إس عقد يبرمه أطرا  النزاع بمعنى أن أساس كل متن ما  تو 

الحي وعقتد التحكتيم  تو عمل قانوني  فعقد الصلح  و أستاس العمتل التصت

يتت ثران بتما ( والتحكيم -الصلح )أساس ،كم التحكيم، وبالتا  فإن النظامين 

يصي  العقد من عيوب مبطله، فبط ن عقد الصتلح يتؤدي إس بطت ن العمتل 

 .التصالح، وبط ن اتعاد التحكيم يؤدي إس بط ن ،كم المحكم

 : أركان عقد الصلح

 :الرضا أو التراضي/ 1
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لا يتم إلا بإيجاب من أ،تد الطترفين وقبتول متن الطتر  الآلهتر  و ذا

 (.11)فتطابق الإيجاب والقبول كا  لتوافر الرضا

أما إذا كان  ناك عرع للصلح من إان  أ،د الطرفان ولم يقابله قبول 

من الطر  الآلهر ف  يوإد صلح في  ذه الحالة، وكذلك أي اً إذا كتان القبتول 

 .مير مطابق للإيجاب

 :لمحل والسببا/ 2

محل عقد الصلح  و الحق المتنازع عليه ونزول كل من الطرفان عن إزء 

من ،قه، فإذا الهت  أ،د الطرفان بالحق كله في مقابل مال أو أداء معين يقدمته 

 .الطر  الآلهر فإن  ذا البدل يدلهل في محل الصلح

يج  أن يكون محتل عقتد الصتلح موإتوداً وممكنتاً ومعينتاً أو قابتل   •

 .تعيينلل

 .يج  أن يكون محل عقد الصلح مروعاً ومير طالف للنظام العام •

 .يج  أن يكون سب  الصلح مشروعاً وإلا كان العقد باط ً  •

كما لو كان سب  الصلح  و الإبقاء على صتلة التر،م بتين الطرفتان أو 

 . الخشية من أن     ذا الطر  لدعواه أمام المحاكم مث ً 

 المطلب الثاني

 ساطة كوسيلة لحسم المنازعاتالو

أصبحت الوسائل البديلة لحل المنازعات من الوسائل الم ئمتة للعصتل 

في العديد من المنازعات كتما  تو الشت ن في منازعتات التجتارة الدوليتة و ايتة 
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المست لك، والمنازعات الناشئة عن استخدام الإنترنت، والتجتارة الإلكترونيتة، 

ن المنازعات، ،تى أصبح يطلتق عتلى  تذه الوستائل والملكية العكرية ومير ا م

 "الطرد المناسبة لعض النازعات":اسم

،تى لدرإة أنته قتد أصتبح اللجتوء إس التحكتيم مشرتوطاً في أملت  

 (.16)الأ،يان باللجوء المسبق للوساطة أو التوفيق

وتكمن أهمية الوساطة كوسيلة بديلة لحتل المنازعتات الدوليتة بتالطرد 

ا العكرة البديلة عن الإكراه والعنتف التذي ينشت  بتين الأطترا  السلمية لكونه

المتنازعة، و ي أي اً تعد الوسيلة البديلة ،تى عن الق اء بعيتداً عتن إإراءاتته 

فالوساطة تعد طريقاً س ً  وسلساً، وأقل مشقة وتكلعة عتن  المطولة وتعقيداته،

 .الطرد العادية

لاستيما التجاريتة، ونقطتة  وللأطرا  اللجتوء إلي تا لتستوية نزاعتاتهم

ضعع ا  ي ذاتها مكمن قوتها، ألا و ي مرونة  ذه الوستيلة وإمكانيتة اللجتوء 

إلي ا قبل أو أثناء أو بعد التقاضي، وبما أن الوساطة تجعل لكل الأطرا  الحق في 

التوقف عن الاستمرار في تا في أي وقتت، إلا أن  تذه النقطتة ه مكمتن قوتهتا 

ر؟ يمكنتك التوقتف في أي تمتاذا عست)ين أطرا  النزاع لتروي   ذه الوسيلة ب

 (.17()وقت

 تعريف الوساطة وماهيتها

أسلوب من الأسالي  البديلة لعض النزاعات التي تقوم :  الوساطة  ي

على توفير لقاء يجمتع الأطترا  المتنازعتة وإإتراء ،توار بيتن م للتقريت  بتين 
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و ذا الشخ  المحايتد  وإ ات النظر وتم  ذا التقري  بواسطة شخ  محايد،

 (.18)وذلك بغية التوصل إس ،ل ودي بين أطرا  النزاع( الوسيط)يسمى 

وتعر  أي اً ب نها العملية التي تحاول الأطرا  المتنازعة من له لهتا أن 

، (الوستيط)تحل له قاتها بمساعدة طر  ثالث، يكون مقبولاً متن م، ويستمى 

لتك لمستاعدة الأطترا  بطريقتة ومن صعاته أن يكون مير منحاز و،يادي، وذ

 .تطوعية للتوصل إس تسوية للنزاع بين ما

محاولة دولة أو أكثتر في : )وقد عر  فق اء القانون الدو  الوساطة ب نها

فض نزاع قائم بين دولتين أو أكثر عن طريق التعتاوع التذي تشتترك فيته  تي 

 (.أي اً م ما كان وساطة ،سنة أم سيئة

ا النشاط الودي الذي تبذله دولتة أو أكثتر عتن فالوساطة  نا يقصد من 

طريق الاتصال بين طرفي النزاع لتقري  وإ ات النظر ،ول الموضتوع المتنتازع 

عليه، والدولة التي تقوم بالوساطة إما أن تتدلهل من تلقاء نعست ا، أو بنتاء عتلى 

 .طل  أطرا  النزاع

البديلتة أسلوب من أستالي  الحلتول : كما يمكن تعريف الوساطة ب نها

لعض النزاعات الدولية التي تقوم على توفير ملتقى للأطرا  المتنازعة ل إتماع 

والحوار وتقريت  وإ تات النظتر بمستاعدة شتخ  محايتد، وذلتك لمحاولتة 

 .التوصل إس ،ل ودي تقبله أطرا  النزاع

إ،دى الطرد الععالة لعض المنازعات بعيتداً : )وقد عرف ا للهرون ب نها

ذلك من لهت ل إإتراءات سريتة تكعتل الخصوصتية لأطترا  عن التقاضي، و
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النتزاع، متن لهت ل استتخدام وستتائل وفنتون مستتحدثة في المعاوضتات بغيتتة 

 (.الوصول إس تسوية ودية للنزاع مرضية لأطرافه

، الخاصتتة بتستتوية المنازعتتات (1997)وقتتد وضتتعت اتعاقيتتة لا تتاي 

الدول المتعاقدة للجتوء إس  بالطرد السلمية القواعد المتعلقة بالوساطة، وألزمت

وساطة الدول الصديقة، وأي اً نصتت العديتد متن المواثيتق الدوليتة العديتدة 

، (ميثتاد إامعتة التدول العربيتة) ، والإقليميتة مثتل(ميثاد الأمم المتحدة)مثل

، بشكل صريح على ،ل المنازعتات الدوليتة بتالطرد (ميثاد الاتحاد الإفريقي)و

وساطة متن بتين  تذه الطترد، ومتن نا،يتة الواقتع السلمية، ونصت على أن ال

العلمي تعد  ذه الوسيلة متميزة بتس يل إإراءات الحوار لهاصة في ،التة تت زم 

أو بتين دولتة ومموعتة متن (. 19)الأوضاع بين الأطرا  بتين دولتة وألهترى

. الدول، كما كان الحال في ق ية لوكيرببي الخاصتة بالجما يريتة الليبيتة الشتقيقة

كانت تلتوح في الأفتق أمتارات وع متات الحترب، وتكتون م متة  لهاصة فقد

إطتت د النتتار إذا ، الوستتيط في  تتذه الحالتتة بتتذل إ تتد أكتتبر لوقتتف الحتترب أ

 (. 29)،د 

ويقوم الوسيط في  ذه العترة بالاتصالات المباشرة بين الأطرا  وتقديم 

ب و المقتر،ات والبحث عن مالات لطرد الأبواب بين الدول من اإل التقتار

 .الوقا  و العمل على إيجاد الحل العادل بين الأطرا  المتنازعة
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وي ،ظ أن الدول في الوقت الرا ن أصتبحت تميتل إس توستيع نطتاد 

الوساطة و الاعتماد على شخصتيات مشت ورة وذات مقتدرة وكعتاءة بتدلاً متن 

 .الدول للقيام بالوساطة

التة لعتض ونخل  من ذلك إس أن الوساطة تعتد إ،تدى الطترد العع

المنازعات ولهاصة التجارية بين الأفراد أو الشركات بعيداً عن التقاضي، وذلتك 

من له ل إإراءات سرية وسريعة تقوم على محاولة تقري  وإ تات النظتر بتين 

أطرا  النزاع من له ل استخدام فنون مستحدثة في المعاوضات بغية الوصتول 

ا  ،يث يسا م كتل أطترا  إس تسوية لعض النزاع تكون مرضية لكافة الأطر

 (.   21)النزاع بالوصول إس  ذه التسوية

الأمر الذي تصبح معته الوستاطة عبتارة عتن عمليتة معاوضتات متير 

ملزمة، يقوم بها طر  ثالث محايد يهد  إس مساعدة طترفي النتزاع للتوصتل إس 

 .،ل لنزاع م تحت مطاء من ال ية

ا التشرتتتيعات ريعات الدوليتتتة، ومن تتتتوقتتتد ألهتتتذت مالبتتتة التشتتت

الأنجلوسكسونية عامة و الأمريكية على وإه الخصوص بتالطرد البديلتة لحتل 

ركات والمؤسسات التجاريتة والاستتثمارية أو تالنزاعات سواء التجارية بين الش

 .النزاعات الدولية فيما بين الدول بع  ا البعض منذ أمد بعيد

ذه الوستائل لحتل والمشرع الجزائري ش نه ش ن المشرع العربي قد ألهذ به

النزاعات، فنجد أن قانون الإإراءات المدنيتة والإداريتة الجزائتري الجديتد قتد 
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ضمن بين نصومه الواردة على وإه الخصوص بالكت  الخامح منه في المواد متن 

 .من القانون على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات 1991،تى  994

زائري وإوبية عتلى والوساطة عكح الصلح، ف ي بموإ  القانون الج

القاضي والزمته القيام بها بالجلسة الأوس، والوساطة إائزة في جمع المواد باستثناء 

 .  ق ايا شؤون الأسرة والق ايا العمالية باعتبار أن لهما إإراءات لهاصة بهما

والوساطة لا تجوز في كل ما من ش نه أن يمح بالنظام العام ويمكتن أن 

 (. 22)و إزء منهتمتد إس كامل النزاع أ

وقد ،ددت الوساطة بمدة ث ثة أش ر قابلة للتجديد لتنعح المتدة لمترة 

وا،دة، وذلك يتم بطل  من الوسيط إذا ما اقتضى عمله، وذلتك شرط موافقتة 

 .الخصوم مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في التمديد

ويمكن أن تتم الوساطة بواسطة شخ  طبيعي أو بواسطة جمعيتة،وفي 

إسناد الوساطة إس جمعية ، يقوم رئيس ا بتعيين أ،د أع ائ ا بتنعيذ الإإراء ،الة 

 .باسم ا و طر القاضي بذلك

 أنواع الوساطة

 :الوساطة التفاقية/  1

و ذا النوع من الوساطة يقتوم طرفتا النتزاع بالاتعتاد عتلى إ،التته إس 

وع متن الوستاطة وسيط يقومون بتسميته بالاتعاد فيما بين ما، وقد أعطى  ذا الن

لقاضي الصتلح إتواز إ،التة النتزاع للوستيط المتعتق عليته متن قبتل أطترا  

 (.23)النزاع
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 :الوساطة الستشارية/ 2

و ي التي يطل  في ا أطرا  النزاع من محام أو قاضي سابق استشتارته 

أولاً في موضوع النزاع، ثم بعد أن يوضح للخصوم مراكز م القانونية، يطلبتون 

 .بين م لحل النزاع ودياً  منه أن يتوسط

 :الوساطة القضائية/ 3

و ي التي يطل  في ا الق اة متن الخصتوم اللجتوء إس وستيط ليقتوم 

بتقري  وإ ات النظر بين م، ودسم النتزاع وديتاً،  تذا النظتام معمتول بته في 

النظم الأنجلوسكسونية، ومير معرو  في النظم التي ت لهتذ بالنظتام ال تينتي، 

ع الجزائري بالوساطة الق ائية ون  ملى وإوب قيتام القتاضي وقد ألهذ المشر

 1991،تى  1994بالوساطة وله ل الجلسة الأوس على النحو المقرر بالمواد من 

 (. 24)من قانون الإإراءات المدنية و الإدارية الجزائري

بنظتام التستوية الق تائية، فعتي ( 21)ري أي تاً تكما ألهذ المشرع المصت

ديد متنح  يئتة ق تايا الدولتة إمكانيتة تستوية المنازعتات الدستور المصري الج

كتما أعتد المشرتع المصرتي مشرتوع قتانون (. 26)الواقعة بين الدولتة والأفتراد

الوساطة الق ائية في المنازعات المدنية والتجارية، والتذي يعطتي لقتاضي ستماه 

اضي ، إمكانية تسوية النزاع ودياً، قبل عرضه عتلى قت(القاضي الوسيط)المشروع 

رع الوستاطة توإعل المشت ،(27)الموضوع إذا فشلت محاولات القاضي الوسيط

الق ائية إلزامية في الدعاوى المقدرة القيمة، التي تجاوز قيمت ا مائتة ألتف إنيته 



 الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي

 121 29/2027عدد  المحامي مجلة

أما في الدعاوى أقل من مائتة ... مصري، وكذلك في الدعاوى مير مقدرة القيمة

 .  ألف إنيه ف ي وساطة إوازية وليست وإوبية

 مميزات الوساطة

 :السرعة واختصار الوقت/ 1

نظراً لتطور ،ركة التجارة والاستثمار فقد بات اللجوء للوسائل البديلة 

لحل وتسوية المنازعات أمراً طبيعياً وضرورياً، وذلك تعادياً متن بتطء إإتراءات 

التقاضي، فالعدالة البطيئة  ي إنكار للعدالة بصعة عامة لذلك فالوستاطة عتدم 

دالة إي في سرعة العصل في المنازعات ولتذلك ،تدد ا المشرتع بمتدة ث ثتة الع

أش ر قابلة للتجديد لمدة وا،دة بطل  من الوسيط وموافقة الخصوم، وفق ن  

 (.28)من القانون الجزائري 996المادة 

 :المرونة/ 2

تعد المرونة من الأسباب التي أدت إس لجوء الأطرا  إس الطرد البديلة 

ية منازعاتهم بعيداً عن تعقيد الإإراءات القانونية بالقوانين وذلك أن لحل وتسو

الدعاوى التي ترفع أمام الق اء العتادي لابتد متن التقيتد بتالإإراءات المتبعتة 

 .والمعروضة بموإ  القوانين أثناء رفع تلك الدعاوى وإلا شابها البط ن

عاتته التبط ن بينما في الوساطة لا يوإد أي إإراء يترت  على عتدم مرا

 (.29)فالوسيط مير ملزم بإتباع إإراءات معينة

 :السرية/ 3
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ت من الوساطة سرية الق ايا والنزاعات مبر مقت يات نظام ا التذي 

 .يقبل الأطرا  الالتزام بها

وتعد ال ية أ م الركائز الأساسية للوسائل البديلتة كتما في الوستاطة، 

عليه إفشاء المعلومات التي ،صل علي ا  فالوسيط المكلف بالنظر في النزاع، دظر

في إلسات الوساطة لأشخاص للهرين إلا بموافقة المتنتازعين، وإلا يتتم شتطبه 

 .  من سجل الوسطاء المعتمدين

 :تخفيف العبء عن كاهل القضاء/ 4

تسا م الوساطة بشكل كبير   ععيف الع ء عن كا تل الق تاء عتن 

الق اء،فالوساطة تعطي ،ً  نهائياً طريق ،ل نزاعات كان يمكن ،ل ا بواسطة 

للنزاع بما يؤدي إس عدم عرع  ذا النزاع مرة ألهرى على الق اء، وبالتتا  فتإن 

 .تطبيق ا كوسيلة يؤدي إس مساعدة الق اء وععيف الع ء عن كا له

 :قلة التكلفة/ 5

تتحدد أتعاب الوسيط أو الوسطاء، ورستوم الوستاطة وفقتاً للجتدول 

من الوزارة أو الذي ددده القاضي بدولتة الجزائتر، وأي تاً وفتق  المحدد المعتمد

الجدول المعتمد عن مر  التجارة والصناعة، كما في دولة الإمتارات أو بمراكتز 

التوفيق والتحكيم أي اً والذي تكتون أنظمت تا عتادة مرفتق بهتا  تذا الجتدول 

 (.39)للرسوم و الأتعاب

 : الطريينتؤدي غلى استمرار العلاقة الودية بين/ 6
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توفر الوساطة للطرفين المتخاصمين فرصة ل لتقاء ثانية وإزالة الخت   

بين ما عن طريق التوصل لحل يرضي الأطرا  بتقري  وإ ات النظتر متن قبتل 

الوسيط والتوصل إس مصالحة تزيل كل الخ فات و ذا عكتح الق تاء التذي 

الطر  الآلهر، ممتا يعصل في نهاية الدعوى في أمل  الأ،يان لصالح طر  ضد 

 .يولد التشا،ن بين الأطرا 

من قانون الإإراءات المدنية ( 994)وقد اشترط المشرع الجزائري بالمادة 

والإدارية شرطاً لإ،الة النزاع للوسيط  و قيد وتسجيل الدعوى أمام الق تاء، 

ثم يتوس القاضي بماله من سلطة فرض ا القانون عرع وستاطته عتلى الأطترا  

 (.الق ائية الوساطة)

وكتذا : من ذات القانون( 998)كما ،دد المشرع الجزائري أي اً في المادة 

وتمتتد الوستاطة لكتل . كيعية تعيين الوستيط 199 – 99المرسوم التنعيذي رقم 

النزاع أو إزء منع، وأنه لم يشترط استغراد الوستاطة لكتل النتزاع فمتتى كتان 

ط في الشتق التذي اتعتق بتعيين وستي الموضوع قابً  للتجزئة يجوز للقاضي الأمر

عليه الخصوم والجزء المتبقي يتم الاستتمرار في التقتاضي فيته وفتق الإإتراءات 

 (.31)من قانون( 991)العادية للخصومة وفق ن  المادة 

 الشروط الواجب توايرها

 في شخص الوسيط
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يعتبر شخ  الوسيط متن أ تم وأنجتح عنتاصر الوستاطة ورمتم أن 

ريعاً للوسيط في قتانون إإتراءات المدنيتة وكتذلك في المرستوم المشرع لم ددد تع

 .لكنه اكتعى بتحديد شروط له 199 –99 التنعيذ رقم

فالوسيط  و الشخ  من الغير ليح لته ع قتة بتالنزاع  ولا بت طرا  

النزاع لكن تتوافر فيه القدرة على المناقشة مع الأطرا ، و ذا يعنتي أن الوستيط 

متن قتانون الإإتراءات ( 997)عياً وقد نصت المتادة يج  أن يكون شخصاً طبي

المدنية و لإدارية الجزائتري عتلى أن تستند الوستاطة إس شتخ  طبيعتي أو إس 

 .جمعية

وعندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيس ا بتعيين أ،تد أع تائ ا 

 .لتنعيذ الإإراء باسم ا و طر القاضي بذلك

القتتانون ضرورة أن تتتتوافر في متتن ذات ( 998)وقتتد اشتتترطت المتتادة 

 :شخ  الوسيط الشروط التالية

ألا يكون قد تعرع إس عقوبة عن إريمة طلة بالشر ، وألا يكون  .1

 .ممنوعاً من ،قوقه المدنية

 .أن يكون مؤ ً  للنظر في المنازعة المعروضة عليه. 2

 . أن يكون محايداً ومستقً  في ممارسة الوساطة .3

للوساطة وقبول أطرا  المنازعة بها يتم صدور أمتر بعد عرع القاضي 

متن قتانون الإإتراءات المدنيتة ( 999)يقضي بتعيين وستيط وفتق نت  المتادة 

 :والإدارية والتي ت منت وإوب توافر بيانات في أمر التعيين و ي
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 (الخصوم)موافقة أطرا  النزاع . 1

لنحتو المبتين تحديد مدة لإتمام الوساطة و ي مدة الث ثة أش ر عتلى ا .2

 (.996) بالمادة

أن يكون الأمر بتعيين الوسيط كتابياً وأن يت من البيانتات الستابقة  .3

وألا يمح بحقود الأطرا  كونه لا ينعذ إلا بموافقة الخصوم و تو متير قابتل 

 (. 32)للطعن عليه ب ي طريق 

 :انتهاء أعمال الوساطة

المتتادة  يمكتتن أن تنت تتي أعتتمال الوستتاطة متتن طتتر  القتتاضي وفتتق 

متن ( 1993)، ويمكن أن تنت ي من طر  الوسيط وفتق المتادة (33()1992)

 (.34)قانون الإإراءات المدنية والإدارية الجديد

 :آثار الوساطة

عندما يتمكن الوسيط من التوصل لاتعاد وتحريره محضراً بذلك ترإتع 

إ  أمر الق ية أمام القاضي الذي يتوس بدوره المصادقة على محضر الاتعاد بمو

يكون مير قابل للطعن عليه ب ي طريق من طرد الطعن و و ما نصت عليه المادة 

 (.31)من القانون ( 1994)

 المبحث الثاني

 التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات

 المطلب الأول

 .والفرق بينه وبين غيره من النظم تعريف التحكيم ومزاياه وعيوبه
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ئل الهامة لعض المنازعات ف و التحكيم  و أ،د الوسا :تعريف التحكيم

النظام الذي بمقت اه يمكن العصل في المنازعة بواسطة أفراد عاديين بعيتداً عتن 

 .الق اء

فالأصل أنه لا يجوز للشخ  أن يقتضي ،قه بنعسه وإنما يجت  التوإته 

إس شخ  محايد للعصل في النزاع و ذا الشخ  المحايتد  تو القتاضي التتابع 

 ذا الأصل يعتر  المشرع بالتحكيم ،يث يسمح ب ن يكون للدولة واستثناءً من 

 (.36) ذا الشخ  المحايد من ل،اد الناس  تاره الخصوم عادة

 و الاتعاد على طرح النزاع على شخ  معتين "وقد عرفه البعض ب نه 

 (.37) "أو أشخاص معينين ليعصلوا فيه دون المحكمة المختصة به

ن التعريعات العق يتة للتحكتيم قتد ويرى أستاذنا الدكتور فتحي وا  أ

أن التحكيم نظام قانوني يتتم "تعددت لكن أف ل تعريف للتحكيم كما يرى  و 

بواسطته العصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر بواسطة شتخ  

 (.38) "أو أشخاص من الغير يستمدون م مت م من اتعاد أطرا  النزاع

عرع نزاع معين بتين "العليا بمصر ب نه  وقد عرفته المحكمة الدستورية

طرفين على محكم من الأميار يعين بالهتيارهمتا أو بتعتويض متن ما أو عتلى ضتوء 

شروط دددونها ليعصل في  ذا النزاع بقرار قاطع لتدابر الخصتومة في إوانب تا 

التي أ،الها الطرفان إليه بعد أن يد  كل من ما بوإ ة نظره تعصتيلياً متن لهت ل 

 (.39)"التقاضي الرئيسية ضمانات
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ضرب متن الق تاء "أما الدكتور محسن شعيق فقد عر  التحكيم ب نته 

الخاص يقوم على مبدأ سلطان الإدارة، وقد تطور ،تى أصبح من مظا ر العصر 

 (. 49)الحديث لأهمية الكبرى في المعام ت التجارية

زام م فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إس الق اء متع التت

وقتد يكتون . بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليعصلوا فيه بحكم ملزم للخصتوم

، وقتد "شرط التحكتيم"ويستمى .  ذا الاتعاد تبعاً لعقد معين يذكر فيه صتلبه

يكون بمناسبة نزاع معين قتائم بالععتل بتين الخصتوم، ويستمى في  تذه الحالتة 

 ."مشارطة التحكيم أو اتعاد التحكيم"

ام لهاص للتقاضي في المسائل المدنية والتجارية والإدارية والتحكيم كنظ

يلج  بمقت اه أطرا  اتعاد التتحكم إس محكتم أو أكثتر دون ق تاء الدولتة أو 

المحكمة المختصة للعصتل فتيما يثتور بيتن م متن منازعتات تتعلتق بمعتام تهم 

العقه  و ذا المعنى للتحكيم يكاد يجمع عليه. العقدية أو مير العقدية بحكم ملزم

مير أنها قد الهتلعت فيما بين ا في التعبتير . والق اء والتشريعات العربية والمقارنة

. عن  ذا المعنى، فاستخدم البعض تعبير اتعاد التحكيم لوصف عملية التحكيم

وعبر البعض الآلهر عن التحكيم كنظام يت من ضمن مرا،له المختلعتة اتعتاد 

اتعتاد الأطترا  عتلى طترح "ب نته  فعرفتوا التحكتيم. الأطرا  على التحكتيم

 ."منازعاتهم على محكم أو أكثر دون ق اء الدولة للعصل في ا بحكم ملزم
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ومن  ذا المع وم يت ح أن اتعتاد التحكتيم  تو عقتد يتعتق بمقت تاه 

الأطرا  على عرع نزاع قد ينش  بين ما في المستقبل أو نزاع قد ينش  بالععل عتلى 

 (. 41)فيه دون المحكمة المختصةشخ  أو أشخاص معينين ليعصلوا 

فالتحكيم  و طريق اتعاقي من ،يث النشت ة متن ،يتث تحديتد ولايتة 

المحكم وتحديد المنازعات التي تدلهل في  ذه الولاية وليح للمحكم العصتل في 

مير ا مما قد ينش  بين الأطرا  من منازعات ،تى ولو نش ت عن ذات الرابطتة 

أو لم يتعق الأطترا  عتلى إ،التة . عاد على التحكيمالقانونية طالما لم يشمل ا الات

 .المنازعة الجديدة إليه

 مزايا التحكيم وعيوبه

 :مزايا الحكم: أول  

أصبح التحكيم من أ م وسائل تسوية المنازعات التي تنش  بتين التدول 

بع  ا وبعض أو بين ا وبين الأفراد أو بين الأفراد بع  م البعض ستواء كتانوا 

ددة أو من إنسية وا،دة ولهاصتة في متال التجتارة الدوليتة، من إنسيات متع

 :وذلك لما دققه من مزايا لأطرا  الع قة القانونية ونذكر من  ذه المزايا مايلي

 :السرعة في الإجراءات وتخفيف العبء عن القضاء/ 1

 ناك الرمبة من الأطرا  في الحصول على ،كم سريع يعصل في النتزاع 

تحكيم ي من عادة للخصتوم تحقيتق  تذه الرمبتة أكثتر متن ويقبل التنعيذ، فال

الق اء، فالمحكم يمكن أن يكون متعرماً تماماً للعصل في النزاع المحكم فيه بيتنما 

القاضي مدعو للعصل في منازعات عديدة، وأي اً الممكن مدعو للقيتام بم تمته 
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القتاضي لا  في له ل م لة محددة يتعق علي ا الخصوم وعادة ما تكون قصيرة بينما

 (. 42)يتقيد ب ي م لة

ويتمكن المحكم أي اً من إنجاز م مته التحكيمية له ل  ذه الم لة عن 

طريق اللجوء إس إإراءات سريعة وبسيطة كونه يكون مالباً من أ تل الختبرة في 

موضوع النزاع، الأمر الذي يمكنته متن الهتصتار الوقتت بيتنما القتاضي قتد لا 

النوع من المنازعات إلا بالاستعانة بخبير متخص   يستطيع العصل في مثل  ذا

 .والانتظار ،تى انت اء الخبير من م مته

أي اً يكون قرار التحكيم على درإة تقاضي وا،دة بينما التقاضي يكتون 

وبالتتا  فتالتحكيم يتؤدي إس (. 43()تعتدد درإتات التقتاضي)على درإتتين 

 .ععيف الع ء عن الق اء

 :العلاقة بين الطريين المحايظة على سرية/ 2

الغال  أن يكون أطرا  الع قة ،ريصين على سريت ا ،رصاً من ما على 

مصالح ما المماثلة مع الغير أو في مواإ ة الغير المنافح، فإذا ما تعلق الأمتر متثً  

بتنعيذ مت لهر أو معي ، فإن المدعي عليه يعلق أهمية كبيرة على بقاء أمر الت لهر أو 

عن منافسيه من نا،ية، وعن عم ئه من نا،ية ألهترى، وكتذلك  العي  محجوباً 

الحال إذا تعلتق الأمتر بتدعوى عتدم مطابقتة محتل العقتد للمواصتعات المتعتق 

 (.44)علي ا
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لاشك فإن اللجوء إس التحكيم ي من للخصوم تحقيتق  تذه الرمبتة  و

ه في لأن إلساته تتم عادة في سرية عكح الحال بالنسبة للق اء الذي تتم إلسات

 (.41)ع نية ف ً  عن أن إصدار الحكم يج  أن يكون دائمًا في ع نية

 :المرونة في الإجراءات/ 3

يلتتتزم القتتاضي بتطبيتتق القتتانون الإإرائتتي الستتاري في دولتتته، أمتتا في 

التحكيم فإن للأطرا  ،ق الاتعاد على الإإراءات التي يرونها مناسبة لحل متا 

بسيطاً لا يتطل  م  إإراءات بسيطة، كتما أنته  بين م من نزاع، وقد يكون نزاعاً 

للأطرا  ،ق الاتعاد على إله اع التحكيم للإإراءات التتي يتن  علي تا أي 

قانون إإرائي أو نظام إإرائي   مركز من مراكز التحكيم وفق مايرونه مناستباً 

 (.46)لهم

 :القتصاد في النفقات/ 4

في ،الة التحكيم الحتر  في الغال  تكون نعقات التحكيم ز يدة، لهاصة

رسوم  -إذا ما قورنت بتلك التي تستدعي ا الخصومة الق ائية أمام محكام الدولة

ق ائية وأتعاب محاماة ولهبراء مع الألهذ في الاعتبار طتول الوقتت في التقتاضي 

 (.47)ذلك على التجارة والاستثمارأمام المحاكم، وأثر 

 :التحكيم أداة تشجيع للتجارة الدولية/ 5

عتبر التحكيم أداة تشجيع للتجارة  على المستويين الوطني والدو  ف و ي

يمثل أداة للثقة والطم نينة في متال المعتام ت الدوليتة، ويشتجع التجتارة بتين 

الدول ف و يطمئن الأإنبي متن طتاو  اللجتوء إس الق تاء التوطني وتطبيتق 
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از القتاضي التوطني القانون الوطني وطول الإإراءات واعتقاد الأإنبي في انحي

إس مواطنيه أطرا  النزاع كما يتت   عتدم معرفتة المستتثمر الأإنبتي والمصتدر 

 (. 48)الأإنبي بالقوانين الوطنية

 :عيوب التحكيم: ثانيا  

في التحكيم يتحمل الأطرا  إبتداءً مصتاريف التحكتيم معتاً وأتعتاب 

للقاضي، فت  يتحمتل  المحكمين في ،ين أنه في التقاضي لا يدفع الأطرا  إتعاباً 

المدعي ابتداء إلا رسوم بسيطة، ولا دكم بالمصاريف م  على من    الدعوى 

 .بعد انت اء الخصومة بحكم نهائي

قد تطول الإإراءات في التحكيم عن ا في الق اء بستب  عتدم قيتام  .1

أ،د الأطرا  بتعيين المحكم الذي يتوإ  عليه الهتياره، أو بسب  عدم اتعتاد 

فين على المحكم العرد، أو بسب  عدم اتعاد الطرفين على المحكم العترد، أو الطر

 (. 49)بسب  عدم الاتعاد على رئيح الهيئة، أو بسب  التمسك ببط ن التحكيم

، دون رضتاء (امتداد شرط التحكيم)لا يجوز توسيع نطاد التحكيم  .2

النا،يتة  ذوي الش ن، في الخصتومة أمتام الق تاء يمكتن أن يتستع نطاق تا متن

الموضوعية من ،يث الطلبات في ا ومن النا،يتة الشخصتية متن ،يتث تتدلهل 

 .  الغير والهتصاصه ،تى ولو دون رضاه

،كم التحكيم يعتمد على درإة وا،دة، أي انته متير قابتل للطعتن  .3

 .عليه، عكح الق اء

 التمييز بين التحكيم وغيره من النظم
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 :التمييز بين التحكيم والقضاء: أول  

ر  الق اء ب نه ستلطة العصتل بتين المتخاصتمين و ايتة للحقتود يع

 (.19)العامة بإنذال ،كم القانون على الواقعة محل التداعي

أي أن القاضي يستمد سلطانه من الدولتة، والقتاضي مو تف عتام لته 

ولاية ق ائية دائمة يصدر أ،كاماً ق تائية ولا يتقتاأ أإتراً عتلى عملته متن 

لة، كما أنه ليح للمتقاضين الحق في الهتيار القاضي التذي نما من الدوإالخصوم، و

 .يعصل في النزاع

بينما التحكيم  و اتعاد ينش  بمقت اه نظام إإرائي ق ائي مؤقت قاصر 

على نزاع معين بنطاد محدد يقوم عليه شخ  عتادي لته ولايتة ق تائية مؤقتتة 

 .تنت ي بإصدار الحكم المنوط به إصداره

لشخ  الذي يتوس ،ستم النتزاع النتاءء بتين بمعنى أن المحكم  و ا

الأطرا  بنتاءً عتلى إرادة  تذه الأطترا ، ويعنتي ذلتك أن لكتل متن المحكتم 

 (.11)والقاضي ولاية الحكم

 :لكن النظامين يختلفان من حيث

أن التحكيم لا يصح إلا برضاء الطرفين، أما الق اء ف  محتل لرضتا  .1

 .كانياً وموضوعياً الأطرا  فيه متى ثبتت ولاية القاضي م

ولاية المحكم قاصرة على الدعوى المحكم في ا فقط، أما القاضي فله . 2

 .النظر في كل الق ايا التي تدلهل في الهتصاصه و ي أوسع عن ا في التحكيم
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،كم المحكم قاصر على المحكوم عليه فقتط، ولتو ثبتت ببينتة، أمتا  .3

 (.12)،كم القاضي فقد يتعدى المحكوم عليه

كيم أضيق مالاً من الق اء ف  يصح إلا فيما يملكه الخصم، أما التح. 4

 (.13)الق اء فللتقاضي النظر في كل لهصومه

لا يجوز للمحكم أن يستخلف ميره ليتتوس التحكتيم نيابتة عنته إلا  .1

بموافقة الطرفين، لأن الرضا بالتحكيم مرتبط بشتخ  المحكتم، أمتا القتاضي 

 .ر الق ايا المعروضةفيجوز له أن يستخلف ميره في نظ

 :التمييز بين التحكيم والصلح: ثانيا  

التحكيم مثل الصلح ينش ن عن عقد وبهما يتتم ،ستم النتزاع والصتلح 

 (.14)عقد يت تي بتنازل إرادي من كل طر  عن بعض مطالبه

 :لكن يختلف النظامان من عدة نواحي وهي

ين مبتاشرة تستويية النتزاع القتائم بتين الطترفأن محل عقد الصلح  و  •

بواسطة الطرفين أنعس م دون تدلهل من طر  ثالث، أمتا محتل التحكتيم ف تو 

الهتيار محكم أو محكمين للعصتل في النتزاع وعتدم عرضته عتلى الق تاء التتابع 

 .للدولة

ينت ي التحكيم بحكم ين ي النزاع ملزم للطرفين، وقابل للتنعيذ وفقتاً  •

جرد التنازل المتبادل ويكتون  تذا ددة، أما الصلح فين ي النزاع بملإإراءات مح

 (.11)الاتعاد قابً  للتنعيذ كما تنعذ العقود بصعة عامة
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ي التنازل المتبتادل متن الخصتوم عتن إتزء متن الحتق تالصلح يقت  •

الموضوعي لحل النزاع، أما في التحكيم فالاتعاد لا يت من أي تنازل عتن الحتق 

ع المحكم بسلطة ق ائية تمكنه لمحكم بالحق كله لأ،د الأطرا  فتمتوقد يقضي ا

من العصل في النزاع بحكم ملتزم لأطرافته  تو المعيتار الحاستم في التمييتز بتين 

 (.16)المحكم والمصالح

 :التمييز بين التحكيم والوساطة أو التوييق: ثالثا  

الوستتاطة والتوفيتتق مثتتل التحكتتيم ك همتتا طريتتق متتن طتترد تستتوية 

وفيق  و التوصل إس تسوية ودية للنتزاع المنازعات والغرع من الوساطة أو الت

، (17)بين الأطرا  عن طريق الهتيتار موفتق محايتد يقتدم اقترا،اتته في النتزاع

فالتوفيق والوساطة تنت ي بتاقتراح متن الوستيط لتقريت  وإ تات النظتر بتين 

الطرفين وتحرير محضر يوقعه الطرفين والوسيط ويعد  ذا المحضرت عقتداً عاديتاً 

 .،كام الق ائية ويكون قابً  للتنعيذ الجبريليح له لثار الأ

 :التمييز بين التحكيم والوكالة: رابعا  

الوكالة  ي عقد يلتزم بمقت اه الموكل ب ن يقوم بعمل قتانوني لحستاب 

ر  عتن الموكتل دون أن تالموكل، والوكالة عول الوكيل سلطة النيابتة في التصت

 (.18)يصدر أ،كاماً أو دل نزاعاً 

م ف و الهتيار المحكم بواسطة الخصوم ليعصل في نزاع قائم أو أما التحكي

وبالتتا ، ( الحكم)محتمل ينت ي بقرار ملزم فالمحكم مكلف بإصدار قرار قانوني 

فإن المحكم  تلف عن الوكيل في استق له في أداء عمله عن أطرا  النزاع، ف و 
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ولا يلتتزم  ليح وكيً  يدافع عن مصتالح متن الهتتاره ،يتث لا يعمتل لحستابه

بتعليماته لكنه يباشر سلطة العدالة المرنة والخصوصية، كتما أن الوكيتل إذا تجتاوز 

سلطته فإنه يس ل لو،ده عن ذلتك ولا يمثتل مصتالح متعارضتة، لتذلك فتإن 

يعتبر قاضياً وليح وكيً ، وبالتتا  (. 19)المحكم وفق رأي مالبية العقه المعاصر

لمباشرة م مته ف و دكم بتجرد وطبقاً لما يميله يج  أن يتمتع بالاستق ل ال زم 

عليه ضميره والقانون ويتنحى إذا استشعر الحرج أو أن شتيئاً متا يعقتده ،يدتته 

 .واستق له

 :التمييز بين التحكيم والخبرة: خامسا  

يقصد بالخبرة ذلك الإإراء الذي يع د بمقت اه القاضي أو المحكتم إس 

عض المسائل ذات الطابع العني الذي يكون عتلى شخ  ما م مة إبداء رأيه في ب

 (.69)دراية بها دون إلزام القاضي أو المحكم أو الخصوم بهذا الرأي

فالخبرة  ي المعرفة ببواطن الأمور والخبير  و العالم في علم أو فن معين، 

ويقدم الخبير رأيه بصدد موضوع معين متى طل  منه ذلك،دون أن يكون لرأيته 

ة لا للقتاضي ولا للخصتوم، ولا يعتدو أن يكتون رأيته استشتارياً أي قوة إلزامي

 .للقاضي أو للمحكم

 "لهتبرات"ويتميز التحكيم بصعة لهاصة عندما يتطل  ،ل النتزاع إس 

صناعة معينة إذ ، فنية لهاصة أو دراية بالأعرا  والعادات الجارية في مال تجارة أ

 (. 61)يستجي  ،كمه لمقت يات  ذه التجارة أو الصناعة
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من الخبراء في مال النزاع المعروع  ينفالتحكيم يستوإ  الهتيار محكم

 .للتحكيم

إلا أنهتتما  تلعتتان متتن النتتوا،ي ... ورمتتم تشتتابه المحكتتم متتع الختتبر 

 (:62)الآتية

الخبير استشتاري للمحكمتة في ،تين أن رأي المحكتم ملتزم  أن رأي •

 .لأطرا  النزاع

أما المحكم فيشترط أن يعين بالاسم لا يشترط أن يعين الخبير بالاسم،  •

 .في وثيقة التحكيم

الخبرة لا تقتضي وإود شرط أو مشارطة عكح التحكيم الذي يكون  •

 .الهتيارياً 

باشرة بعكح قرار المحكتم التذي قتد قرار الخبير لا يجوز الطعن فيه م •

 .يجوز الطعن فيه في بعض التشريعات

ا المحكم فقتد لا يلتتزم بتطبيتق الخبير ملزم بتطبيق قواعد الإثبات، أم •

 . قواعد القانون كالتحكيم بالصلح

 المطلب الثاني

 اتفاق التحكيم 

 :تعريف اتفاق التحكيم: أول  

ه وفقتاً لتعريتف نتلم يرد تعريف محدد لاتعاد التحكيم في القتانون، إلا أ

  المادة السابعة في فقرتها الأوس من القانون النموذإي للتحكيم التجتاري التدو
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يونيتو  21الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحتدة لقتانون التجتارة الدوليتة بتتاري  

اتعاد الطترفين عتلى أن دتي  إس التحكتيم، ": م، يقصد باتعاد التحكيم1981

جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشت ت أو قتد تنشت  بيتن ما بشت ن ع قتة 

 (.63) "قانونية محددة، تعاقدية كانت أو مير تعاقدية

الاتعاد على اللجوء إس ": على ذلك يمكن تعريف اتعاد التحكيم ب نه و

 ."التحكيم بش ن نزاع لم دصر المشرع ولاية نظره فقط للق اء

ولما كان المشرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الجزائر 

متن (  293/1)قد ن  على ،ق اللجوء للتحكيم وفق ماق يت به المتادة رقتم 

قانون الإإتراءات المدنيتة الاتحتادي لدولتة الإمتارات، وكتذلك المتواد أرقتام 

من قانون الإإراءات المدنيتة (  1913.1912.2911.1998.1997.1996)

 (.64)والإدارية لدولة الجزائر

روعية لأي اتعتاد تحكيمتي تويعني ذلك أن  ذين النصين قد منحا المش

 .على اللجوء للتحكيم طالما أن  ناك اتعاد بين الأطرا 

ولما كان المقرر طبقاً للقواعد العامة أن ولاية العصل في المنازعتات  تي 

من ولاية الق اء بحس  الأصل فقتط، وأن اللجتوء للتحكتيم لابتد وأن يتتم 

 .باتعاد الأطرا  وبإراداتهم المنعردة

م، اتعتاد 1994لستنة  27ري رقتم توقد عر  قتانون التحكتيم المصت

،  وبذلك فتإن الاتعتاد عتلى التحكتيم ي لهتذ (61)لباب الثاني منهالتحكيم في ا

 : الصور التالية
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 :صورة شرط التحكيم/ 1

و ي بند يوضع في العقد بش ن كل أو بعض المنازعات التي قد تنش  بين 

 .الطرفين

 :صورة مشارطة التحكيم/ 2

و ي عبارة عن عقد مستقل عن العقد الأصلي و ي تحرر بعتد ،تدو  

يج  أن ددد موضوع في  ذه المشارطة ،تى ولو أقيمت بشت نه دعتوى النزاع و

ق ائية، وفي  ذه الحالة يج  أن تحدد المشك ت التي يشتمل ا اتعتاد التحكتيم 

 .وإلا كان باط ً 

واتعاد التحكيم سواء كان شرطاً أم مشارطة، فإنته يقتوم عتلى أستاس 

الأطترا  إس  روعية التجتاءتمبدأ ستلطان الإدارة، التذي يشتكل أستاس مشت

التحكيم، ومنه يستمد المحكم سلطته في العصل في النتزاع، ويترتت  عتلى عتدم 

وإود الاتعاد المذكور انعدام ،كتم التحكتيم، واعتبتاره كت ن لم يكتن، وذلتك 

لانعدام ولاية المحكم في إصداره، كما يقع باطً  أي اً الحكم التذي يستتند عتلى 

 (.66()باطل)اتعاد تحكيم الهتلت فيه الشروط 

وعليه، فمناط الهتصاص التحكتيم  تو صتحة أو عتدم صتحة اتعتاد 

التحكيم، فإن كان اتعاد التحكيم صحيحاً فإن الق اء يرفع يتده عتن البتت في 

 .المنازعة وينعقد الالهتصاص في  ذه الحالة لهيئة التحكيم

أمتتا إذا ألهتتتل اتعتتاد التحكتتيم، فيستتترد الق تتاء ولايتتته والهتصاصتته 

 .اعات المثارة بين الأفراد بدلاً عن  يئة التحكيمالأصيل بنظر النز
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وكي يكون اتعاد التحكيم صحيحاً لابد متن تتوافر شروط موضتوعية 

 :وشكلية على النحو التا 

 :الشروط الموضوعية لتفاق التحكيم: أول  

 :التراضي في اتفاق التحكيم/1

إرادة التراضي باعتباره ركن من أركان اتعاد التحكتيم معتاده أن تتجته 

الأطرا  في اللجوء إس التحكيم كبديل عن الق اء، وبعبتارة ألهترى أن اتعتاد 

سواء كان من أبرم العقد باسمه ولحستابه أو   –الشخ  الذي يصدر الرضا عنه 

لاعاذ التحكيم سبيً  لتستوية  –كل من اتج ت إراداته إس الالتقاء بإدارة ألهرى 

لتوافتق بتين الإرادتتين عتلى تحقتق بهتذا ابعيداً عن ق اء الدولة، وي. منازعاتها

 (.  67)إ،دا   ذا الأثر القانوني و و اللجوء إس التحكيم

كما يلزم لصحة اتعاد التحكيم تتراضي الطترفين بإيجتاب وقبتول وفقتاً 

للقواعد العامة في  ذا الش ن، وأن تكون إدارة الطرفين لهالية من عيوب الرضتا 

 (. 68)المدنية المنصوص علي ا في قانون المعام ت

فتوافق إدارة الطرفين على اللجتوء إس التحكتيم بتدلاً متن الق تاء، في 

التحكتتيم الالهتيتتاري،  تتو الأستتاس التتذي يستتتمد منتته التحكتتيم شرعيتتته 

 (.69)وإلزامه

وتوافق إرادة الطرفين على اللجوء إس التحكيم قد يكون سابقاً على قيام 

روع تصت عليه المادة السادستة متن مشتالنزاع وقد يكون لا،قاً عليه، و و ما ن

 :القانون الاتحادي الإماراتي في ش ن التحكيم في المنازعات التجارية بقولها
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يجوز أن يكون اتعاد التحكيم سابقً عتلى قيتام النتزاع ستواء قتام  -1"

مستقً  بذاته أم ورد في عقد معين بش ن كل أو بعض المنازعات التي قد تنش  بين 

ه الحالة يج  أن ددد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه الطرفين وفي  ذ

( 2)فقترة ( 19)من  ذا القانون، وكذلك المادة ( 31)في العقرة الأوس من المادة 

 . م1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم 

يجوز أن يتم اتعاد التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمتت في  -2

دد الاتعاد المسائل التي ش نه دعوى  أمام إ ة ق ائية وفي  ذه الحالة يج  أن دح

 .  "يشمل ا التحكيم، وإلا كان الاتعاد باط ً 

فإذا ورد  ذا الاتعاد بمناسبة ع قة قانونية وقبل نشوب النتزاع ستمي 

، سواء ورد كبند من بنود العقد أو في اتعاد مستقل يلحق بالعقد "شرط تحكيم"

ط يواإه نزاعاً لم يقع بعد، وإذا ورد الاتعاد بعتد نشتوب النتزاع الأصلي، فالشر

، فالمشارطة تعترع عدم ستبق الاتعتاد عتلى التحكتيم "مشارطة تحكيم"سمي 

بش ن النزاع المطروح، وشرط التحكيم الوارد بالعقد يغني عن توقيتع المشتارطة 

 (.  79)عند نشوب النزاع

الدلالتتة في اللجتتوء إس ويجتت  أن يكتتون التعبتتير عتتن الإدارة واضتتح 

التحكيم بديً  عن الق اء، لأن عدم وضوح العبارة كما لو كانت تمنح الأطرا  

،ق اللجوء إس الق اء إس إانت  اللجتوء إس التحكتيم، ولا دتول دون لجتوء 

الأطرا  إس الق اء، وي حى ذلك اتعاد التحكيم عتديم الجتدوى ومتير ذي 

 (. 71)فائدة
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 :لإبرام اتفاق التحكيم الأهلية اللازمة/ 2

 :أهلية الشخص الطبيعي: أول  

،تى يتم إبرام اتعاد التحكيم لابد من تتوافر أ ليتة التصرت  في ذلتك 

الشخ ، ،يث لا يصح الاتعاد على التحكيم م  ممتن لته أ ليتة التصرت  في 

متن قتانون الإإتراءات المدنيتة ( 293/4)الحق محل النزاع وقد أكد ذلك المواد 

 27من قانون التحكيم المصري رقم ( 11)لدولة الإمارات والمادة رقم  الاتحادي

 (. 72)م1994لسنة 

ن تتم ‘وتطبيقاً لذلك ف  يجوز الاتعاد على التحكيم من قبل القاصر، و

فإنه يكون قاصراً على إإازة الو  وفي الحدود التي يجوز للقاصر التصر  في تا، 

ه سن الرشد، باعتبار أن اتعاد التحكيم أو إإازة القاصر لهذا التصر  بعد بلوم

م يرتت  رية باعتبتار أن اتعتاد التحكتيتو ذا ما أكدت عليه محكمة النقض المص

 (.73)التزامات متبادلة في ذمة طرفيه

أمتتا القتتاصر المتت ذون لتته بالتجتتارة أو الإدارة فتتإن لتته أ ليتتة التصرتت  

يكتون لته ستلطة والتقاضي بش ن التصرفات المت ذون لته في إبرام تا، ومتن ثتم 

 (.74)الاتعاد على التحكيم بش ن المنازعات الناشئة عن ا

ويعني ذلك أن الأ لية ال زمةٌ برام اتعاد التحكيم  ي بحس  الأصل 

الأ لية الكاملة، أي بلوغ سن الرشد، إ،دى وعشرين سنة قمرية، أمتا تصرت  

 .القاصر سواء كان م ذوناً له أم لا فإنها ع ع للقواعد العامة
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إما ما يتعلق ب  لية الأإنبي فتستند إس قتانون إنستيته، ويرإتع بشت ن 

مدى توافر أ لية الأإنبي متن عتدم ا وقتت إبترام اتعتاد التحكتيم إس قتانون 

 (. 71)إنسيته

 :أهلية الشخص العتباري: ثانيا  

ف ل تكعي صتعة ... ويقصد بها الشركة  :الأشخاص العتبارية الخاصة

كة لإبرام اتعاد التحكيم أم أن ذلك يستلزم ن  لهتاص في الممثل القانوني للشر

عقد الشراكة أو في نظام ا الأساسي أو على الأقل أن يعوع في ذلك صرا،ة من 

 .ملح إدارة الشركة

وقد ذ بت محكمة استئنا  القا رة ومركز القا رة الإقليمي لإس القول 

ة الأشتخاص لته ستلطة من المسلم به أن الشريك المت امن المدير في شركت)ب نه 

واسعة في التصر  في أموال الشركة، ولهذا فإن له أن يبرم اتعاد تحكيم نيابة عتن 

الشركة، ولو لم يعوع في ذلك صرا،ة، وليح للشريك الموصى أو للمتدير متير 

ركات المساهمة أو ذات المستؤولية تالشريك المت امن  ذه السلطة، وبالنسبة للش

ركة تح إدارة الشركة المساهمة أو الع و المنتدب للشالمحدودة، يكون لرئيح مل

ركة تركة ذات المسؤولية المحتدودة التذي يتدير الشتتالمساهمة أو المدير العام للش

سلطة كاملة في الإدارة وفي التصر  في أموال الشركة في ،دود تحقيتق أمتراع 

الشركة، وقد إرى ق اء محكمتة استتئنا  بتاريح عتلى أن لته بموإت   تذه 

لطة أن يبرم اتعاد تحكيم دون ،اإة إس تعويض لهاص بذلك، وذلتك عتلى الس

ركة، إذا  تو تكملتة تأساس أن التحكيم يعتبر عمً  متن الأعتمال الجاريتة للشت
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وكتذلك كلته متا لم يترد ... ضرورية للعقود التي تبرم ا الشركة لمباشرة نشاط ا

 ا، ونعتح الأمتر ن  في نظام الشركة أو في عقد ا يسلبه  ذه الستلطة أو يقيتد

بالنسبة للمثل القانوني لأي شخ  اعتباري إذا كانت لته ستلطة إبترام العقتود 

 (.نيابة عنه

أما المؤسسة العردية، فقد ذ بت محكمة التمييز بدبي في ،كم ،ديث لهتا 

أن تعويض مدير المؤسسة في إداراتها من قبل مالك المؤسسة الطاعنة لا يعنتي أن 

تعاد على التحكيم، بل يلزم لذلك تعويض لهاص متن يدلهل في  ذه الإدارة الا

صا،  المؤسسة أو إإازة لهذا التصر ، فتإن أهمتل الحكتم ذلتك، واعتتبر أن 

تعويض في الإدارة يشمل التعويض في إبرام اتعاد التحكيم فإنه يكون قد ألهطت  

 (.76)في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبي  مما يتعين نق ه

 : أما بالنسبة للأشخاص العتبارية الأجنبية

فإن المستقر عليه قانوناً أنه ي ي علي تا قتانون الدولتة الأإنبيتة التتي 

 .اعذت من ا مركز رئيح لإدارتها

 :محل اتفاق التحكيم/ 3

الأصل أن الق اء  و المخت  بالبت في كافة النزاعتات بتالنظر لكونته 

ماية للحقود والمراكتز القانونيتة، لتذا؛ يبقتى صا،  الولاية العامة في تحقيق الح

اللجوء إس التحكيم كوسيلة بديلة عنه، بمثابة استثناء من الأصل، يتعين للجتوء 

 ...إليه أن يكون الحق محل النزاع مما يقبل الصلح
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ويقصد بمحل اتعاد التحكيم، تلك المنازعتة التتي يتراد ،ستم ا عتن 

وية بواستطته، والتذي يترتبط وإتوده طريق التحكم، والتي يج  أن تقبل التس

بوإود ا، مير أن المنازعة التي تكون محً  لاتعاد التحكيم، قد توإد مستقً  في 

شرط التحكيم، وقد تكون موإودة ،الياً في عقتد التحكتيم، التذي تتم إبرامته 

 (.  77)بسب  نزاع قائم بالععل

ه دت  أن وطالما أن اتعاد التحكيم،  و عقد كستائر العقتود، فتإن محلت

تتوافر فيه الشروط العامة المتطلبة في محل الالتزامات التعاقدية بوإه عام، ،يتث 

أن يكون محل اتعاد التحكتيم، موإتوداً وممكنتاً ومعينتاً أو قتابً  للتعيتين، وأن 

 .يكون مشروعاً 

وإضافة إس الشروط السابقة لابد وأن ينص  محل اتعاد التحكتيم عتلى 

انون الخاص بين طرفي الع قة القانونيتة، وأن يكتون الحتق نزاع ما  في إطار الق

ريعات عتلى عتدم إتواز تالمتنازع بش نه مما يقبل الصلح، وقد اتعقت كافتة التشت

التحكيم في المسائل التي لا يجوز في ا الصتلح لأنهتا لا تصتلح لأن تكتون محتً  

ح أن تكتون ، كالمسائل الجنائية فت  تصتل(78)للتحكيم كونها تمح النظام العام

محتتً   للتحكتتيم لتحديتتد المستتؤولية الجنائيتتة بشتت نها أو نعي تتا، وتلتتك المتعلقتتة 

 (. 79)بالأ،وال الشخصية أي اً 

وتستخل  مما سبق أنه لا يجتوز الاتعتاد عتلى التحكتيم إلا للشتخ  

الطبيعي، أو الاعتباري الذي يملك التصر  في ،قوقته ولا يجتوز التحكتيم في 

 (.89)ز في ا الصلحالمسائل التي لا يجو
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فالحق لا يكون محً  للتحكيم إذا كان مما لا تجوز المصتالحة عليته، وعلته 

رع تإلهراج المنازعات التي لا يجوز الصلح في ا من نطاد التحكيم  ي رمبة المش

ي منتع تفي بسط ولاية الق اء العام في الدولة على  ذه المنازعات، و و ما يقت 

، ومن تا أي تاً مستائل الأ،توال (81)لعصتل في تاإس نظام التحكتيم ل اللجوء

الشخصية والمسائل الجنائية والمنازعات التي تتصل ب موال تمنع الأنظمة القانونية 

التعامل في ا كالتعامل في المواد المختدرة أو الأستلحة، ومير تا، وكتذلك تلتك 

لمستعجلة المتعلقة والناشئة بالمرا نات والقمار وممارسة الدعارة، وكذلك الأمور ا

في المنازعة الموضوعية المتعق على العصل في ا عتن طريتق التحكتيم ستواء كتان 

النزاع موضوع الاتعاد معروضاً بالععل على  يئة التحكتيم المكلعتة بالعصتل في 

النزاع موضوع الاتعاد على التحكيم للعصل فيه، أم لم يكتن  قتد عترع علي تا 

 (.82)بعد

أن يكون نزاعاً بين الطرفين ستواء كتان وبالتا ؛ فإن محل التحكيم يج  

 ذا النزاع قائمًا، ويسمى بمشارطة التحكيم، أو محتمً  ويسمى بشرط التحكيم، 

متن قتانون  293/3ويج  أن ددد النزاع في وثيقة التحكتيم وفتق نت  المتادة 

 (.83)الإإراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات

 السبب في اتفاق التحكيم

ركان اتعتاد التحكتيم يجت  أن يتتوافر ركتن الستب  أي ،تى تكتمل أ

روعاً فتإذا كتان تسب  لجوء الأطرا  إس التحكيم، وأن يكون  ذا الستب  مشت

السب  مير مشروع ف  وإود لاتعاد التحكيم، كما لو قصد من اتعاد التحكتيم 
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الت رب من أ،كام القانون التذي كتان ستيتعين تطبيقته لتو طترح النتزاع عتلى 

 (.84)الق اء

  :الشروط الشكلية لتفاق التحكيم: انيا  ث

 : الكتابة/ 1

يج  أن يكون اتعاد التحكيم مكتوباً ،يث لا يعتد بالاتعتاد الشتعوي 

ريعات الوطنية والدوليتة، ونظتراً لتعتا م تو ذا  و ما استقرت عليه كافة التش

ة الدور الذي يلعبه التحكيم في تستوية المنازعتات ولهاصتة المنازعتات التجاريت

والاستثمارية الدولية، فإنه لابد أن يكون  ذا الاتعاد وليد إرادة ،ترة وصتادقة 

من الأطرا ، إذا لا يمكن التمسك به إلا باتعاد صريح سواء أدرج كشرط متن 

 .  شروط العقد أو تم الاتعاد عليه بصورة مستقلة

والاتعاد على التحكيم يتخذ شكً  معيناً، ف  يكعي كما تتذ   بعتض 

يعات الغربية التراضي للقول بوإوده وصحته، وإنما تلزم الكتابتة لصتحة التشر

 (.81) ذا الاتعاد

وقد ت منت التشريعات العربية والدولية الن  على الكتابتة فنجتد أن 

، وقتتانون الإإتتراءات المدنيتتة (86)1994لستتنة  27ري رقتتم تالقتتانون المصتت

الاتحتتادي لدولتتة  ، وقتتانون الإإتتراءات المدنيتتة(87)والإداريتتة الجزائتتري

، وقانون الاونستيترال النمتوذإي للتحكتيم التجتاري التدو  (88)الإمارات

 1981بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري التدو  ستنة 
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وذلك على النحو المبين بالمادة السابعة  2996وما أدلهل علي ا من تعدي ت عام 

 (. 99)1918وكذلك اتعاقية نيويورك  ،(89)العقرة الثانية من القانون

 آثار اتفاق التحكيم

 :يترت  على اتعاد التحكيم أثرين  امين هما

 و أن يكون لكل من الطرفين  ولهلع تما العتام ،تق  :الأثر الإيجابي/ 1

اللجوء إس التحكيم فقط لنظر المنازعات التي تنش  عتن ذلتك الاتعتاد، ويظتل 

لموضوعي محل التحكيم بوفاة السلف وذلتك الأمر كذلك ،تى لو انقضى الحق ا

 (.91)تطبيقاً لمبدأ استق ل اتعاد التحكيم

 و أنته يمتنتع عتلى الطترفين أو لهلع تما العتام ،تق  :الأثر السلبي/ 2

اللجوء إس ق اء الدولة لنظر النزاع محل التحكيم و و ما يسمى بالأثر الستلبي، 

 (.92)و ذا الأثر يترت  بمجرد إبرام اتعاد التحكيم

ومع ذلك إذا كان اتعاد التحكيم موإود ورمم أنه يسل  الالهتصاص 

صي تبنظر النزاع من ق اء الدولة إلا أنه في الوقت نعسه لا يستل  الحتق الشخت

 (.93)للأطرا  من اللجوء إس الق اء الدولة

 المطلب الثالث

 أنواع التحكيم

 :التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي: أول  

 و التذي يتعلتق بع قتات وطنيتة دالهليتة في جميتع  :ليالتحكيم الداخ

عناصر ا الذاتية موضوعات وأطرافاً وستبباً ويكتون التحكتيم دوليتاً إذا كتان 
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موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية أي أن المعيتار المتختذ لهتذا التقستيم  تو  

 (.94)موضوع النزاع فإن كان التحكيم يتعلق بع قة وطنية يكون دالهلياً 

أمتتا إذا كتتان موضتتوعه يتعلتتق بمصتتالح التجتتارة الدوليتتة فيكتتون 

 (.96)، ولا يشترط المشرع شروطاً ألهرى لدولة التحكيم(91)دولياً 

ويعني ذلك أن مكان التحكيم ليح لته أهميتة فتالتحكيم يكتون دوليتاً 

لمجرد تعلق الرابطة القانونية محل النزاع بالتجارة الدولية سواء تم دالهل الدولتة 

 (. 97)ارإ اأو له

ويكون التحكيم دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجتارة الدوليتة 

 :في الأ،وال الآتية

إذا كان المركز الرئيسي لأعتمال كتل متن طتر  التحكتيم يقتع في  :أول  

دولتين طتلعتين وقت إبرام اتعاد التحكيم، فإذا كان لأ،د الطرفين عدة مراكتز 

الأكثر ارتباطا بموضوع اتعاد التحكيم، إذا لم يكن لأ،د للأعمال فالعبرة بالمركز 

 .طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد

إذا اتعق طرفا التحكيم على اللجتوء إس المنظمتة تحكتيم دائمتة أو  :ثانيا  

 .مركز للتحكيم يوإد مقره دالهل جم ورية مصر العربية أو لهارإ ا

لنزاع الذي يشمله اتعاد التحكتيم يترتبط بت كثر إذا كان موضوع ا :ثالثا  

 .من دولة وا،دة
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إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نعح  :رابعا  

الدولة وقت إبرام اتعاد التحكيم وكل أ،د الأماكن التاليتة واقعتاً لهتارج  تذه 

 .الدولة

شتار إس كيعيتة مكان إإراء التحكيم كما عينته اتعتاد التحكتيم أو أ (‌أ)

 .تعيينه

 مكان تنعيذ إان  إو ري من الالتزامات الناشتئة عتن الع قتة (‌ب)

 .التجارية بين الطرفين

 (. 98)المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع  (‌ت)

 :التحكيم الختياري والتحكيم الإجباري: ثانيا  

صتل الأصل في التحكيم أنه الهتياري يقوم على إرادة الأطرا  و ذا الأ

 .المعمول به في معظم القوانين

فعي دولة الإمارات كان التحكتيم إإباريتاً في النزاعتات الناشتئة عتن 

تداول الأوراد المالية والسلع بش ن  يئتة وستود الإمتارات لتلأوراد الماليتة و 

وقد إعتل العصتل في  2998لسنة ( ر/31)السلع، إلا أنه قد صدر القرار رقم 

اول الأوراد المالية والسلع عن طريق التحكيم بالهتيتار المنازعات الناشئة عن تد

 2991لستنة ( 1)الأطرا  وليح إبراً، كما كان الحال عليه في قرار الهيئتة رقتم 

بش ن نظام التحكيم والتي كانت تجعل العصل في المنازعات الناشئة عتن أ،كتام 

ة والستلع عتن القانون سالف الإشارة فيما بين المتعاملين في متال الأوراد الماليت

طريتق التحكتيم دون متيره، وكانتت تعتتتبر التعامتل في الستود إقتراراً بقبتتول 
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التحكيم والتزاماً بتنعيذ ،كم المحكم وتنازلاً عن طريق الطعن فيه عدا الحالات 

 (.99)المنصوص علي ا في القانون السالف

وفي مصر قد استقر ق اء المحكمة الدستورية العليا على عدم دستتورية 

 (.199)  التشريعي الذي يعرع التحكيم إإباراً على الخصومالن

ورمم ذلك فقد استقر ق اء الرأي على دستورية التحكيم الإإباري في 

بعض الحالات الألهرى كما  و الش ن في التحكيم الإإباري المنظم بالقانون رقم 

 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته بجم ورية مصر العربية، 1983لسنة  97

الأصل العام في التحكيم أن "قد ،كم بدستوريته لعدم تعارضه ،يث قضى ب ن 

يكون وليد اتعاد الخصوم على اللجوء إليه إلا أنه ليح  ناك ما دتول والختروج  

على الأصل العام إذا قامت أوضاع لهاصة بخصوم محددين وفي شت ن منازعتات 

يتة متادام أن الالتتزام بالمبتاديء معينة لها طبيعت ا المغايرة لطبيعة المنازعات العاد

ريعياً تالأساستتية للتقتتاضي كتتان نهتت  المشرتتع عنتتدما وضتتع تنظتتيمًا تشتت

 (. 191)بالتحكيم

 :التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي: ثالثا  

 :التحكيم الحر

 و التحكيم الذي تنعقد فيه  يئة التحكيم لحسم نزاع محدد أي ،تالات 

م عملية التحكيم منتذ بتدايت ا ،تتى نهايت تا فردية فيه يقوم أطرا  النزاع بتنظي

بصدور ،كم التحكيم بمعنى أن الطرفين يتولان إبرام اتعاد التحكيم قبل نشوء 

النزاع أو بعده و تاران أع اء  يئتة التحكتيم ودتددان زمانته ومكانته ولغتته 
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والقواعد الإإرائية التي تحكم لهصومه التحكيم والقانون واإ  التطبيتق عتلى 

النزاع وذلك كله دون الخ وع  لإشرا  مركز دائم أو مؤسستة دائمتة موضوع 

للتحكيم، وفيه تتم العملية التحكيمية بالاستتناد لمتا اتعتق عليته  الطرفتان متن 

قواعد إإرائية إن وإدت، وإلا فإن القانون المطبق على إإراءات التحكتيم  تو 

 (.192)مالباً ما يكون قانون مكان التحكم

 :ؤسسيأما التحكيم الم

فعيه يتعق الطرفان على أن يتم التحكيم في إطار مركز دائتم للتحكتيم أو 

مؤسسة تحكيمية دائمة سواء كانت وطنية أو دولية فيتم التحكيم وفقاً لنظام  ذا 

 (.193)المركز وإإراءاته

وللتحكيم المؤسسي مزايا عديتدة فمتن نا،يتة، يوإتد بهتذه المراكتز أو 

مين المتخصصين في طتلف المنازعات ومتن نا،يتة المؤسسات قائم ب سماء المحك

ألهرى يوإد لديها لتوائح إإرائيتة للتحكتيم، وتقتدم لهتدمات إداريتة لعمليتة 

التحكيم كالسكرتارية وأعمال الترجمة ومير ذلك، وبالنتيجة تتوس القيام بالإدارة 

 (. 194)اللوإستية لعملية التحكيم

 :ومن أهم مراكز التحكيم الدولية

ز الدو  لتستوية المنازعتات الناشتئة عتن الاستتثمار بواشتنطن المرك .1

(ICSID). 

 .(ICC)محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريح  .2

 .مركز القا رة الإقليمي للتحكيم التجاري الدو . 3
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 .(LCIA)محكمة لندن للتحكيم الدو  .4

 .(DIAC)مركز دبي للتحكيم الدو  .1

 .(ICA)لتحكيمالمجلح الهندي ل .6

 .(A.A.A)جمعية التحكيم الأمريكية .7

 .التحكيم التجاري الدو  لدول ملح التعاون لدول الخلي  العربية .8

 .(JCAA)جمعية اليابان للتحكيم التجاري  .9

التحكتتيم والوستتاطة التتتابع للمنظمتتة الدوليتتة للملكيتتة العكريتتة . 19

 .(WIPO)بجنيف

لجزائر التابع للغرفة التجاريتة العربيتة مركز الوساطة والتحكيم با.  11

 .العرنسية

ولكل مركز من  ذه المراكز لائحة تحكتيم تت تمن القواعتد الإإرائيتة 

 (.191)التي يج  اتباع ا في التحكيم الذي يتم بالمركز

أو التحكــيم العــادي )التحكــيم بالقــانون والتحكــيم بالصــلح : رابعــا  

 (:والتحكيم المطلق

التحكيم الذي تلتزم فيته : انون أو التحكيم العادييقصد بالتحكيم بالق

 يئة التحكيم بالعصل في النزاع وفقاً لقواعد القتانون الموضتوعي أو الإإرائتي 

الذي يتم تحديده من قبل الأطرا  أو من قبل  يئة التحكيم ذاتها عنتد ستكوت 

 .الأطرا 
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د فيته فيقصد به التحكيم التذي لا يتقيت: أما التحكيم بالصلح أو المطلق

المحكمون بقواعد القانون الموضوعي عند العصل في النزاع ،يث يمكن العصل 

فيه وفقاً لقواعد العدالة والإنصا  ولو أدى ذلتك إس استتبعاد قواعتد القتانون 

 (.196)واإبة التطبيق

والأصل أن التحكيم يتم تطبيقاً لقواعد القانون بينتما التحكيم بالصتلح 

ر تذلك وإوب الن  عليه في الاتعاد صرا،ة ويعست  و الاستثناء ويترت  على

 .الاتعاد عليه تعسيراً ضيقاً 

 الطبيعة القانونية للتحكيم

 :موقف الفقه:  أول  

ثار إدل في العقه ،ول الطبيعة القانونية للتحكتيم التجتاري وقراراتته 

فمن م من قال أن التحكيم طبيعة تعاقدية إرادية، ومن قتال إنته طبيعتة ق تائية 

بعض الآلهر ألهذ موقعتاً وستطاً بتبنتي ،تل تتوفيقي مقت تاه اعتبتار نظتام وال

 .التحكيم مزيجاً بن العنصرين معاً، وبالتا  فإنه يتسم بطبيعة طتلطة أو مزدوإة

ويرى أنصار النظرة التعاقدية للتحكتيم أن أساسته  تو اتعتاد أطترا  

ل، ويستمد الخصومة سواء بإدراج شرط بذلك في العقد، أو باتعاد لهاص مستق

قرار التحكيم قوته التنعيذية من  ذا الاتعاد الخاص ويكون أساس عدم قابليتة 

قتتترارات التحكتتتيم للطعتتتن  تتتو توافق تتتا متتتع إرادة الأطتتترا  بتتتاللجوء 

 (.197)للتحكيم
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يتترى أنصتتار نظتترة الطبيعتتة الق تتائية للتحكتتيم إس أن لهطتت  النظتترة و

لدولتة، بيتنما الأفتراد متن ،ق تم التعاقدية أساسه اعتبار إقامة العدل ا،تكاراً ل

بينما يرى إان  ثالث من العقته أن كتً  متن . الهتيار القاضي الذي يعصل بين م

النظتتريتين ترتكتت  نعتتح الخطتت  ، و تتو محاولتتة إلهعتتاء تكييتتف قتتانوني وا،تتد 

للتحكيم، بينما  و في الحقيقة نظام طتلط يبدأ باتعاد ثم يمر بمر،لتة إإتراءات 

ة ق ائية، فالتجارة الدولية التي تقتضي الهتيارية التحكتيم وينت ي بعمل له طبيع

الذي يؤدي في الن اية إس ،كم يستقل بذاته دون ،اإة إس دعتوى أمتام ق تاء 

 (.198)الدولة

 :أهمية تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم: ثانيا  

تظ ر أهمية تحديد طبيعة نظلم التحكيم بالنظر إس النتتائ  التتي تترتت  

ه الطبيعة وأ م  ذه النتائ   تو بحتث القتانون الواإت  التطبيتق عتلى على  ذ

موضوع النزاع، وكذلك وبصعة لهاصة ما يتعلق بقرار التحكتيم وعنتد اللجتوء 

 .لتنعيذه

فالذين يرون في التحكيم أنه نظام من طبيعة تعاقدية، ينتصرون لقتانون 

تعاد، ومتن ثتم لا الإرادة ليحكم موضوع النزاع ويعتبرون قرار التحكيم مرد ا

 .  ع للتدرج الق ائي الذي يعرفه الحكم

وأما الذين يصبغون على التحكتيم الطبيعتة الق تائية فيعصتل عنتد م 

يقتترب تمامتاً  "،كمًا "قانون محل التحكيم لحكم النزاع ويرون في قرار التحكيم 

بذاته ولا من الحكم الق ائي، أي إذا اعتبر قرار التحكيم ،كمًا كان قابً  للتنعيذ 
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دتاج الأمر فيه إلا إإراء يتمثل في مرد طلت  يقتدم إس رئتيح المحكمتة أو إس 

قاضي التنعيذ أو لأي إ ة ألهرى قد تكون إدارية وذلك للأمتر بوضتع الصتيغة 

 .التنعيذية على الحكم

وأما من وقعوا موقعاً وسطاً أو توفيقياً فتإنهم يترون في التحكتيم نظامتاً 

 .يرون في قرار التحكيم ،كمًا ذا شكل تعاقديطتلطاً مزدوإاً و

 (:تعاقدية وق ائية)فالتحكيم تتعاق  عليه صعتان 

،يث تبدو واضحة في الهتيار الخصوم لق اء التحكيم  :الصفة التعاقدية

كوسيلة لعض نزاعاتهم بعيداً عن الق اء، وكذلك الهتيار م للقتانون الواإت  

اع مير أنته يمكتن أن تتغتير الطبيعتة التطبيق على الإإراءات وعلى موضوع النز

التعاقدية  ذه بالطبيعة الق ائية عن طريق تتدلهل ق تاء الدولتة عنتدما يلجت  

الأطرا  لإصباغ ،كم التحكيم بالصبغة التنعيذية عن طريق الأ،كام الأإنبية 

التي لا تحوز على أمر التنعيذ في الدولة التي صدر ف ا أمر التنعيتذ إذا بهتذا الأمتر 

 .التحكيم إس عمل ق ائييتحول 

وطبقاً للنظرية الوسيطة أو التوفيقية فتإن  تذه القترارات وإن اعتتبرت 

قبل أمر التنعيذ إلا أنها تصبح بهذا الأمر بمثابة الحكم الق ائي، ومن ثم  "عقد"

 .ع ع بالضرورة عند تنعيذ ا لقواعد تنعيذ الأ،كام الق ائية الأإنبية

 والله من وراء القصد
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‌.أشهر( 1)مدة‌الوساطة‌ثلاثة‌

 .ويمكن‌تجديدها‌لنفس‌المدة‌مرة‌واحدة‌بطلب‌من‌الوسيط‌عند‌الاقتضاء،‌بعد‌موافقة‌الخصوم

 .المرجع‌السابق‌–مجدي‌كمال‌الصراف‌.‌د‌.29

 .المرجع‌السابق‌-شعبان‌رأفت‌عبد‌اللطيف‌.30

تمتد‌الوساطة‌إلى‌كل‌النزاع‌أو‌"‌ن‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌وتنص‌على‌من‌قانو(‌999)المادة‌‌.31

 .‌لايترتب‌على‌الوساطة‌تخلي‌القاضي‌عن‌القضية،‌ويمكنه‌اتخاذ‌أي‌تدبير‌يراه‌ضرورياً‌في‌أي‌وقت"جزء‌منه‌

عدد‌خاص‌حول‌‌-حكمة‌العليامجلة‌الم‌-‌-الوساطة‌في‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الجديد‌–ديب‌عبد‌السلام‌.‌د‌.32

‌111،‌ص‌2111الجزائر‌‌–الجزء‌الثاني‌،‌قسم‌الوثائق‌‌،(الوساطة والصلح والتحكيم)الطرق‌البديلة‌لحل‌النزاعات‌

 .وما‌بعدها

يمكن‌للقاضي‌إنهاء‌الوساطة‌تلقائياً‌"من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌والتي‌تنص‌على‌أن‌‌(1112)المادة‌‌.33

‌يتب ين‌له‌استحله‌السير‌الحسن‌لها‌وفي‌جميع‌الحالات‌ترجع‌القضية‌إلى‌جلسة،‌ويستدعي‌الوسيط‌والخصوم‌عندما

 .إليها‌عن‌طريق‌أمين‌الضبط

ً‌بما‌توصل‌"‌من‌ذات‌القانون‌وتنص‌على‌أن‌( 1111) المادة‌.34 عند‌إنهاء‌الوسيط‌لمهمته،‌يخطر‌القاضي‌كتابيا

‌.إليه‌الخصوم‌من‌اتفاق‌أو‌عدمه

ً‌‌وفي‌حالة ‌.الاتفاق‌أمام‌القاضي‌في‌التاريخ‌المحدد‌لها‌مسبقا

‌ً  .ترجع‌القضية‌أمام‌القاضي‌في‌التاريخ‌المحدد‌لها‌مسبقا

35.‌‌ ‌القاضي‌بالمصادقة‌على‌محضر‌الاتفاق‌بموجب‌أمر‌"‌من‌ذات‌القانون‌وتنص‌على‌أن‌‌(1111)المادة يقوم

‌ً  .غير‌قابل‌لي‌طعن،‌ويعد‌محضر‌الاتفاق‌سنداً‌تنفيذيا

دراسة‌متعمقة‌في‌طرق‌الطعن‌في‌القرار‌التحكيمي‌الصادر‌ف‌تحكيم‌داخلي‌‌–قواعد‌التحكيم‌‌–أحمد‌خليل‌.‌د‌.36

 .(1)ص‌‌،‌2111–منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌‌–

 .11،‌ص‌1111الإسكندرية،‌منشأة‌المعارف‌‌–مصر‌‌–عقد‌التحكيم‌وإجراءاته‌‌–أحمد‌أبو‌الوفا‌.‌د‌.37

الإسكندرية،‌‌–،‌منشأة‌المعرف‌2111الطبعة‌الأولى‌‌–لتحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق‌قانون‌ا‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.38

 .11ص‌

‌بجمهورية‌مصر‌العربية،‌في‌القضية‌رقم‌‌.39 ‌المحكمة‌الدستورية‌العليا جلسة‌‌–دستورية‌‌-ق‌1لسنة‌ 111حكم

 .م11/11/2111

،‌ص‌1111القاهرة،‌سنة‌‌–مكتبة‌مدبولي‌‌–‌مصر‌–التحكيم‌التجاري‌الدولي‌والداخلي‌‌–عبد‌المنعم‌دسوقي‌.‌د‌.40

1. 

 .المرجع‌السابق‌–أحمد‌أبو‌الوفا‌.‌د‌.42

 .(11)المرجع‌السابق،‌ص‌‌–احمد‌خليل‌.‌د‌.42

‌د‌.43 ‌ود. ‌الجمال، ‌مصطفى ‌الأولى‌. ‌الطبعة ‌والداخلية، ‌الدولة ‌الخاصة ‌العلاقات ‌في ‌التحكيم ‌العال، ‌عبد عكاشة

 .11يروت،‌بند‌،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌ب1111
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.‌أثناء‌الإشارة‌‌إلى‌هربرت‌‌ستامب،‌ود‌،11عكاشة‌عبد‌العال،‌المرجع‌السابق،‌بند‌.‌مصطفى‌الجمال،‌ود.‌د‌.44

 .محسن‌شفيق

 .المرجع‌السابق‌–أحمد‌خليل‌.‌د‌.49

 .11المرجع‌السابق،‌ص‌‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.46

البرنامج‌الثالث‌لإعداد‌المحكمين‌‌–ورقة‌عمل‌‌–عات‌دور‌التحكيم‌في‌تسوية‌المناز‌–شعبان‌رأفت‌عبد‌اللطيف‌‌.47

 .م2112مايو‌‌–مركز‌الشارقة‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌‌–

‌د‌.48 ‌‌–أبوزيد‌رضوان‌. ‌الدولية ‌العربي‌‌–قانون‌التجارة وينظر‌في‌‌،21العدد‌الأول‌ص‌‌–مقالة‌مجلة‌التحكيم

لتعاون‌الدولي،‌مما‌أدى‌إلى‌صعوبات‌في‌حل‌المنازعات‌أهمية‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌في‌ظل‌تطور‌التكنولوجيا‌وا

‌.في‌العلاقات‌التجارية‌ذات‌العنصر‌الأجنبي

 .111-111العدد‌الثاني،‌ص‌‌–مجلة‌التحكيم‌العربي‌‌–محمد‌أحمد‌المخلافي‌.‌أيضاً‌د

‌.111 – 111نفس‌المقال،‌ص‌‌–وفي‌أهميته‌بالنسبة‌للاستثمارات‌الأجنبية‌

مجلة‌‌–نادر‌محمد‌إبراهيم‌.‌د‌–التحكيم‌في‌المنازعات‌الدولية‌في‌نطاق‌التحكيم‌البحري‌الدولي‌‌وفي‌تأثير‌العولمة‌على

 .وما‌بعدها، 11العدد‌الرابع‌ص‌–التحكيم‌العربي‌

 .11المرجع‌السابق،‌ص‌‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.49

‌د‌.90 .‌ ‌‌–محمد‌الذخيلي ‌الإسلام ‌في ‌المعاص‌–القضاء ‌الفقهية ‌البحوث ‌بمجلة ‌بحيث‌منشور ‌العربية‌‌–رة المملكة

‌.111،‌ص‌م1111ديسمبر‌‌–‌ه 1111السنة‌الثالثة،‌جمادى‌الآخر‌‌،11العدد‌‌–السعودية‌

‌ود ‌صاوي‌. ‌السيد ‌‌–أحمد ‌والتجارية ‌‌–الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌المرافعات‌المدنية ‌العربية ‌النهضة القاهرة‌‌–دار

 .11ص‌م،2111

92.‌‌ ‌الدين‌ابن‌نجيم ‌الرائق‌‌–زين ‌الرقائق‌شرح‌‌–البحر ‌‌–كنز ‌وأصوله ‌الفقه ‌مكتبة برنامج‌الكتروني‌‌–نسخة

 .21/1 – 1،1دار‌التراث،‌الإصدار‌‌–قرص‌مرن‌

‌د‌.92 ‌التجاري‌الدولي‌‌–ماهر‌محمد‌حامد‌. ‌القانوني‌للمحكم‌في‌التحكيم وما‌‌21دار‌الكتب‌القانونية،‌ص‌‌–النظام

 .بعدها

 .111/ 1ة‌المؤتمر‌الإسلامي‌بجدة،‌رقم‌انظر‌قرار‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي‌التابع‌لمنظم‌.93

 .المرجع‌السابق‌–ماهر‌محمد‌حامد‌.‌د‌.94

 .21الطبعة‌الثانية،‌ص‌‌– 1111التحكيم‌التجاري‌الدولي‌‌–محمود‌مختار‌بريري‌.‌د‌.99

‌د‌.96 .‌ ‌مطاوع ‌حسان ‌للإنشاءات‌‌–أحمد ‌الدولية ‌العقود ‌في ‌‌–التحكيم ‌دكتوراه ‌‌–رسالة ‌الحقوق جامعة‌‌–كلية

 .21، ص 1111قاهرة،‌ال

‌-التوفيق‌التجاري‌الدولي،‌وتغيير‌النظرة‌السائدة‌حول‌سبل‌تسوية‌المنازعات‌الدولية‌–محمد‌إبراهيم‌موسى‌.‌د‌.97

 .،‌وما‌بعدها22، ص2111الإسكندرية‌‌–دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر‌

من‌القانون‌المدني‌الكويتي‌والتي‌تنص‌‌(111)من‌القانون‌المدني‌المصري‌تقابلها‌المادة‌رقم‌‌(111)المادة‌رقم‌‌.98

 ".الوكالة‌عقد‌يقيم‌به‌الموكل‌شخصاً‌آخر‌مقام‌نفسه‌في‌مباشرة‌تصرف‌قانوني"على‌أن‌

 .11عكاشة‌عبد‌العال،‌المرجع‌السابق،‌ص‌.‌مصطفى‌الجمال،‌د.‌د‌.99

‌ود .‌ ‌سلامة ‌الكريم ‌عبد ‌‌–أحمد ‌والدولية ‌الداخلية ‌المعاملات‌المالية ‌في ‌د‌–التحكيم ‌العربية ‌النهضة  القاهرة‌–ار

 .111م، ص2111

ً‌لقانون‌التحكيم‌المصري،‌وقانون‌المرافعات‌الكويني،‌بدون‌ناشر،‌‌–سيد‌أحمد‌محمود‌.‌د‌.60 مفهوم‌التحكيم‌طبقا

‌.21،21م، ص 2111

‌.وما‌بعدها‌، 21المرجع‌السابق،‌ص‌‌–محمود‌مختار‌بريري‌.‌ود

‌ود .‌ ‌التحيوي ‌عمر ‌السيد ‌‌–محمود ‌المعارف‌التحكيم ‌منشأة ‌والتجارية، ‌المدنية ‌المواد ‌في والخبرة

 .‌وما‌بعدها‌22م، 2112بالإسكندرية،

‌السنة‌‌–مجلة‌الحقوق‌‌–هل‌التحكيم‌نوع‌من‌القضاء‌‌–وجدي‌راغب‌.‌د‌.62 ،‌العددان‌الأول‌11جامعة‌الكويت،

 .م1111يونيو / والثاني،‌مارس‌

 .وما‌بعدها‌11ص  1111مطبوعات‌جامعة‌الكويت،‌‌–الكويتي‌قانون‌التحكيم‌‌–عزمي‌عبد‌الفتاح‌عطية‌.‌د‌.62

اتفاق‌التحكيم‌في‌ضوء‌أحكام‌القضاء‌الإماراتي‌ومشروع‌القانون‌الاتحادي‌‌–الشهابي‌إبراهيم‌الشرقاوي‌.‌د.أ‌.63

‌–ضائي‌معهد‌دبي‌الق‌–سلسلة‌الدراسات‌القانونية‌و‌القضائية‌‌–الإماراتي‌في‌شأن‌التحكيم‌في‌المنازعات‌التجارية‌

‌.وما‌بعدها‌،11ص

بحث‌مقدم‌إلى‌المؤتمر‌السنوي‌‌–أهمية‌ودر‌التحكيم‌في‌حل‌المنازعات‌‌–أحمد‌بركات‌مصطفى‌.‌ومشار‌إليه‌في‌د

أحمد‌أبو‌الوفا‌في‌.‌مشيراً‌إلى‌تعريف‌د‌،211م،ص 2111المغرب‌‌–السابع‌للجمعية‌العلمية‌لكليات‌الحقوق‌العربية‌

‌مؤلفه ‌د‌،"لمواد المدنية والتجاريةإجراءات التنفيذ في ا": ً ‌وأيضا .‌ ‌الرفاعي ‌ ‌العليم ‌في‌‌–أشرف‌عبد التحكيم

 ‌. 111، ص2111دار‌الكتب‌القانونية‌‌–العلاقات‌الخاصة‌الدولية‌
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64.‌‌ ‌رقم ‌‌(211/1)المادة ‌أن ‌تنص‌على ‌والتي ‌الإمارات ‌لدولة ‌الاتحادي ‌المدنية ‌الإجراءات ‌قانون يجوز‌"من

‌قد‌ينشأ‌بينهم‌من‌النزاع‌في‌تنفيذ‌للمتعاقدين‌بصفة‌عامة‌أن‌ي شترطوا‌في‌العقد‌الأساسي‌أو‌باتفاق‌لاحق‌عرض‌ما

‌".عقد‌معين‌على‌محكمة‌أو‌أكثر،‌كما‌يجوز‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌في‌نزاع‌معين‌بشروط‌خاصة

‌ ‌الأطراف‌في‌"من‌ذات‌القانون‌تنص‌على‌أن‌‌(1111)والمادة ‌بموجبه ‌الاتفاق‌الذي‌يلتزم ‌هو عقد‌شرط‌التحكيم

‌".أعلاه،‌لعرض‌النزاعات‌التي‌قد‌تثار‌بشأن‌هذا‌العقد‌على‌التحكيم‌1111متصل‌بحقوق‌متاحة‌بمفهوم‌المادة‌

‌ ‌أو‌في‌"من‌ذات‌القانون‌‌(1111)والمادة ‌الأصلية ‌في‌الاتفاقية ‌بالكتابة ‌البطلان، ‌تحت‌طائلة يثبت‌شرط‌التحكيم،

‌".الوثيقة‌التي‌تستند‌إليها

اتفاق‌التحكيم‌هو‌الاتفاق‌الذي‌يقبل‌الأطراف‌بموجبه‌عرض‌نزاع‌سبق‌نشؤوه‌"‌القانون‌‌من‌ذات‌(11111)والمادة‌

‌".على‌التحكيم

ً‌"‌‌من‌ذات‌القانون‌‌(11112)والمادة‌ يجب‌أن‌يتضمن‌اتفاق‌التحكيم‌تحت‌طائلة‌"‌يحصل‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌كتابيا

‌".البطلان،‌موضوع‌النزاع‌وأسماء‌المحكمين،‌أو‌كيفية‌تعيينهم

‌ ‌الجهة‌"من‌ذات‌القانون‌‌(11111)والمادة يجوز‌لأطراف‌الاتفاق‌على‌التحكيم،‌حتى‌أثناء‌سريان‌الخصومة‌أمام

 ".‌‌القضائية

‌:،‌والتي‌تنص‌على‌أن1111لسنة‌‌27من‌قانون‌التحكيم‌المصري‌رقم‌‌(11)المادة‌رقم‌‌.69

"2‌ ‌لتسوية‌كل‌أو‌ب. ‌اتفاق‌الطرفين‌على‌الالتجاء ‌هو ‌ت‌أو‌يمكن‌أن‌تنشأ‌اتفاق‌التحكيم عض‌المنازعات‌التي‌نشأ

‌.بينهما‌بمناسبة‌علاقة‌قانونية‌معينة‌عقدية‌كانت‌أو‌غير‌عقدية

‌بذاته‌أو‌ورد‌في‌عقد‌معين‌بشأن‌كل‌أو‌.‌2 ً‌على‌قيام‌النزاع‌سواء‌كان‌مستقلاً يجوز‌أن‌يكون‌اتفاق‌التحكيم‌سابقا

حالة‌يجب‌أن‌يحدد‌موضوع‌النزاع‌في‌بيان‌الدعوى‌المشار‌بعض‌المنازعات‌التي‌قد‌تنشأ‌بين‌الطرفين،‌وفي‌هذه‌ال

من‌هذا‌القانون،‌كما‌يجوز‌أن‌يتم‌اتفاق‌التحكيم‌بعد‌قيام‌النزاع‌ولو‌كانت‌قد‌‌(11)إليها‌في‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌

التحكيم‌وإلا‌‌أقيمت‌في‌شأنه‌دعوى‌أمام‌جهة‌قضائية‌وفي‌هذه‌الحالة‌يجب‌أن‌يحدد‌الاتفاق‌في‌المسائل‌التي‌يشملها

‌.كان‌اتفاق‌باطلاً‌

3‌ ‌في‌. ‌كانت‌الإحالة‌واضحة ‌إذا ‌إلى‌وثيقة‌تضمن‌شرط‌التحكيم ‌في‌العقد ‌ترد ‌كل‌إحالة ً‌على‌التحكيم يعتبر‌اتفاقا

 .‌اعتبار‌هذا‌الشرط‌جزاءاً‌من‌هذا‌العقد

مركز‌الشارقة‌‌–‌ورقة‌مقدمة‌بورشة‌عمل‌–دور‌التحكيم‌في‌تسوية‌المنازعات‌‌–شعبان‌رأفت‌عبد‌اللطيف‌‌.66

 .م2111أبريل‌‌–للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌

‌د‌.67 .‌ ‌عمر ‌إسماعيل ‌‌–نبيل ‌والدولية ‌والوطنية ‌والتجارية ‌المدنية ‌المواد ‌في ‌‌–التحكيم ‌الجديدة ‌الجامعة ‌–دار

 .الطبعة‌الثانية، 11م، ص2111الإسكندرية‌

الوسيط‌في‌شرح‌:‌عبد‌الرزاق‌السنهوري.‌د:‌انظرللمزيد‌حول‌ركن‌التراضي‌في‌العقود‌وفقاً‌للقواعد‌العامة،‌‌.68

‌المعارف‌"القانون‌المدني ‌‌،112نظرية‌الالتزام‌بوجه‌عام،‌ص‌‌،1م،ج2111،‌منشأة ‌بعدها ‌د‌–وما ‌الناصر‌. عبد

عبد‌الودود‌.‌وما‌بعدها،‌د‌11ص‌‌،(الطبعة‌دون تاريخ أو رقم)العطار،‌مصادر‌الالتزام،‌مؤسسة‌البستاني‌للطباعة‌

وما‌بعدها،‌‌11ص‌‌،(دون تاريخ أو رقم الطبعة)،جز‌في‌النظرية‌العامة‌للالتزامات،‌دار‌النهضة‌العربيةيحيى‌المو

‌ 12، ص 2111أحمد‌شوقي‌عبد‌الرحمان،‌النظرية‌العامة‌للالتزام‌.‌د ‌بعدها علي‌نجيدة،‌النظرية‌العامة‌.‌د‌–وما

‌الإس ‌الشريعة ‌وأحكام ‌المعاملات‌المدنية ‌لقانون ً ‌وفقا ‌الأولى‌للالتزام ‌الطبعة ‌مصادر‌الالتزام، ‌الكتاب‌الأول، لامية،

وما‌‌21، ص 2111/2111الالتزامات‌:‌محمد‌إبراهيم‌دسوقي،‌القانون‌المدني.‌وما‌بعدها،‌د‌11، ص 1111/1111

لى‌الشهابي‌إبراهيم‌الشرقاوي،‌مصادر‌الالتزام‌الإدارية‌في‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌الإماراتي،‌الطبعة‌الأو.‌د.بعدها

 .وما‌بعدها‌11ص إثراء‌للنشر‌والتوزيع،‌‌،2111

‌،11 منشأة‌المعارف،‌ص‌،2111قانون‌التحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق،‌الطبعة‌الأولى‌"فتحي‌والي‌.‌د:‌راجع‌.69

أحمد‌بركات‌مصطفى،‌أهمية‌ودور‌التحكيم‌في‌حل‌المنازعات‌بحث‌مقدم‌إلى‌المؤتمر‌السنوي‌السابع‌.‌د.وما‌بعدها‌

‌‌للجمعية ‌المغرب ‌العربية، ‌الحقوق ‌لكليات ‌د‌،211، ص 2111العلمية ‌التحكيم‌. ‌الصالح، ‌أبو ‌الباقي ‌عبد سامي

مرجع‌سابق‌،‌ص‌‌–الشهابي‌إبراهيم‌الشرقاوي‌.‌د.ومشار‌إليه‌في‌أ‌،111التجاري‌الإلكتروني‌،‌مرجع‌سابق،‌ص‌

11. 

ص‌‌،2111العربي‌والدولي،‌الطبعة‌الأولى،‌المرجع‌العام‌في‌التحكيم‌المصري‌و‌–أحمد‌محمد‌عبد‌الصادق‌.‌د‌.70

 .وما‌بعدها‌12

 .21ص‌‌–المرجع‌السابق‌‌–الشهابي‌إبراهيم‌الشرقاوي‌.‌د.أ‌.72

ولا‌يجوز‌التحكيم‌في‌"‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات،‌وتنص‌على‌أن‌‌(211/1)المادة‌‌.72

‌".‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌إلا‌ممن‌له‌أهلية‌التصرف‌في‌الحق‌محل‌النزاعالمسائل‌التي‌لا‌يجوز‌فيها‌الصلح‌ولا‌يصح‌

‌ ‌( 11)والمادة ‌المصري‌رقم ‌التحكيم ‌والتي‌تنص‌على‌أن‌‌م، 1111لسنة  21من‌قانون ‌الاتفاق‌على‌" لا‌يجوز

التي‌لا‌التحكيم‌إلا‌للشخص‌الطبيعي‌أو‌الاعتباري‌الذي‌يملك‌التصرف‌في‌حقوقه،‌ولا‌يجوز‌التحكيم‌في‌المسائل‌

 ".‌يجوز‌فيها‌الصلح

‌الصدد‌بأن‌‌–معاملات‌مدنية‌‌(111/2)المادة‌‌.73 من‌‌211النص‌في‌المادة‌"‌وقضت‌محكمة‌تمييز‌دبي‌في‌هذا

قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌يدل‌على‌الرقابة‌القضائية‌على‌حكم‌المحكمين‌عند‌النظر‌في‌طلب‌المصادقة‌على‌حكمهم،‌
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‌ ‌مقوماته ‌كافة ‌باستيفائه ‌بأي‌وذلك ‌منقوصة ‌غير ‌كاملة ‌أهلية ‌له ‌التحكيم ‌على ‌الاتفاق ‌منها ‌صدر ‌من ‌وأن الشكلية

‌التي‌قد‌تعيب‌الشخص‌في‌تقديره‌وتدبيره‌كالسفه‌أو‌الغفلة‌باعتبار‌أن‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌ عارض‌من‌عوارضها

"‌حقوق"‌،1111لسنة‌‌111 و 111الطعنان‌رقما‌".‌يدور‌بين‌النفع‌والضرر‌ويعني‌التنازل‌عن‌اللجوء‌إلى‌القضاء

 .11/1/1111جلسة‌

عكاشة‌عبد‌العال‌.‌مصطفى‌محمد‌الجمال،‌ود.‌ود‌،111النظرية‌والتطبيق‌ص‌‌–قانون‌التحكيم‌‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.74

 .111، ص 211،‌بند‌

ومشار‌‌،11المرجع‌السابق،‌ص‌‌–محمود‌بريري‌.‌ود‌،111المرجع‌السابق‌ص‌‌–أحمد‌محمد‌عبد‌الصادق‌.‌د‌.75

‌.11ص  111قاعدة‌‌رقم‌‌،1ج 11مجموعة‌الأحكام‌س‌‌،21/1/1111في‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية،‌جلسة‌إليه‌

 ‌‌.21المرجع‌السابق،‌ص‌‌–الشهابي‌الشرقاوي‌.‌د.‌ومشار‌إليه‌في‌أ

76.‌‌ ‌رقم ‌‌2111لسنة  111القضية ‌برقم ‌المستأنفة ‌ويأتي‌‌2111لسنة  111تجاري‌كلي‌دبي استئناف‌تجاري،

‌11/1/2111قضية‌في‌أن‌المحتكم‌ضده،‌قد‌امتنع‌عن‌تنفيذ‌الحكم‌فتم‌إقامة‌الدعوى‌ضده،‌ويجلسه‌موضوع‌هذه‌ال

‌موضوع‌القضية ‌المحكمة ‌بالتصديق‌على‌حكم ‌حكمت‌المحكمة .‌ ‌الاستئناف‌‌11/11/2111وبجلسة قضت‌محكمة

من‌المقرر‌في‌قضاء‌هذه‌:‌"‌ةبتأييد‌الحكم،‌وقد‌تم‌الطعن‌على‌هذا‌الحكم‌بالنقض‌وقد‌قبلت‌محكمة‌النقض‌الطعن‌قائل

‌عن‌صاحب‌المؤسسة‌في‌القيام‌بجميع‌الأعمال‌اللازمة‌للإدارة‌وبالتصرفات‌ المحكمة‌أن‌مدير‌المؤسسة‌يعد‌وكيلاً

‌بذلك‌أو‌ ‌بغير‌تفويض‌من‌مالكها ‌المؤسسة ‌أن‌يتصرف‌في‌حقوق ‌ليس‌له ‌أنه ‌إلا التي‌تدخل‌في‌نشاط‌المؤسسة،

‌التصرف‌باتخاذه‌موقف ً‌في‌دلالته‌على‌حقيقة‌المقصود،‌لما‌كان‌ذلك،‌وكان‌إجازته‌لهذا ً‌لا‌تدع‌ظروف‌الحال‌شكا ا

ثابت‌من‌الأوراق‌أن‌الاتفاقية‌مثار‌النزاع‌والتي‌اتفق‌فيها‌على‌إحالة‌النزاع‌بشأنها‌إلى‌التحكيم‌موقع‌عليها‌من‌قبل‌

‌ ...‌ ‌المؤرخة ‌الاتفاق‌على‌التحكم ‌وكذلك‌وثيقة ‌الطاعنة، ‌المؤسسة‌و‌،2112مدير‌المؤسسة كان‌الثابت‌في‌رخصة

‌من ‌إليه ‌الثابت‌بالتفويض‌الصادر ‌أن ‌كما ‌مديرها ‌المذكور ‌وأن ‌فردية ‌مؤسسة ‌أنها ‌الطاعنة ‌أنه‌... ‌المؤسسة مالك

مخول‌بالتوقيع‌على‌الأوراق‌والمستندات‌الرسمية‌وشبه‌الرسمية‌الخاصة‌ببلديات‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌

مفوض‌...‌الشركات‌والأشخاص،‌لما‌كان‌ماتقدم‌وكان‌الحكم‌المطعون‌فيه‌قد‌خلص‌إلى‌أن‌‌وكافة‌العقود‌المبرمة‌مع

‌الإدارة‌ ‌ويدخل‌في‌هذه ‌في‌إدارتها ‌الكاملة ‌السلطة ‌المثابة ‌بهذه ‌وأن‌له ‌في‌إدارتها ‌الطاعنة من‌قبل‌مالك‌المؤسسة

عطي‌القائم‌بها‌أهلية‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌حال‌أن‌الاضطلاع‌بإدارة‌المؤسسة‌الفردية‌بمجرده‌لا‌ي

بغير‌تفويض‌خاص‌بذلك‌من‌صاحب‌المؤسسة‌أو‌إجازة‌لهذا‌التصرف‌فإن‌الحكم‌يكون‌قد‌أخطأ‌في‌تطبيق‌القانون‌

‌."وشابه‌القصود‌في‌التسبيب،‌مما‌يتعين‌معه‌نقضه‌دون‌حاجة‌لبحث‌باقي‌أوجه‌الطعن

لا‌نؤيد‌المحكمة‌فيما‌ذهبت‌إليه‌من‌"‌ي‌تعليه‌على‌ذلك‌الحكم‌بقوله‌أنه‌وقد‌ذهب‌أستاذنا‌الدكتور‌الشهابي‌الشرقاوي‌ف

أن‌الاضطلاع‌بإدارة‌المؤسسة‌الفردية‌بمجرده‌لا‌يعطي‌القائم‌بها‌أهلية‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌بغير‌تفويض‌خاص‌"‌

لخاصة‌ببلديات‌دولة‌بذلك‌من‌صاحب‌المؤسسة‌أنه‌مخول‌بالتوقيع‌على‌الأوراق‌والمستندات‌الرسمية‌وشبه‌الرسمية‌ا

‌".الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌وكافة‌العقود‌المبرمة‌مع‌الشركات‌والأشخاص

ولا‌شك‌أن‌تفويضه‌بإبرام‌العقود‌يتضمن‌تفويضه‌بإبرام‌اتفاقات‌التحكيم‌بشأنها‌باعتبارها‌أمراً‌ضرورياً‌بالنسبة‌لتلك‌

قود‌يرتقي‌إلى‌مرتبة‌العرف‌التجاري‌الذي‌تقضيه‌طبيعة‌إن‌إبراج‌شرط‌التحكيم‌في‌الع:‌العقود،‌بل‌لا‌نبالغ‌إذا‌قلنا

‌.المعاملات‌التجارية،‌إن‌لم‌يكن‌قد‌بلغها‌بالفعل

لذلك‌لا‌نؤيد‌محكمة‌التمييز‌فيما‌ذهبت‌إليه‌في‌تلك‌الواقعة‌لأنه‌يناقض‌المبدأ‌العام‌في‌هذا‌الشأن‌وهو‌ما‌أقره‌كما‌

‌.لقاهرةسبق‌القول‌مركز‌القاهرة‌الإقليمي‌ومحكمة‌استئناف‌ا

‌

سلطة‌إبرام‌العقود‌نيابة‌عن‌الشركة‌تثبت‌له‌بالتبعية‌‌–بموجب‌نظام‌أو‌عقد‌الشركة‌‌–نخلص‌مما‌سبق‌أن‌تثبت‌له‌

‌.سلطة‌إبرام‌‌اتفاقات‌التحكيم‌المتعلقة‌بتلك‌العقود‌التي‌يملك‌سلطة‌إبرامها

‌يبرمه‌من‌تصرفات‌تقتضيها‌أعمال‌على‌ذلك‌فالمصفيّ‌القائم‌على‌تصفية‌الشركة‌له‌سلطة‌إبرام‌اتفاق‌تحكيم‌فيم ا

‌.التصفية

ً‌من‌السلطة‌المختصة‌في‌الشركة‌بإبرام‌العقود‌ أما‌مدير‌الفرع‌فليس‌له‌سلطة‌لإبرام‌اتفاق‌تحكيم‌ما‌لم‌يكن‌مفوضا

 .‌‌‌استقلالاً‌عن‌الشركة‌الأم

دار‌‌،"1111لسنة  21لتجارية‌رقم‌اتفاق‌التحكيم‌وفقاً‌لقانون‌التحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌وا"‌ناريمان‌عبد‌القدر،‌‌.77

‌.211ص‌،1111، 1النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ط‌

، 2111،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌الطبعة‌الأولى،2التحكيم‌في‌القوانين‌العربية،‌ج‌‌–حمزة‌حداد‌.‌ومشار‌إليه‌د

 .111ص

المرافعات‌في‌فقرتها‌الرابعة‌من‌قانون‌‌111تنص‌المادة‌"‌وفي‌هذا‌الشأن‌قضت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌بأن‌‌.78

لا‌يجوز‌التحكيم‌في‌المسائل‌التي‌لا‌يجوز‌فيها‌"‌على‌أنه‌‌،1111لسنة  21من‌قانون‌التحكيم‌رقم‌‌11المقابلة‌للمادة‌

‌الصلح‌ ...‌ من‌القانون‌المدني‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌الصلح‌في‌المسائل‌المتعلقة‌بالحالة‌الشخصية‌أو‌‌992وفي‌المادة

‌العام ‌‌..بالنظام ‌ذلك ‌مفاد ‌فإن ..‌ ‌المحكمة ‌هذه ‌قضاء ‌به ‌جرى ‌ما ‌المؤرخ‌‌–وعلى ‌والصلح ‌التحكيم ‌يجوز ‌لا أنه

‌التداعي‌–‌12/1/1111 ‌بقتل‌‌-محل ‌اتهام ‌الثاني‌من ‌الطاعن ‌إلى‌شقيق ‌اسند ‌هي‌ما ‌جنائية ‌في‌مسألة ‌فصل ‌ أنه

ً‌‌–المطعون‌عليه‌الأول‌ شقيق )...‌ه‌تبين‌للمحكمين‌أن‌المتهمإلى‌ثبوت‌هذا‌الاتهام‌في‌حقه‌على‌ما‌قاله‌أن‌–منتهيا
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فلم‌يثبت‌...‌وأن‌باقي‌المتهمين‌وهم‌‌،(شقيق المطعون عليه الأول)...‌هو‌القاتل‌الحقيقي‌للمجني‌عليه‌(الطاعن الثاني

لديهم‌اشتراكهم‌في‌الجريمة،‌إذا‌نفى‌شقيق‌المجني‌عليه‌اشتراكهم‌ف‌قتله‌أو‌اتهامه‌لهم،‌وأنه‌تأسيساً‌على‌ذلك‌حكموا‌

‌انصب‌على‌ع ‌التحكيم ‌أن ‌مؤداه ‌بما ‌الاعتداء، ‌بشرط‌ألا‌يرد ‌للمطعون‌عليه لى‌الطاعنين‌بدفع‌عشرين‌ألف‌جنيه

جريمة‌القتل‌العمد‌ذاتها‌واستهدف‌تحديد‌المتهم‌بالقتل‌وثبوت‌الاتهام‌في‌حقه،‌وأنها‌كانت‌هذه‌المسألة‌تتعلق‌بالنظام‌

‌وبالتالي‌لا‌يص ‌عليها ‌الصلح ‌يرد ‌أن ‌يجوز ‌لا ‌الذي‌العام ‌الالتزام ‌بطلان ‌لازمه ‌مما ‌لتحكيم ً ‌تكون‌موضوعا ‌أن ح

مجموعة‌الأحكام‌‌،21/1/1111جلسة‌‌–‌ق 111لسنة‌‌799الطعن‌رقم‌‌–نقض‌مدني‌...‌"‌تضمنه‌حكم‌المحكمين‌

‌112والطعن‌رقم‌‌،11/11/2112ق‌جلسة‌‌11لسنة‌‌2111وانظر‌كذلك‌نقض‌مدني‌مصري،‌الطعن‌رقم‌‌،11س‌

أحمد‌محمد‌عبد‌الصادق،‌المرجع‌:‌،‌أشار‌إليهما1111ص‌‌11مجموعة‌الأحكام‌س‌‌2/12/1111ق‌جلسة‌‌11لسنة‌

أشرف‌عبد‌.‌وأيضاً‌د.‌على‌ترتيب‌11،112،و211العام‌في‌التحكيم‌المصري‌والعربي‌والدولي‌،‌مرجع‌سابق،‌ص

 .‌‌‌‌وما‌بعدها 111العلم‌الرفاعي،‌التحكيم‌في‌العلاقات‌الخاصة‌الدولية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌

‌.11للمزيد،‌أحمد‌محمد‌عبد‌الصادق،‌المرجع‌العام‌في‌التحكيم‌المصري‌والعربي‌والدولي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.79

 .وما‌بعدها‌12المرجع‌السابق،‌ص‌‌–الشهابي‌الشرقاوي‌.‌د.‌ومشار‌إليه‌في‌أ

 .111المرجع‌السابق،‌ص‌‌–محمود‌السيد‌عمر‌التحيوي‌.‌د‌.80

‌المدني‌مباديء‌قانون‌ا‌–فتحي‌والي‌.‌د‌.82 ‌.‌،‌ود111ص 11بند‌‌–لقضاء‌ التحكيم‌الاختياري‌‌–أحمد‌أبو‌الوفا

اتفاق‌التحكيم‌وأثره‌‌–محمود‌محمد‌هاشم‌.‌،‌ود12ص  21بند‌‌–‌1111الطبعة‌الخامسة‌سنة‌‌–والتحكيم‌الإجباري‌

 .111ص  ‌11بند‌–،‌النظرية‌العامة‌للتحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌11ص  11بند‌‌–على‌سلطة‌القضاء‌

عقد‌الصلح‌بين‌الشريعة‌‌–يس‌محمد‌يحيى‌.‌في‌بيان‌أحكام‌الصلح‌في‌المسائل‌المتعلقة‌بالحالة‌الشخصية،‌انظر‌د‌.82

.‌وما‌بعدها،‌ود‌111ص  111بند‌‌–دار‌الفكر‌العربي‌بالقهارة‌‌–‌1111دراسة‌مقارنة‌‌–الإسلامية‌والقانون‌المدني‌

‌بعدها‌111ص‌‌–حوال‌الشخصية‌الوجيز‌في‌أحكام‌الأ‌–يوفيق‌حسن‌فرج‌ الولاية‌‌–أحمد‌نصر‌الجندي‌.ود.‌وما

 .وما‌بعدها‌211ص‌‌–على‌المال‌

يجب‌أن‌يحدد‌موضوع‌النزاع‌في‌وثيقة‌التحكيم‌أو‌أثناء‌نظر‌الدعوى،‌"والتي‌تنص‌على‌أن‌‌(211/1)المادة‌‌.83

‌".ولو‌كان‌المحكمون‌مفوضون‌بالصلح‌وإلا‌كان‌التحكيم‌باطلاً‌

‌ ‌المعنى‌دوفي‌هذا ‌التحيوي‌. ‌عمر ‌السيد ‌‌–محمود ‌التحكيم ‌المصري‌‌–اتفاق ‌التحكيم ‌لقانون ‌وفقاً دار‌‌–وقواعده

 .111ص‌،2111المطبوعات‌الجامعية،‌القاهرة‌

المرجع‌‌–مختار‌أحمد‌بريري‌.‌وما‌بعده،‌ود‌296المرجع‌السابق،‌ص‌‌–أشرف‌عبد‌العليم‌الرفاعي‌.‌وانظر‌أيضاً‌د

 .ا‌بعدهاوم‌21،21،11صالسابق،‌

 .11مرجع‌سابق،‌ص‌–محمود‌بريري‌.‌د‌.84

‌د.أ‌.89 .‌ ‌موسى ‌‌–محمد‌إبراهيم ‌الإلكتروني ‌السادس‌عشر‌‌–التحكيم ‌السنوي ‌العلمي ‌للمؤتمر ‌مقدمة ‌عمل ورقة

‌التجاري‌الدولي‌" ‌‌–التحكيم ‌النزعات‌التجارية ‌لحل ‌البديلة ‌الحلول ‌"أهم دبي‌الإمارات‌‌– 1111ص  – 1المجلد

 .‌2111–حدة‌العربية‌المت

يجب‌أن‌يكون‌اتفاق‌"والتي‌تنص‌على‌أنه‌‌،1111لسنة  21من‌قانون‌التحكيم‌المصري‌رقم‌‌(12)المادة‌رقم‌‌.86

 ".التحكيم‌مكتوباً‌وإلا‌كان‌باطلاً‌

يثبت‌شرط‌التحكيم‌تحت‌"‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌الجزائري‌وتنص‌على‌‌(1111)المادة‌رقم‌‌.87

‌".ن،‌بالكتابة‌في‌الاتفاقية‌الأصلية‌أو‌في‌الوثيقة‌التي‌تستند‌إليها‌طائلة‌البطلا

ولا‌يثبت‌الاتفاق‌على‌"‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الاتحادي‌لدولة‌الإمارات،‌تنص‌على‌‌(211/1)المادة‌رقم‌‌.88

 ".التحكيم‌إلا‌بالكتابة

‌رقم‌‌.89 ‌ا( 1/2)المادة يجب‌أن‌يكون‌"‌لتجاري‌الدولي،‌وتنص‌على‌أن‌من‌قانون‌الؤنسيترال‌النموذجي‌للتحكيم

 ".اتفاق‌التحكيم‌مكتوباً‌

‌رقم‌‌.90 ‌‌(2/2)المادة ‌لعام ‌المحكمين‌الأجنبية‌وتنفيذها وتنص‌‌1111من‌اتفاقية‌نيويورك‌بشأن‌الاعتراف‌بأحكام

من‌الطرفين،‌يشمل‌مصطلح‌اتفاق‌مكتوب،‌أي‌شرط‌تحكيم‌يرد‌في‌عقد‌أو‌في‌أي‌اتفاق‌تحكيم‌موقع‌عليه‌"علي‌أن‌

‌".أو‌وارد‌في‌رسائل‌أو‌برقيات‌متبادلة‌

‌–مصادر‌الالتزام‌الإدارية‌في‌قانون‌المعاملات‌المدنية‌الإماراتي‌‌–الشهابي‌الشرقاوي‌.‌ومشار‌إليها‌تفصيلاً‌في‌د

 .11ص‌
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التسوية القضائية للمنازعات العامة في مجال الضمان 

 الاجتماعي

 
 سماتي الطيب : من تقديم الأستاذ

 رئيس محكمة فرع عين أزال سطيف 

 

التسووية "إذا كان الأصل في مجال الضمان الاجتماعي هو التسوية الودية 

طوول وذلك لما تتطلبه هذه المنازعات من سرعة الفصل فيهوا تفاديوا ل "الداخلية

إجراءات التقاضي بمختلف درجاتوه  ولكون في لالوة عودت التوصول إ  لول 

يرضي أطراف النزاع من خولل اللننوة الميليوة أو الوطنيوة المو هلتين للط ون 

المسبق فإن الطريق الوليد لحل النزاع هو اللنوء إ  القضاء من الطورف الوذ  

تصوا  القضوائي أن رر  وإذا كانو  القاعودا ال اموة في الاخوي تبر نفسه متض

المياكم المدنية هي المختصة بالفصل في جميع القضوايا ذات الطوابع المودلا إلا أن 

المشرع استثنى عون هوذه القاعودا وأخضوع منازعوات الضومان ا جتماعوي إ  

اختصا  المياكم الفاصلة في القضوايا الاجتماعيوة  وهوذا ن ورا لموا تتميوز بوه 

ية تج لهوا تنفورد بقسوم اجتماعوي منازعات الضومان ا جتماعوي مون خصوصو

 (.1)متخصص

لكن ومع ذلك فإن هناك ب ض منازعات الضمان الاجتماعي بالرغم من 

أنها ذات طابع نزاع عوات إلا أن الاختصوا  فيهوا يو ول إ  القضواء المودلا أو 
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ا دار  أو الجزائي  وعلى ضوء ما سوبق بيانوه فإننوا سونتناول في هوذا المطلوب 

للفصل في المنازعات ال امة في مجال الضمان الاجتماعي في الاختصا  القضائي 

الفرع الأول ثم نتناول دور القواضي ا جتماعوي في المنازعوات ال اموة في الفورع 

 .الثالا

 الفرع الأول

 الاختصاص القضائــي للفصــل في المنــازعات العـامة في مجال الضمان 

المت لق  32/83/3880الم رخ في  80-80من القانون  11تنص المادا 

تكون القورارات الصوادرا عون ))بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي على أنه 

اللننة الوطنية الم هلة للط ن المسبق قابلة للط ن فيها أموات الميكموة المختصوة 

يوموا ابتوداء مون ( 28)طبقا لألكات قانون ا جراءات المدنية في أجول ثلثوين 

يوما ابتداء مون ( 08)الم ترض عليه  أو في أجل ستين تاريخ تسليم تبليغ القرار 

تاريخ استلت ال ريضة من طرف اللننة الوطنية الم هلة للط ن المسبق إذا لم يتلق 

 ((.الم ني أ  رد على عريضته

فمن خلل هذا النص فإن الط ون في القورارات الصوادرا عون اللننوة 

المختصة وفق ما نصو  عليوه  الوطنية الم هلة للط ن المسبق تكون أمات الميكمة

رع لم يحدد نوع الميكمة المختصة وألكات قانون ا جراءات المدنية  وبالتالي فالمش

 .بالنزاع فهل هي الميكمة الاجتماعية أو المدنية أو ا دارية

الم ودل  99/18رقم  80/3كما تم تحديدها في القانون القديم في مادته 

ترفوع الاعتراضوات عولى ))فيها عولى أنوه  و التي جاء 02/11والمتمم للقانون 
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القرارات الصادرا من لجنة الط ن المسبق في مرللة ابتدائية إ  الميكمة الفاصلة 

؟ ف دت ذكر اسم الميكمة المختصة راجع ((في القضايا الاجتماعية في ظرف شهر

إ  كون أن تسوية النزاعات ال امة ليس له طريق وألد إذ أن الاختصوا  فيوه 

بين أقسات المياكم بيسب موضوع المنازعة   وعليه فإننوا نتنواول في هوذا موزع 

الفصل الاختصا  القضوائي للفصول في المنازعوات ال اموة في مجوال الضومان 

الاجتماعي بفروعه المختلفة والمتمثلة في القسوم الاجتماعوي والمودلا وا دار  و 

الأف ال المنرموة  نضيف قسما آخر ويتمثل في القسم الجزائي بغية توضيح ب ض

 :التي يرتكبها سواء أرباب ال مل أو الم منين الاجتماعيين أو الغير و ذلك كما يلي

 .اختصاص القضاء الاجتماعي للفصل في المنازعات العامة:أولا 

نتناول في هذا البند اختصا  محكمة مووطن المودعى عليوه للفصول في 

لميكموة المختصوة في المسوائل المنازعات ال امة   ثم شروط قبول الدعوى أمات ا

الاجتماعية   وب دها نتطرق إ  موضوع الدعوى القضائية في نطواق المنازعوات 

 .ال امة  وأخيرا نتطرق إ  آجال رفع الدعوى القضائية أمات الميكمة الاجتماعية

 .اختصاص محكمة موطن المدعى عليه للفصل في المنازعات العامة -1

السالف الذكر عولى أن تكوون  80-80نون من القا 11لقد نص  المادا 

القرارات الصادرا عن اللننة الوطنية الم هلة للط ن المسبق قابلوة للط ون فيهوا 

أمات الميكمة المختصة طبقا لألكات قوانون ا جوراءات المدنيوة  وبوالرجوع إ  

موون قووانون ا جووراءات المدنيووة  0/ 188ألكووات هووذا الأخووير ننوود أن المووادا 
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يختص القسم الاجتماعوي اختصاصوا مان وا في ))ديد تنص على أنه وا دارية الج

 (.3(( )منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد – 0:.المواد الآتية

فمن خلل هذه المادا يتضوح لأول وهلوة أن كول قسوم اجتماعوي عولى 

وهذا ما  مستوى كل محكمة مختص بالمنازعات ال امة في مجال الضمان الاجتماعي 

  لكون "يخوتص القسوم الاجتماعوي اختصاصوا مان وا"ن عبوارا هو مستشف م

المت لوق بوا جراءات المدنيوة  80/89مون القوانون رقوم  23بالرجوع إ  المادا 

ي ول الاختصا  ا قليمي للنهوة ))والادارية الجديد والتي جاء فيها على أنه 

أن    وطالموا(2(()القضائية التي يقع في دائرا اختصاصوها مووطن المودعى عليوه

المنازعات ال اموة في مجوال الضومان الاجتماعوي دائوما يكوون صوندوق الضومان 

 .الاجتماعي مدعى عليه  سواء كان رافع الدعوى م من اجتماعي أو رب ال مل 

وبالتالي نخلص أن الدعاوى المت لقة بالمنازعات ال امة في مجال الضومان 

الضمان الاجتماعي أو صندوق "الاجتماعي ترفع أمات محكمة موطن المدعى عليه 

موع  الأخوذ ب وين الاعتبوار أن   "صندوق التقاعد الكائن مقوره في كول ولايوة

الدعاوى المرفوعوة ضود الصوندوق الووطني للضومان الاجتماعوي لل ومال غوير 

الأجراء ترفع أمات محكمة موطن المقور الجهووى إذا كوان المودعى عليوه يقويم في 

أمات محكمة موطن المقر الفرعي للصندوق في الولاية التي يتواجد بها هذا المقر  و

الولايات التي لا توجد بها مديريات جهوية  وذلك لكون أن لكول مقور فرعوي 

تفويض خا  للتقاضي أمات الجهات القضائية باسم المقور الجهوو  للصوندوق 

 .الوطني للضمان الاجتماعي لل مال الأجراء 
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نية والاداريوة الجديود لم لكن يللظ أن المشرع في قانون ا جراءات المد

ينص صرالة على اختصا  الميكمة الاجتماعية بالفصل في المنازعوات ال اموة 

مما  "منازعات الضمان الاجتماعي"في مجال الضمان ا جتماعي بل ذكر فقط عبارا 

يولي أن المشرع أدرج جميع أنواع المنازعات المت لقة بالضمان ا جتماعي ضومن 

 .رال بارا السالفة الذك

المختصـة في الماـائل  شروط قبول الدعوى القضـائية أمـاا الممكمـة-2

 .الاجتماعية

يشترط لقبول الدعوى القضائية أن تكوون مسوتوفاا لجميوع الأوضواع 

القانونية المقررا لقبول جميع أنوواع الودعاوى شوكل  وذلوك مون خولل تووفر 

 89-80ون رقوم من القان 12شرطي الصفة والمصلية وفقا لما نص  عليه المادا 

لا يجووز ))المت لق با جراءات المدنية والادارية الجديد والتي جاء فيها عولى أنوه 

لم تكن له صوفة ولوه مصولية قائموة أو محتملوة يقرهوا  لأ  شخص التقاضي ما

 (.4( )القانون

السالف الذكر عولى أن  89-80من القانون رقم  14كما اشترط  المادا 

ب ريضوة مكتوبوة وموق وة وم رخوة توودع ب مانوة ترفع الدعوى أمات الميكمة 

ب وودد النسووخ يسوواو  عوودد  الضووبط موون قبوول الموودعي أو وكيلووه أو محاميووه 

 (.1)الأطراف

روط الواجوب ومن القانون السوالف الوذكر الشو 11كما تضمن  المادا 

 :توافرها في عريضة افتتاح الدعوى تح  طائلة عدت قبولها شكل وهي كالآتي 
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 ئية التي ترفع أمامها الدعوى الجهة القضا -1

 اسم ولقب المدعي وموطنه  - 3

اسم ولقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن م لوت فوخخر  -2

 . موطن له

ا شارا إ  تسمية وطبي وة الشوخص الم نوو  ومقوره الاجتماعوي  -4

 وصفة ممثله القانولا أو ا تفاقي

التوي ت سوس عليهوا  عرضا موجزا للوقائع والطلبوات والوسوائل -1

 الدعوى 

 (.0)ا شارا عند القتضاء إ  المستندات والوثائق الم يدا للدعوى -0

يوما على الأقل بوين ( 38)إضافة إ  ضرورا توفر شرط إلترات عشرين 

تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ الميدد لأول جلسة مالم ينص القوانون 

 89-80مون القوانون رقوم  10/2ادا على خلف ذلك وهذا ما نص  عليه المو

 .السالف الذكر 

وتجدر ا شارا إ  وجوب إرفاق ال ريضة ا فتتالية بنسخة مون قورار 

 (. 3)هيئة الضمان ا جتماعي المط ون فيه

 .موضوع الدعوى القضائية في نطاق المنازعات العامة -3

ن   في نطاق المنازعات ال اموة في مجوال الضوما(0)إن موضوع الدعاوى

الاجتماعي  تلك التي تت لق بتقدير ومونح الأداءات ال ينيوة والأداءات النقديوة 

الممنولووة للموو من لووه أو ذو  لقوقووه بسووبب ت رضووه رطوور موون الأخطووار 
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الاجتماعية التي تغطيها الت مينوات بمناسوبة المورض  الوفواا  ال نوز  الوولادا  

طالوة  القورارات المت لقوة ت ويض لباس الحروق  المنح ال ائلية  ا لالة على الب

بيوادث ال مل والأمراض المهنية أو المنازعات في صوفة الم مون له الأجووير أو 

غير الأجير  المنازعة في انتسواب ال امول لهيئوة الضومان ا جتماعوي  المنازعوات 

 .المت لقة بالتقاعد

فكوول هووذه المنازعووات مت لقووة بووالم من لهووم  أمووا المنازعووات المت لقووة 

ال مل وهيئات الضمان ا جتماعي فإن موضوع الدعاوى المت لقة بهوا ب صياب 

يت لق أساسوا بالمللقوات القضوائية لتسوديد مسوتيقات الضومان الاجتماعوي 

والغرامات وزيادات الت خير بغرض تحصيل المبالغ المستيقة  والمنازعات الناجمة 

 مال في الأجل ريح بالوريح بالنشاط في الأجل الميدد وعدت التصوعن عدت التص

الميدد  والمنازعات المت لقة ب دت دفوع الاشوتراكات الرئيسوية في وقتهوا  وكوذا 

منازعات عدت التصريح بالأجور والت خير في التصريح بيادث ال مل أو المرض 

 .المهني

كما يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي اللنووء أموات الميواكم الفاصولة في 

دعاوى قضائية للمطالبة ب   لق مون الحقووق  المواد الاجتماعية عن طريق رفع

المكرسة قانونا بموجب نصو  الضمان الاجتماعوي وهوذا في لالوة عودت لول 

النزاع وديا أمات لجان الط ن المسبق السالف ذكرها  وذلك وفقا لما نصو  عليوه 

المت لووق  3880فيفوور   32الموو رخ في  80/80موون القووانون رقووم  11المووادا 

 .الضمان الاجتماعي ازعات في مجالبالمن
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 .آجال رفع الدعوى القضائية أماا الممكمة الاجتماعية  -4

إن تشريع الضمان الاجتماعي يحدد آجال قانونية لرفع الدعوى القضائية 

يوما ب د استلت تبليوغ  28أمات القسم الاجتماعي بالميكمة  وقود لددت بمدا 

يوموا ابتوداء مون تواريخ  08قرار اللّننة الوطنية الم ترض عليوه  أو في غضوون 

  (9)استلت ال ريضة إذا لم تصدر اللننة الوطنية الم هلة للط ن المسوبق قرارهوا

كما وضع المشّرع قيود عولى الودعاوى والمللقوات التوي ترف هوا هيئوة الضومان 

الاجتماعي ضد الهيئة المستخدمة ويتمثل ذلك في وجوب إعذار صالب ال مول 

يومووا التاليووة لاسووتلت ا عووذار للوفوواء  28ف المودين بتسوووية وضوو يته في ظوور

بالتزاماته وب د ذلك يبدأ لساب المي اد السالف الذكر الذ  يجب أن ترفوع فيوه 

 32المو رخ في  80/80من القانون رقوم  40الدعوى وهذا ما نص  عليه المادا 

يت ين على هيئة الضمان الاجتماعوي قبول »والذ  جاء فيها على انه  3880فيفر  

وء إ  تطبيق ا جراءات المذكورا أعوله أو أيوة دعووى أخوورى أو متاب وة اللن

 .«يوما 28إعذار المدين ودعوته إ  تسوية وض يته في أجل 

وقد أكد القضاء في ال ديد من المرات على ضرورا الترات مي اد اللنوء 

عن  12/81/3880إ  الميكمة ونذكر على سبيل المثال الحكم الصادر بتاريخ 

ليث أن المدعي قدت أمات اللننة »مة برج بوعريريج والذ  جاء فيه على أنه محك

لسب ختم الصوندوق ول ودت  38/84/3884الولائية للط ن المسبق بتاريخ 

تلقيه أ  رد قدت ط نا أمات اللننة الوطنية أكثر من سنة والحال أنه ملزت بتقوديم 

ال ريضوة أموات اللّننوة  أشهر من تاريخ إيداعه 82دعواه أمات الميكمة في أجل 
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الولائية للط ن المسبق  ليث أن المدّعي لم يحترت بذلك الآجوال الميوددا بالموادا 

الم دل والمتمم مما يت ين م وه عودت قبوول دعوواه  02/11من القانون  14و 18

والذ   83/80/3880وكذا قرار الميكمة ال ليا الصادر بتاريخ ( 18)«شكل

 الملل ة أن الميكمة الفاصلة في الموادا الاجتماعيوة ليث يت ين»جاء فيه على أنه 

لا يمكن أن يطرح النزاع أمامها إلا في الشهر الموالي لتبليغ قورار اللننوة أو إذا لم 

تصدر هذه الأخيرا قرارها في أجل ثلثة أشهر ابتداء من استلت ال ريضة  وأنوه 

ا أموات الميواكم يستخلص مما سبق ذكره أن المط ون ضده برف وه النوزاع مبواشر

تكون دعواه سابقة لأوانها وأن قضاا الموضوع خالفوا المقتضيات السالفة الوذكر 

 .«(11)ونتينة لذلك يت ين نقض القرار المط ون فيه دون إلالة

فيفور   32المو رخ في  80/80من القوانون  30كما أن القانون في المادا 

وضع آجال يجب أن ترفع فيها الدعاوى المت لقة بالمبالغ المستيقة وهوذه   3880

سونوات إذا لم  4الآجال هي مدا تقادت أداءات الضومان الاجتماعوي وهوي مودا 

نوز وريوع لوادث يطالب بها ومدا خمس سنوات بالنسبة لم اشات التقاعد وال 

  فمنموع هذه الشروط يجوب مراعااوا وأن أ  (13)ال مل والأمراض المهنية

خورق لهووذه ا جووراءات ينووتج عنووه دفووع ب وودت قبووول الوودعوى ل وودت الووترات 

 .ا جراءات أو الآجال المقررا لها

 .اختصاص القضاء المدني للفصل في المنازعات العامة: ثانيا

ارلفات المت لقة بالضمان الاجتماعوي  إن القضاء المدلا يختص في ب ض

كتلك الدعاوى التي يرف ها الم منين اجتماعيا أو ذو  لقوقه ضد مرتكب ارط  
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سواء كان رب ال مل أو الغير قصد الحصول على ت ويض تكمويلي طبقوا للومادا 

السالف الوذكر  فوالم من لوه يمكون أن يطالوب  80-80من قانون رقم  09/2

الة عدت كفاية الت ويض الذ  تم منيه له من طرف هيئوة بت ويض تكميلي في ل

الضمان الاجتماعي التي قام  بتسديد الت ويضات له الناتجة عن الحوادث الوذ  

أصابه من جراء ارط  المرتكب سواء من الغير أو من رب ال مول  فونص الموادا 

لي أعطى إمكانية للم من له المطالبة بالت ويض التكموي 80-80من القانون  09

 .أمات القسم المدلا متى تبين له أن الأضرار التي أصابته لم ت وض له بشكل كامل

أو ذو  لقوقه مطالبوة الغوير أو « الم من له اجتماعيا»كما يحق للمصاب 

وهوذا  31و38المستخدت بت ويضات إضافية في الحوالات الموذكورا في الموادتين 

  (13)السووالف الووذكر 80-80موون القوانون  33وفقوا لمووا نصو  عليووه الموادا 

فالت ويضات ا ضافية المطالب بها من طرف المصاب أو ذو  لقوقه ناتجة أيضا 

عن الأضرار المت لقوة بيوادث ال مول الوذ  أصوابه جوراء خطو  الغوير أو رب 

ال مل  وفي هذا الصدد اشوترط  الميكموة ال ليوا في قرارهوا الصوادر بتواريخ 

ع الدعوى المدنية من طرف ثبوت خط  صالب ال مل قبل رف 32/81/1909

 (.12)لمطالبة بالت ويضات ا ضافيةالمصاب أو ذو  لقوقه ل

كما ي ول الاختصا  للقضاء المدلا للفصل في الدعاوى التوي يرف هوا 

الم من له اجتماعيا أو ذو  لقوقه لليصول على الت ويض عن الأضرار الناجموة 

في الأمون والصوية في عن عدت توفير صالب ال مل وسوائل الحمايوة والوقايوة 

 أماكن ال مل 
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 83-80من القوانون رقوم  33إ   81وهذا وفقا لما جاءت به المواد من 

المت لق بالوقاية والأمن والصية في أمواكن ال مول   كوما يجووز لهيئوات الضومان 

الاجتماعي أن تلن  إ  المياكم الفاصلة في المواد المدنية لرفع دعاوى قضائية ضد 

زامات الضمان الاجتماعي والرامية إ  تحصيل المبوالغ المسوتيقة لهوا  المكلفين بالت

السوالف الوذكر والتوي  80-80من القانون رقم  00وهذا ما نص  عليه المادا 

لا تمنع إجراءات التيصيل المنصو  عليها في هوذا القوانون ))جاء فيها على أنه 

اللنووء إ  رفوع  هيئات الضمان الاجتماعي ب د استنفاذ طرق التيصيل الجبر 

الدعاوى أمات الجهات القضائية المختصة والتودابير الالتياطيوة وطورق التنفيوذ 

 (.14(()الواردا في القانون ال ات

 .اختصاص القضاء الإداري للفصل في المنازعات العامة: ثالثا

تخضع ارلفات بين ا دارات ال موميوة والجماعوات الميليوة بصوفتها 

يئات الضمان الاجتماعي لاختصا  القضواء ا دار  هيئات مستخدمة وبين ه

فيفور   32والمو رخ في  80/80من القانون رقوم  10طبقا لما نص  عليه المادا 

تخوتص الجهوات القضوائية »المت لق بالمنازعات  والتي جاء فيها على أنوه  3880

ا دارية في الب  في ارلفات التي تنشو  بوين الم سسوات وا دارات ال موميوة 

 .«صفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الاجتماعيب

فالمشّرع في هذه المادا اعتمد على الم يوار ال ضوو  لتيديود اختصوا  

القضاء ا دار  للفصل في ب ض المنازعات التي تنش  بين الم سسات وا دارات 

ح ال مومية وبين هيئات الضمان الاجتماعي بمختلف أنواعها  إذ أن هذه المادا تمن
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الاختصا  للقضواء ا دار  كلوما كوان ألود أطوراف المنازعوة شوخص مون 

من قوانون  088الأشخا  الم نوية ال امة وذلك تماشيا مع ما جاء في نص المادا 

  ومن ثم يسند الاختصا  إ  الغرف (11)ا جراءات المدنية وا دارية الجديد

للستئناف أموات مجلوس ا دارية للمنالس القضائية للفصل ابتدائيا بقرار قابل 

الدولة في جميع القضايا أيا كان  طبي تها والتوي تكوون الدولوة أو الولايوات أو 

البلووديات أو ألوودى الم سسووات ال موميووة ذات الصووبغة ا داريووة طرفووا فيهووا 

باعتبارها هيئات مستخدمة ومكلفوة قانونوا بتنفيوذ التزامااوا المقوررا بموجوب 

ريح بالنشوواط أو بووالموظفين أو بووالأجور وصووقووانون الضوومان الاجتماعووي  كالت

 .ومرتبات الم من لهم اجتماعيا أو دفع المبالغ اراصة بالاشتراكات

 ةـــــالخاتم

بالرغم من أن تشريع الضمان الاجتماعي ي توبر من وموة قانونيوة قائموة 

بذااا فقد تودعم  بصودور قووانين م دلوة ومتمموة للقووانين الصوادرا سونة 

الغرض منها تف يل دور لجوان الط ون المسوبق في الفصول في    والتي كان1902

المنازعات التي قد تننم عن تطبيقه وللها وديا دون اللنوء إ  القضواء  وهوذا 

ي تبر حماية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وبارصو  الم من لهوم وذلوك 

لا أن تيسيرا لهم في الحصول على مستيقاام مون أداءات الضومان الاجتماعوي  إ

لم يحقوق الأهوداف المرجووا  1902واقع هذا الن ات الذ  جاء به المشرع في سنة 

 .والتي سطرت له من قبل واض ي القانون
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رع بذل مجهودات جبارا وعملقة في تطووير من وموة ولذا يجب على المش

الضمان ا جتماعي لأنها اوم غالبيوة المنتموع الجزائور   وبوالن ر إ  المشواكل 

في مجال المنازعات ال امّوة لوذلك . التي يثيرها قانون الضمان ا جتماعي القانونية

المت لوق بالمنازعوات  02/11بالرغم من أن المشرع بادر إ  تغيوير القوانون رقوم 

والوذ  أتوى مون  83/3880/ 32المو رخ في  80/80واستبدله بالقانون رقم 

  لجوان الط ون خلله بت ديلت جوهرية ومميزا تت لق أساسا بتيديد اختصا

المسبق في القضايا المت لقة بالزيادات والغرامات على الت خير  وكذا تقليص آجال 

الط ن للمطالبين به فضل عن تقليص آجال الفصل في الط ون المقدت أمات لجان 

 .الط ن المسبق 

لذلك فإن المشرع تنت ره مهمة كبيرا في إزالة كول ا شوكاليات ال القوة 

جتماعي وعلى ضوء ما سبق ذكره فإنه يجوب أن يراعوي في أ  بتشريع الضمان ا 

 .ت ديل أو مراج ة للقانون أو في إصداره لنصو  تن يمية

 الهوامش

وذلك بالن ر إ  تشكيل الميكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيضور مموثلي ال ومال وأربواب ال مول ( 1)

الحقيقة الاجتماعية خاصة للأفراد ال املين في القطاع بنانب القاضي يج ل الحكم الصادر أقرب ما يكون من 

ارا   وبالتالي ي تي مراعيا إ  لد ب يد لمصالح الأطراف المتنازعة وبصفة خاصة ال امل الوذ  يحتول مركوز 

بن غانم محمد وآخرون  منازعات الضومان الاجتماعوي  . ض يف مقارنة بالمستخدت وهيئة الضمان الاجتماعي

 .08    3880ل إجازا المدرسة ال ليا للقضاء  الدف ة الراب ة عشر  الجزائر   مذكرا تخرج لني

المتضومن قوانون ا جوراءات المدنيوة  3880/ 83/ 31الم رخ في  89-80من القانون رقم  188المادا ( 3)

 . والادارية الجديد

ات المدنيوة والاداريوة المتضمن ا جراء 3880/ 83/ 31الم رخ في  89-80من القانون رقم  23المادا ( 2)

 .الجديد 
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 .السالف الذكر  89-80من القانون رقم  11المادا ( 4)

ينيصر موضوع الدعوى عادا في طلب إبطال القرارات الصادرا عن اللننة الوطنية للط ن المسبق فويما (  1)

ب بهوا  وقود يت لوق يت لق بيقوق المستفيدين مع إلزات هيئات الضمان ا جتماعي ب ن تمنح لهم الحقوق المطالو

موضوع الدعوى أيضا في طلب إلزات صالب ال مل أو الغير باسترجاع المبالغ التي سودداا هيئوات الضومان 

ا جتماعي للمصاب أو ذو  لقوقه مقابل ما يسببه صالب ال مل أو الغير من أضرار للمو من لهوم نتينوة 

 .23ق   بلنود  عبلة  المرجع الساب. ارط  غير الم ذور أو المت مد

ينيصر موضوع الدعوى عادا في طلب إبطال القرارات الصادرا عن اللننة الوطنية للط ن المسبق فويما ( 0) 

يت لق بيقوق المستفيدين مع إلزات هيئات الضمان ا جتماعي ب ن تمنح لهم الحقوق المطالوب بهوا  وقود يت لوق 

جاع المبالغ التي سودداا هيئوات الضومان موضوع الدعوى أيضا في طلب إلزات صالب ال مل أو الغير باستر

ا جتماعي للمصاب أو ذو  لقوقه مقابل ما يسببه صالب ال مل أو الغير من أضرار للمو من لهوم نتينوة 

 .23بلنود  عبلة  المرجع السابق   . ارط  غير الم ذور أو المت مد

 .السالف الذكر  89-80من القانون رقم  11المادا ( 3)

وع الدعوى عادا في طلب إبطال القرارات الصادرا عن اللننة الوطنية للط ن المسبق فويما ينيصر موض(  0)

يت لق بيقوق المستفيدين مع إلزات هيئات الضمان ا جتماعي ب ن تمنح لهم الحقوق المطالوب بهوا  وقود يت لوق 

ا هيئوات الضومان موضوع الدعوى أيضا في طلب إلزات صالب ال مل أو الغير باسترجاع المبالغ التي سوددا

ا جتماعي للمصاب أو ذو  لقوقه مقابل ما يسببه صالب ال مل أو الغير من أضرار للمو من لهوم نتينوة 

 .23بلنود  عبلة  المرجع السابق   . ارط  غير الم ذور أو المت مد

ن المت لوق بالمنازعوات في مجوال الضوما 32/83/3880المو رخ  80/80من القوانون رقوم  11المادا  -( 9)

 .الاجتماعي

  تح  12/81/3880الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج القسم الاجتماعي  الصادر بتاريخ  -( 18)

أن ر كذلك في هذا الصدد القرار الصادر عن مجلس قضواء بورج بووعريريج   ) ج  (بين  98/3880رقم 

وصوندوق الت مينوات ( ج   )بوين  191/3880تحو  رقوم  30/82/3880الغرفة الاجتماعية   بتاريخ 

الاجتماعية لل مال الأجراء وكالة برج بوعريريج  وأن ر كذلك الحكم الصادر عون محكموة بورج بووعريريج  

  وصوندوق (ش س)  بوين 110/3881  تحو  رقوم 13/89/3881القسم الاجتماعي  الصادر بتاريخ 

 الت مينات الاجتماعية لل مال الأجراء وكالة برج بوعريريج 



 التسوية القضائية للمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي

 111 29/2027عدد  المحامي مجلة

  الصوادر 241324الميكمة ال ليا الصادر عن الغرفة الاجتماعيوة  القسوم الأول  تحو  رقوم  قرار -( 11)

  غير (س  س)  بين مدير الصندوق الوطني للت مينات الاجتماعية لل مال الأجراء و 83/80/3880بتاريخ 

 .منشور

المسوتيقة لأداءات تتقوادت ا» على أنه  32/83/3880الم رخ في  80/80من قانون  30تنص المادا  –( 13)

مون القوانون المودلا   210سنوات إذا لم يطالب بها مع مراعاا الألكات المنصوو  عليهوا في الموادا  4في مدا 

 1تتقادت المت خرات المستيقة لم اشات التقاعود وال نوز وريوع لووادث ال مول والأموراض المهنيوة في مودا 

 .«سنوات إذا لم يطالب بها 

يجوب عولى هيئوة الضومان ))عولى أنوه  32/83/3880الم رخ في  80/80قانون من ال 38تنص المادا ( 12)

الاجتماعي طبقا لألكات القانون ال ات الرجوع على الغير المتسبب بخطئوه في الرور الوذ  لحوق بوالم من لوه 

نفوس  مون 31  كما نص  المادا ((اجتماعيا لت ويض المبالغ التي دف تها أو التي عليها أن تدف ها لهذا الأخيوور

يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي طبقا لألكات القانون ال وات الرجووع عولى المسوتخدت الوذ  ))القانون على أنه 

تسبب بخطئه غير الم ذور أو ال مد  أو خط  تاب ه في الرر الذ  لحق بالم من له اجتماعيوا ت وويض المبوالغ 

 ((.التي دف تها أو التي عليها أن تدف ها لهذا الأخير

المنلووة القضووائية  ال وودد الثووالا  الصووادرا عوون قسووم المسووتندات والنشروو للميكمووة ال ليووا  ( 14)

 .119   1991الجزائر 

المت لق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعوي والتوي  32/83/3880من القانون الم رخ في  00المادا ( 11)

هذا القانون هيئات الضمان الاجتماعي ب ود لا تمنع إجراءات التيصيل المنصو  عليها في ))جاء فيها على أنه 

استنفاذ طرق التيصويل الجوبر   اللنووء إ  رفوع الودعاوى أموات الجهوات القضوائية المختصوة والتودابير 

 ((الالتياطية وطرق التنفيذ الواردا في القانون ال ات

ضمان الاجتماعوي والتوي المت لق بالمنازعات في مجال ال 32/83/3880من القانون الم رخ في  00المادا ( 10)

لا تمنع إجراءات التيصيل المنصو  عليها في هذا القانون هيئات الضمان الاجتماعي ب ود ))جاء فيها على أنه 

استنفاذ طرق التيصويل الجوبر   اللنووء إ  رفوع الودعاوى أموات الجهوات القضوائية المختصوة والتودابير 

 ((اتالالتياطية وطرق التنفيذ الواردا في القانون ال 



 من اجتهادات المحكمة العليا

 681 29/2027عدد  المحامي لةمج

 من اجتهادات المحكمة العليا

 

 الطعن بالنقض في المواد المدنية

 1قانونا و قضاء
 

 الشروط العامة للقبول

 528287قرار 

ي في القرار الصادر عن .حيث طعنت بالنقض الشركة ات المسؤولية المحدودة د

باعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير و  2122فيفري  2المجلس القضائي في 

دج شهريا من  200.111بأن تدفع للمطعون ضدها بدل الايجار بمبلغ بالزامها 

 .2112اوت  21تاريخ تقديم الطلب في 

حيث ان المطعون ضده يثير عدم قبول الطعن شكلا لأن لقب المطعون ضده و 

 .هو بومعزة مخالف للقبه الوارد في القرار المطعون فيه أي بومعيزة

عون فيه أن لقب المطعون ضده هو بومعيزة حيث انه يتبين فعلا من القرار المط

 .بينما عريضة الطعن بالنقض ذكرت لقب بومعزة

و حيث ان الخطأ المذكور من شأنه المساس بصحة عريضة الطعن بالنقض، عدم 

 .قبول الطعن شكلا

                                                 
1
، موفم للنشر الجزائر 2منقولة من كتاب عبد السلام ذيب، الطعن بالنقض في المواد المدنية قانونا و قضاء، ط 

2022 
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 975959قرار 

مش ك و م ش ك الجزائر في الحكم الصادر عن : حيث طعن بالنقض كل من 

عليهما بأن تدفعا بالتضامن الذي قضى  2122فيفري  22 المؤرخ في –محكمة 

 .دج 222.870.01للمطعون ضده مبلغ 

حيث انه يتبين من الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده طالب بالحكم على 

دج على كافة  011.111دج مقابل الخسائر و  222870.01الطاعنتين بمبلغي 

 .الأضرار

ءات المدنية و الادارية تنص على أن يكون من قانون الاجرا 22و حيث أن المادة

الحكم فاصلا في أول و آخر درجة إذا كانت قيمة الطلبات لا تتجاوز 

 .دج 211.111

من ذات القانون، و  20و حيث أن التعويض المطالب به يشكل طلبا بمعنى لمادة 

دج و يكون بذلك الحكم قابلا  211.111عليه، فالطلبات المقدمة تتجاوز مبلغ 

 .طعن فيه بالاستئناف، عدم قبول الطعن بالنقضلل

 929589قرار 

 2122نوفمبر  21في  –في الحكم الصادر عن محكمة  –حيث طعن بالنقض 

 .دج كتعويض لصالح المطعون ضده 211.111الذي ألزمه بمبلغ 

حيث أنه يتبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى الحالية 

دج و تعويض قدره  722.001ء على الطاعنة بأن تدفع له للمطالبة بالقضا

 .دج 211.111
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من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تنص على أن تفصل  22و حيث ان المادة 

المحكمة بحكم في أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 

 .دج 211.111

يمة الطلبات المقدمة من و حيث ان قيمة الدعوى بمعنى هذه المادة تحددها ق

 .المدعي

 .و عليه، فالطعن بالنقض الحالي غير جائز قانونا

 لهذه الاسباب

 .عدم قبول الطعن و المصاريف على الطاعن

 989927قرار 

 21في  –حيث طعنت بالنقض م ش ك في القرار الصادر عن المجلس القصائي 

 21المؤرخ في  –مة الذي قضى بعدم قبول الاستئناف في حكم محك 2122اكتوبر 

دج للمطعون  27.222.20الذي قضى عليها بأدائها مبلغ  2121جوان 

 .ضدها

 .حيث أن الطعن استوفى الاشكال و الآجال القانونية

 .و حيث ان الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن

 :عن الوجه الوحيد المأخوذ من تناقض الأسباب مع النطوق

ون فيه تناقض أسبابه مع منطوقه ذلك أنه حيث تعيب الطاعنة على القرار المطع

ذكر من جهة أن القاضي الأول أخطأ لما وصف الحكم المستأنف بالابتدائي 

 لعدم تجاوز قيمة النزاع من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 22مخالفة للمادة 
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في حين انه كان دج،  و من جهة اخرى قضى بعدم قبول الاستئناف،  211.111

ليه الغاء هذا الحكم مع صرف الأطراف أمام نفس المحكمة للفصل من يتعين ع

 .جديد

 220و لكن حيث أن الوصف الخاطىء للحكم لا يؤدي الى بطلانه عملا بالمادة 

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية بل على الخصوم الالتزام بالقواعد 

 .الضابطة لطرق الطعن العادية و الغير عادية

القرار المطعون فيه طبق صحيح القانون لما قضى بعدم قبول الطعن و عليه ف

 .بالنظر لقيمة النزاع

 .رفضه -و الوجه المثار غير مؤسس، 

 88/27/8222بتاريخ  898998قرار غرفة الاحوال الشخصية رقم 

 228ص( 8222العدد الخاص باجتهاد الغرفة الصادر سنة )

لا يتعبر حكما لأنه صدر حسب رغبة حيث ان الحكم القاضي بالطلاق بالتراضي 

، لذلك الطرفين، فهو مجرد إشهاد من المحكمة ولا يوصف بالابتدائية أو النهائية

فإنه لا يحق لأي من الزوجين مراجعته أو الطعن فيه الا عن طريق دعوى 

 .التزوير، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا

 297872قرار 

من قانون الاجراءات  222المقرر قانونا بنص المادة  لكن حيث أنه لئن كان من

المدنية و الادارية أن كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق أو 

من جل ممارسة حق الطعن يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقوط 
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تأثير ممارسة حق الطعن باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها ال

فانه كان على من يثير السقوط أولا اثبات ما في السير العادي لمرفق العدالة، 

يزعمه من وقوع هذه الأحداث أو القوة القاهرة ثم ما يثبت اتباع الاجراءات 

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية في فقرتها  222بالمادة المنصوص عليها 

لى رئيس الجهة القضائية المعروض عليها الأخيرة من تقديم طلب رفع السقوط ا

النزاع الذي يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن و ذلك 

 .بحضور الخصوم أو بعد تكليفهم بالحضور

لم تقدما أمام الجهة القضائية ما يثبت انتهاجهما لهذه و حيث ولما أن الطاعنتين 

 ...الاجراءات، فان القضاة طبقوا صحيح القانون 

 موانع الطعن بالنقض

 979259قرار 

حيث ان المطعون ضده أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه التمس من خلالها 

 .قانون الاجراءات المدنية و الادارية 202عدم قبول الطعن على أساس المادة 

حيث ان المحامية العامة في طلباتها المكتوبة التمست عدم قبول الطعن طبقا 

ا بدعوى انه سبق للطاعن أن أقام دعوى التماس اعادة .م.ا.من ق 202للمادة 

 .النظر في ذات القرار

 :عن قبول الطعن شكلا

لا يقبل الطعن في ذات : ا، فانها تنص.م.ا.ق 202لكن حيث بالرجوع الى المادة 

الوقت بالتماس اعادة النظر و في الأحكام و القرارات المطعون فيها بالنقض و 
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اعادة النظر  عن الحالي بالنقض بعد استعمال طريق التماسمن ثم ان اقامة الط

 .يكون مقبولا، و أن الدفع المثار يكون غير سديد

 الشروط المتعلقة بالمدعي في الطعن

 272252قرار 

في القرار الصادر  –و ورثة ب م و هم  –حيث طعن كل من ورثة ب ط و هم 

 22المؤرخ في  –محكمة  المؤيد لحكم 2122جانفي  7في  –عن المجلس القضائي 

الذي أمر باخلائهم المحل المتنازع عليه مقابل تعويض استحقاقي  2122جوان 

 .دج 222.201.18بمبلغ 

حيث ان المطعون ضده يثير عدم قبول الطعن شكلا بدعوى أن ورثة ب م 

و ما يلفت الانتباه تدخلوا في الخصام دون ان يثبتوا علاقتهم بالطرف المتوفى، 

تم ذكر ورثة آخرين لم يتدخلوا في  –دعوى أخرى مقامة أمام محكمة أنهم في 

 .الدعوى الحالية

و لكن فضلا على أنه يمكن لمن له صفة أن يتدخل في الخصام في حالة وفاة أحد 

شخص المتوفى و اللخصوم فان هذه الصفة ثابتة من خلال ذكر علاقة المتدخلين ب

 .نويه كاف لوحده لاثبات الصفةو أب أبناؤها و هذا التهم زوج الهالكة 

و عليه، فلادفع المثار غير مؤسس، و يكون الطعن مستوفي الأشكال و الآجال 

 ....القانونية، 

 299978قرار 
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حيث طعن بالنقض كل من السيد ع م و السيدة ر خ في القرار الصادر عن 

 27المؤرخ في  –المؤيد لحكم محكمة  2122أفريل  2في  –المجلس القضائي 

 .القاضي باجلاء المحل المتنازع حوله 2122اكتوبر 

 .يث ان الطعن استوفى الأشكال و الآجال القانونيةح

 .حيث ان الطاعنين يثيران وجهين للطعن

 :عن الوجه الاول المأخوذ من مخالفة القانون

من القانون  021حيث ان الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 

، ذلك أن الايجار يخص 2102ل تعديلها لأن الايجار يعود الى سنة المدني ب

 .و ليس إلا واحدا من ورثته –المرحوم 

و ان الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر بل ينعقد ايجار جديد 

باسم الورثة مع الآثار المترتبة عنه، بما فيها التنبيه بالاخلاء و الأحقية في 

 .حقاقيالتعويض الاست

اثار عدم صحة الانذار الموجه له وحده الا أن المجلس اعتبر رده على  –و ان 

 .الانذار إقرار على استغلاله لوحده

حيث انه يتبين فعلا من وقائع الدعوى و المستندات المقدمة بمناسبتها أن المحل 

 .المتنازع عليه كان مستغلا من قبل مورث الطاعنين

يتعين على المؤجرين توجيه الانذار بالكف عن المخالفة و أنه و الحالة هذه كان 

 .لجميع ورثته
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و ان المجلس القضائي  و بالرغم من قبول تدخل السيدة ر خ في الخصام لم يأخذ 

بهذا الدفع بدعوى ان السيد ع م رد لوحده على الانذار معتبرا ان هذا الرد اقرارا 

 .لأساس القانونيعلى انه يستغل محل لوحده، و هو تسبيب يفتقر ل

ا .م.ا.من ق 220حيث انه لم يبق ما يتطلب الفصل في الدعوى عملا بالمادة و 

 .ودون حاجة للتطرق للوجه الثاني، نقض بدون احالة

 289972قرار 

في  –حيث طعن بالنقض السيد ل هـ في القرار الصادر عن المجلس القضائي 

الذي حدد  2121أكتوبر  20المؤرخ في  –المؤيد لحكم محكمة  2122مارس  22

 .دج 21100مبلغ الايجار الجديد بما قدره 

 .حيث ان الطعن استوفى الأشكال و الآجال القانونية

 .و حيث ان الطاعن يثير خمسة أوجه للطعن

 :عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات

دفعة المتعلق بمخالفة حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم أخذه ب

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ذلك ان الطاعنة ليست المالكة  22المادة 

في حين أن المحل الذي  –من شارع  20للمحل المتنازع عليه الذي يقع برقم 

 .-تملكته عن طريق الهبة من زوجها يقع بشارع 

 :عن الوجه الثاني المأخوذ من تجاوز السلطة

ب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم أخذه بدفعة المتعلق بعدم توافر حيث يعي

 .صفة التقاضي لدى المطعون ضدها للأسباب المذكورة في الوجه الأول
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 :عن الوجهين معا

و لكن حيث أن قضاة الموضوع توصلوا الى أن المحل الذي يستغله الطاعن عن 

استفادت منها المطعون طريق عقد ايجار أبرمه مع زوجها كان موضوع هبة 

ضدها، و بالتالي فان لها صفة التقاضي للمطالبة برفع قيمة بدل الايجار، فضلا 

 .عن ذلك فانه لا يمكن المستأجر مناقشة صفة المؤجر كمالك للأماكن المؤجرة

 .و عليه فالوجهان المثاران غير مؤسسين

 922822قرار 

 –در عن المجلس القضائي في القرار الصا –و هم  –حيث طعن بالنقض ورثة 

الذي قضى بعدم قبول اعتراض الغير الخارج عن  2122نوفمبر  22في 

جوان  2الخصومة الذي وجهوه ضد قرار ذات المجلس القضائي المؤرخ في 

2122. 

 .حيث ان الطعن استوفى الأشكال و الآجال القانونية

 .و حيث ان الطاعنين يثيرون وجها وحيدا للطعن

 :يد الماخوذ من مخالفة القانونعن الوجه الوح

ا بدعوى ان صفة .م.ا.من ق 22عن الفرع الأول المأخوذ من مخالفة المادة 

التقاضي يجوز اثباتها بكل الوسائل القانونية إلا أن قضاة الموضوع استوجبوا 

 .للدليل عليها شهادة نقل الملكية

النص المذكور ذلك ان  حيث انه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه انه اساء تطبيق

صفة التقاضي في دعوى الحال ناتجة عن المركز القانوني للطاعنين كورثة ولا 
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تستوجب اثبات انتقال التركة اليهم، و صفة الوارث أثر قانوني ناتج عن وفاة 

 .المورث قائم في حد ذاته ولا يحتاج الى اجراء قانوني ليثبته

 .و عليه فالوجه المثار مؤسس

 822772قرار 

 المأخوذ من مخالفة و اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات،: عن الوجه الاول

حيث ان الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه عدم أخذه بوسيلة دفاعهم 

المتمثلة في عدم ادخالهم في الخصام بعد وفاة مورثهم المرجع ضده في القرار 

 .ت الوفاةالمعارض فيه، رغم ان محضر التكليف بالحضور يثب

و ان وفاة مورثهم وقع بعد ارجاع القضية التي تم الفصل على اثرها قرار انهى 

 .المسألة التي كان المجلس القضائي أرجى الفصل في الدعوى بسببها

و أنه و طالما أن القضية لم تكن مهيئة للفصل فانه كان يتعين على قضاة الاستئناف 

من قانون  71و  77، 78، 72، 70واد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الم

 .الاجراءات المدنية

و انه و خلافا لما توصل اليه القرار المطعون فيه، فان تصحيح الاجراءات و 

ادخال الطاعنين في الخصام يقع على عاتق المطعون ضدهم و ليس العكس كما 

 .ذهب اليه بالقول أن الطاعنين كانوا على علم بالقضية و لم يتدخلوا

كن حيث أن التدخل في الخصومة يكون حسب كل حالة إرادي أو جبري، و و ل

طالما لم يثبت من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع انوا على علم بوفاة مورث 



 من اجتهادات المحكمة العليا

 611 29/2027عدد  المحامي لةمج

الطاعنين لانعدام شهادة وفاة لديهم، فانه لا يمكن مؤاخذتهم على عدم الأمر 

 .بادخالهم

ه كان على الطاعنين أن يتدخلوا بعد و ان ما ذهب اليه قضاة الاستئناف من أن

وفاة مورثهم ليس بالخطأ، ذلك أنه كما ذكر سابقا يمكن أن يكون التدخل 

 .إراديا

 .و عليه، فالوجه المثار غير مؤسس

 992982تقرير 

 20في  –حيث طعن بالنقض السيد ع ع في القرار الصادر عن المجلس القضائي 

القاضي  2111ديسمبر  22ؤرخ في الم –الذي أيد حكم محكمة  2118جانفي 

 .بالمصادقة على التنبيه بالاخلاء و تعيين خبير لتحديد التعويض الاستحقاقي

 .حيث ان الطعن استوفى الأشكال و الآجال القانونية

و حيث ان المطعون ضدهم لم يذكروا طوال جميع مراحل الدعوى التي بادروا بها 

نهم مؤاخذة الطاعن على السهو المزعوم، لا مهنهم و لا صفاتهم و بالتالي لا يمك

 .و عليه يكون الطعن مستوفي الأشكال و الآجال القانونية

 .و حيث ان الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن

 :عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الاسباب

حيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه عدم رده على الدفعين اللذين 

هلية المرجع ضدهما، باعتبارهم كانا في المرحلة الأولى من أثارهما بالنسبة لأ

و بعد الترجيع أدرجا بالغين و هو ما يعد فسادا  –التقاضي ين و مثلهم أبوهما 
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للاجراءات، هذا من جهة،  من جهة اخرى فان المدعى عليهما لا يتمتعان بصفة 

ة و بالتالي التقاضي لأن الحكم الخاص بالقسمة لم يشهر بالمحافظة العقاري

 .فصفتهما في التقاضي منعدمة باعتبار أن الملكية ثبتت بعد شهرهما

و لكن حيث أن فيما يخص الشطر الأول من الوجه انه يتعين القول أن أهلية 

التقاضي قابلة للتغيير، و في دعوى الحال إذا كان المعنيون في بداية دعوى 

عند بلوغهم سن الرشد  قاصرين و تم تمثيلهم من طرف وليهم الشرعي فإنه

يصبحون يتقاضون باسمهم الشخصي، أما فيما يخص الشطر ثاني من الوجه، 

فيتعين القول أن الدعوى الحالية تتعلق باخلاء محل تجاري و لا تتعلق بالمنازعة 

في ملكية الجدران التي لا تعني المستأجر ولا يمكنه في أي حال من الأحوال 

 .يي الحيازة و الملكيةمناقشتها دون الخلط بين دعو

و عليه فالدفعان المثاران من طرف الطاعن غير مجديين في الدعوى و يعفى قضاة 

الاستئناف من الرد عليهما متى كان ذلك و بالخصوص أن القرار صدر بعد 

 .فصل المحكمة العليا في طعن أول

 .و عليه فالوجه المثار غير مؤسس، رفض

 مدة الآجال

 2529522قرار 

 :ل الطعن شكلاعن قبو

 20حيث ثبت للمحكمة العليا أن القرار المطعون فيه و هو القرار الصادر في 

 22تم التبليغ رسميا للمطعون ضده بتاريخ  –عن مجلس قضاء  2122مارس 
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من قانون الاجراءات المدنية  022عن طرق التعليق طبقا للمادة  2122جويلية 

 .و الادارية

من  022بليغا شخصيا طبقا لما جاء بنص المادة حيث ان هذا التبليغ يعتبر ت

 .ا.م.ا.ق

و أن الطعن سجل في  2122جويلية  22حيث ان الطاعن تم تبليغه شخصيا في 

من  200و عليه فانه يكون خارج الأجل القانوني طبقا للمادة  2122فيفري  18

 ا، و فضلا على ذلك فان عريضة الطعن جاءت معيبة ذلك أنها لم تتضمن.م.ا.ق

موجزا للوقائع و اكتفى الطاعن بذكر الاجراءات فقط و هذا يعد مخالفا لنص 

 .ا.م.ا.من ق 220المادة 

 .و حيث و ضمن هذه الظروف تعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا

 شكل عريضة الطعن بالنقض

 978928قرار 

 28في  –حيث طعنت بالنقض ش ج ت في القرار الصادر عم المجلس القضائي 

الذي  2122فيفري  0المؤرخ في  –الذي أيد مبدئيا حكم محكمة  2122ماي 

و الزامها أن  2122ماي  7أفرغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 

دج و تعديل له قضى بالزامها بمبلغ  22.022.011تدفع للمطعون ضدها 

 .دج كتعويض 21.111
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قائع و اكتفت بسرد حيث ان الطاعنة لم تضمن عريضة الطعن موجزا عن الو

الاجراءات كما انها لم ترفقها بنسخة من الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، 

 .ا.م.ا.من ق 2و  020/2مخالفة للمادة 

 .و حيث أن هذا السهو يترتب عند عدم قبول الطعن شكلا

 929288قرار 

حيث من المقرر قانونا أن يجب أن تحمل عريضة الطعن بالنقض و تحت طائلة 

عدم قبولها شكلا تلقائيا التوقيع الخطي و ختم محام معتمد لدى المحكمة العليا، 

 .و عنوانه المهني

جاءت غير موقعة خطيا من طرف دفاع الطاعنة و غير  –و حيث ان العريضة 

 .عدم قبول الطعن شكلا –مختومة 

 2222255قرار 

لقرار الصادر بعريضة من اجل تصحيح الخطأ المادي الوارد في ا –حيث تقدمت 

الذي صرح  120222تحت رقم  2120جانفي  1عن المحكمة العليا بتاريخ 

 .بعدم قبول طعنها بالنقض شكلا

حيث أن العارضة تؤسس طلبها على الخطأ المادي الذي وقع فيه القرار بحيث 

أسس على عدم تقديمها لما يثبت تبليغ عريضة الطعن بالنقض و نسخة من 

 . أنها قدمت هاتين الوثيقتينالحكم المستأنف في حين

و لكن حيث لئن يتبين فعلا من اعادة الاطلاع على ملف القضية أن العارضة 

تقدمت بحافظة مرفقات من ضمنها تبليغ عريضة الطعن بالنقض و الحكم 
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في  2122نوفمبر  2المستأنف فانه يتبين أيضا أن الوثائق المذكورة أودعت بتاريخ 

 .2122مارس  20ل بتاريخ حين أن الطعن بالنقض سج

ترمي الى  2122اكتوبر  21و حيث ان النيابة العامة تقدمت بطلبات بتاريخ 

التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا لعدم ارفاق نسخة من الحكم و عدم 

 .تبليغ الطعن بالنقض

يجب ارفاق عريضة الطعن "ا تنص على انه .م.ا.من ق 022و حيث ان المادة 

بمجموعة من  "ائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا تلقائيابالنقض تحت ط

 .الوثائق من ضمنها محاضر التبليغ الرسمي و نسخة من الحكم المستأنف

و حيث ان النص المذكور يفرض ارفاق عريضة الطعن بالنقض بهذه الوثائق و 

 .هو ما يعني في الوقت الذي يتم فيه الايداع

ن مجال ايداع الوثائق لا يمكن ان يتعدى تاريخ و حيث ان المحكمة العليا تعتبر ا

 .تبليغ الملف للنيابة العامة لتقديم التماساتها

و حيث ان العارضة قدمت هذه الوثائق بعد ايداع طلبات النيابة العامة 

 .لالتماساتها

 اجراءات التبليغ الخاصة بالطعن

 278822قرار 

 27في  –جلس القضائي في القرار الصادر عن الم –بالنقض السيد حيث طعن 

فيما قضى  2122ديسمبر  21المؤرخ في  –الذي أيد حكم محكمة  2122فيفري 
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بمستحقات الايجار غير المدفوعة و التعويض و الغاءه فيما قضى برفض الطرد و 

 .القضاء من جديد بطرده من العقار المتنازع عليه

 020تها المادة حيث ان المطعون ضدهم يثيرون عدم قبول الطعن شكلا لمخالف

ا و ذلك لعدم تبليغهم بعريضة الطعن بالنقض في أجل شهر من .م.ا.من ق

 .تاريخ ايداعها

و لكن حيث ان الغرض من هذا الاجراء هو تحقيق الوجاهية و طالما أنها تحققت 

من خلال ايداع المطعون ضدهم لمذكرة رد فانه لا يؤخذ بمخالفة الأجل 

 .المذكور

 مجال المراقبة

 582872 قرار

مارس  20في  –حيث طعن السيد ش ع في القرار الصادر عن المجلس القضائي 

القاضي بعدم  2111أفريل  20المؤرخ في  –المؤيد لحكم محكمة  2121

 .الاختصاص النوعي

 .عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة قواعد الاختصاص

يؤسس ما ذهب اليه من حيث انه، من جهة، يتبين من القرار المطعون فيه أنه لم 

تصريح بعدم الاختصاص النوعي لى ما يثبت أن الصفقة موضوع النزاع كانت 

هائية للدولة و الاكتفاء بالقول أن المشروع يتمثل في سكنات تساهمية بمساهمة 

 .غير كاف لوحده لتأسيس قضاءه
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المؤرخ  12/201من المرسوم الرئاسي  2و حيث أن من جهة أخرى، كون المادة 

أخضعت مثل هذه الصفقات لقانون الصفقات العمومية  2112جويلية  20 في

لا يعني أنها منحت الاختصاص للقاضي الاداري، فما يعنيه هذا النص يتعلق 

بالاجراءات الواجبة الاتباع بهذا الشأن، ولا يتصور أن يون هذا النص مانحا 

القضائية الاختصاص للقاضي الاداري، لك أن الاختصاص النوعي للجهات 

 .يحدده القانون لوحده، نقض

 928827قرار 

 7في القرار الصادر عن المجلس القضائي  في  –حيث طعنت بالنقض ولاية 

القاضي  2117اكتوبر  22المؤرخ في  –الذي صادق حكم محكمة  2122مارس 

 .برفع الدعوى

 .و حيث ان الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن

 :مخالفة القانون الداخليعن الوجه الوحيد المأخوذ من 

من  712و  711حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة المادتين 

ا التي تنص على اختصاص القضاء الاداري كلما كان طرف اداريا في .م.ا.ق

 22الدعوى اضافة الى أنه قضى بالغاء قرار إداري صادر عن الوالي المنتدب في 

 .2112سبتمبر 

من قبل  2117ماي  22التذكير أن الدعوى الحالية أقيمت في  و لكن يحث يجب

ديوان الترقية و التسيير العقاري أي قبل صيرورة قانون الاجراءات المدنية نافذا، 

و بالتالي فلا مجال للتمسك بالنصوص الواردة به، و أن قضاة الموضوع، و على 
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لكنهم فصلوا في العلاقة عكس ما تزعمه الطاعنة، لم يلغوا مقرر الوالي المنتدب و 

 .الايجارية التي تربط المطعون ضده بديوان الترقية و التسيير العقاري

 .و عليه فالوجه المثار يتسم بعدم الجدية و يتعين رفضه

 922957قرار 

من القانون المدني بدعوى انه لا  221عن الفرع الثاني المأخوذ من مخالفة المادة 

 .لا بعد متابعة المدينيمكن الدائن متابعة الضامن إ

و لكن حيث ان القرار المطعون فيه أسس قضاءه على الضمان لأول طلب الذي 

 .أبرم بين الطاعنة و البنك، و عليه فالفرع المثار يفتقر الى التأسيس

 عدم قبول الأوجه الجديدة مبدئيا

 278972قرار 

أن الدعويين لا  و لكن حيث ان القرار المطعون فيه رد بما فيه الكفاية لما ذكر

 .تخصان نفس الطلب إذ أن الأولى تتعلق بالشراكة و الثانية بالدين

و حيث ان الطاعن يتمسك بأن الطابع التجاري للدعوى يستوجب اثبات 

 .من القانون التجاري 000الشراكة  بعقد توثيقي عملا بالمادة 

ولا يمكن و لكن حيث ان الطاعن لم يثير هذه المناقشة أمام قضاة الموضوع 

 .اثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا

و حيث ان الطاعن يثير أن وثيقة التصريح الشرفي المحتج به من طرف المطعون 

غير مطابق لبطاقة التعريف اذ  2102اوت  7ضدها التي تتضمن أنه مولود في 

 .2102سبتمبر  7انه مولود في 
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ام قضاة الموضوع ولا يمكن و لكن حيث أن الطاعن لم يثير هذه المناقشة أم

 .و عليه فالوجه المثار غير مؤسس.اثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا

 قبول الأوجه الجديدة استثناء

 279778قرار 

 .عن الوجه الوحيد الماخوذ من مخالفة القانون الداخلي

اة المجلس اعتبروا عدم حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أن قض

خرق للأشكال الجوهرية للاجراءات  –استئناف الحكم من طرف شركة 

ا، بينما الفقرة الأولى من .م.ا.من ق 222و  222 المادتين المنصوص عليها في

ان حق الاستئناف مقرر لجميع الاشخاص "من نفس القانون تنص  220المادة 

 "ولى أو لذوي الحقوق حقوقهمالذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأ

يجب ان تتوفر المصلحة "ضف الى ذلك ان الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص 

من طرف المؤمن و بما أن المرسل اليه تم تعويضه  "في المستنأف لممارسة الاستئناف

فانه لم تصبح له أي مصلحة في رفع الاستئناف غير أن هذا لا يترتب عنه عدم 

 .لمؤمنقبول استئناف ا

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا 

لعدم احتواء عريضة الاستئناف على أحد أطراف الخصومة الذي رافع أمام 

 .المحكمة بصفة مدعي

لكل من كان خصما على مستوى ا تمنح الحق .م.ا.من ق 220و حيث أن المادة 

بالاسئتناف على شرط أن تكون له مصلحة فيه،  الدرجة الأولى أن يمارس الطعن
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و ذلك أن ممارسة هذا الطعن خاضعة لتقدير الخصوم الذين تبقى لهم الحرية 

 .المطلقة في عدم استعمال هذا الحق

و عليه، فالقرار المطعون فيه خالف القانون لما قضى بخلاف ذلك و الوجه المثار 

 .مؤسس، نقض

 وجه من الاوجه الواردة قانونا

 977292قرار 

جويلية  8في  –في القرار الصادر عن المجلس القضائي  –حيث طعن بالنقض 

القاضي برفض  2122ديسمبر  27المؤرخ في  –المؤيد لحكم محكمة  2122

 .الددعوى لبطلان الاجراءات

ا .م.ا.من ق 020حيث أن المطعون ضده يثير مخالفة الطعن بالنقض للمادة 

 .أكثر من حالة من حالات الطعن بالنقضلتضمن الوجهين المثارين 

حيث انه يتبين فعلا أن الطعن بالنقض أسس على وجهين و هما مخالفة و إغفال 

 .قواعد جوهرية في الاجراءات و مخالفة و قصور التسبيب معا

ا تمنع أن يتضمن الوجه المثار أكثر من حالة .م.ا.من ق 020/0و حيث أن المادة 

 .عدم قبول الطعن من حالات الطعن بالنقض،

 وجه يعني الحكم المطعون فيه

 998887قرار 

من  028حيث ان المطعون ضدها تثير مخالفة عريضة الطعن بالنقض للمادة 

ا لعدم تضمينها العنوان المهني للمحامي و اشارته لصندوق بريدي و هو .م.ا.ق
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ه حسب ما يحول دون معرفة المنظمة الجهوية التي ينتمي اليها و صعوبة تبليغ

 .المواعيد القانونية

و لكن لئن كان فعلا قصد المشرع من وراء فرض ذكر المعلومات المتعلقة 

بالمحامي هو التعرف عليه، فان المعلومات التي ذكرت في عريضة الطعن 

بالنقض و المتمثلة في ذكر عنوان الفوقاني بتمنراست، و كذا صندوق بريده، 

 . على أن ذات المعلومات ذكرت أمام المحكمةكافية و تفي بالحاجة المنتظرة فضلا

 .و عليه، فالطعن مستوفى الأشكال و الآجال القانونية

 ...و حيث ان الطاعنة تثير وجهين للطعن 

 :عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب

حيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم رده على طلبها الرامي الى 

من مستندات طرفي النزاع من حيث صحتها قانونا بالرغم من  دللتأكتعيين خبير 

 .فيه قبول اخراج القضية من الجدول ثم ارجاعها

و لكن حيث أن القضاة مجبرون على الرد على طلبات الأطراف عندما تكون 

منتجة في الدعوى غير انه ثبت لديهم في دعوى الحال، بما يتمتعون به من سلطة 

حاجة لاجراء خبرة طالما أن الوثائق التي قدمت لهم تثبت بما فيه  تقديرية، أنه لا

 .الكفاية الدين المطالب به

و عليه كانوا في غنى عن الرد على هذا المطلب مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس، 

 .رفض
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 قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد

 2ترجمة للمحاكمة العادلة

 
 وسائل الدفاع

 5/8/8225المؤرخ في  827879م قرار رق

 .عن الوجه الاول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات

م، بدعوى أن العريضة .ا.من ق 22المأخوذ من مخالفة المادة : الفرع الاول

 .الافتتاحية لا تشير الى الطبيعة القانونية للأطراف

راء هذه المخالفة، و و لكن حيث أن الطاهنة لم تبين الضرر الذي لحقها من ج

 ...بالتالي فالفرع غير مؤسس

 7/28/8225المؤرخ في  979299قرار رقم 

 :عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة و اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات

من  22و  22حيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون في مخالفة المادتين 

 .و ممثلهم و المقر الاجتماعي م بدعوى أنه لم يذكر نوع الشركات.ا.ق

و لكن حيث أن عدم ذكر البيانات المذكورة لا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم 

ما لم يثبت من أثار الدفع بالبطلان الضرر الذي لحق الطاعنة من جراء هذا 

 .السهو

                                                 
2
، موفم للنشر الجزائر 4، طقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديدمنقولة من كتاب عبد السلام ذيب،   

2022 
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 .و عليه فالوجه المثار غير مؤسس

 5/8/8225المؤرخ في  892928القرار رقم 

 :ول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءاتعن الوجه الا

حيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة قاعدة جوهرية في 

م، ذلك أن .ا.من ق 001الاجراءات، المتعلق بانعدام صفة التقاضي عملا بالمادة 

 1ي كانت متوفاة يوم اقامة الدعوى في .احدى المدعين الأصليين و هي ل

 .2111سبتمبر  22اذ يرجع تاريخ وفاتها لتاريخ  2112 سبتمبر

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعن أثار الدفع بانعدام الصفة 

 .م.ا.من ق 001لدى احدى المدعين لوفاتها قبل رفع الدعوى عملا بالمادة 

 و حيث انه يمكن اثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى،

المطعون ضدهم ار المطعون فيه لم يرد هذا الدفع بالرغم من اجابة و حيث ان القر

 بشأنه، و رغم أن الأمر يتعلق بصحة اجراءات الدعوى،

و عليه، يتعين القول أن الوجه المثار مؤسس، و بدون حاجة للنظر في الأوجه 

 .الأخرى

 الأشخاص المعنيون بالخصومة

 28/8/8227المؤرخ في  959598قرار 

يمكن القاضي، و لو تلقائيا أن  212انه من المقرر قانونا بنص المادة و لكن حيث 

يأمر أحد الخصوم، عند الاقتضاء تحت غرامة تهديدية بادخال من يرى أن 
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ادخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لاظهار الحقيقة، و بذلك فللقاضي في قبول 

 ...الادخال أو رفضه متى تبين أن ذلك لا جدوى منه

 ودشكل العق

 7/28/8225المؤرخ في  922727القرار رقم 

حيث أن المطعون ضدها تثير عدم قابلية الطعن شكلا لخروجه عن الآجال 

 22المطعون فيه عن طريق الالزام بالدفع في القانونية، ذلك أنها بلغت القرار 

و الطعن  2112جويلية  22و تحصلت على المبلغ المحكوم به في  2112جوان 

مما يجعله خارج الآجال المنصوص  2110سبتمبر  28جل الا في بالنقض لم يس

 .م.ا.من ق 220عليها في المادة 

 عن قبول الطعن شكلا

حيث يتبين فعلا أن المطعون ضدها بلغت القرار المطعون فيه عن طريق الالزام 

جويلية  22و تحصلت على المبلغ المحكوم به في  2112جوان  22بالدفع في 

2112. 

بالرجوع الى سند التبليغ المتضمن الالزام بالدفع يتبين أنه يحمل  و حيث أنه

اضافة الى تلك المطلوبة في التبليغ عملا بالمادة  221البيانات المطلوبة في المادة 

م، إذ أن نسخة من القرار المطعون فيه سلمت للمبلغ له ممثل .ا.من ق 220

 .الطاعنتين

مما يجعله خالرج  2110سبتمبر  28 و حيث ان الطعن بالنقض لم يسجل الا في

 .م.ا.من ق 220آجال شهرين المنصوص عليها في المادة 
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 .و عليه فما تثيره المطعون ضدها مؤسس

 9/5/8228المؤرخ في  529527قرار رقم 

 :عن الوجه الاول المأخوذ من مخالفة القانون

القانون  من 228حيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخلفة المادة 

التجاري ذلك ان التغييرات التي أحدثتها داخل المحل التجاري تتماشى مع 

طبيعة النشاط الممارس فيه و لم تضر به كما هو مبين في الصور الفوتوغرافية التي 

 .توضح الحالة التي كان عليها، و هو ما أكده الخبير

ون ذلك أن توفر و لكن ما يثيره الطاعن من مناقشة لا صلة له بمخالفة القان

من القانون التجاري فيما تعلق  288الشروط المنصوص عليها في المادة 

بالتغييرات في حد ذاتها يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع و لا رقابة 

 .للمحكمة العليا عليهم في هذا الشأن

 .و عليه فالوجه المثار غير مؤسس

 :عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب

تجاهله للوثائق و المستندات حيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه 

دة ان كان المقدمة من طرفها التي تثبت حقيقة النشاط التي تمارسه و ذكر نزع الس

يضر بها فهو يضر بالمطعون ضده لأنها تعتبر بمثابة ركن للتخزين و هو تسبيب 

المحل، كما ان قضاة الاستئناف لم لا يمكن أن يؤدي لفسخ العقد و الطرد من 

يطلعوا على قرار البلدية الذي أمرها بدهن و تزيين واجهات المحلات و نزع 

 .الأغطية الواقية و هو ما التزمت به
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و ان قضاة الاستئناف اعتمدوا على معاينة المحضر القضائي للقول أنها احدثت 

كانت هذه التغييرات تغييرات بينما هذا الأخير ليس من اختصاصه القول ان 

 .مضرة أم لا بالمحل بل يدخل ذلك في اختصاص خبير يعين لهذا الغرض

و ان قضاة الاستئناف انحازوا الى طلبات المطعون ضده لما ذكروا ان كون 

و عدم الاحتجاج على الاعذار الطاعنة لم تحرك دعوى لابطال محضري المعاينة 

 .هو تسبيب غير مقبولبالتوقف عن المخالفة يؤكد سوء نيتها، و 

و لكن حيث أن فيما تعلق بمسألة الإعذار المتعلق بواجهة المحل و الموجه من 

قبل البلدية للطاعنة فقد رد القرار المطعون فيه بأن الدعوى لم تقام على أساس 

 .هذه التغييرات الخارجية بل أسست على ما تم من أشغال داخل المحل

منع القاضي من الاعتماد على معاينة المحضر و أنه لا يوجد في القانون ما ي

القضائي لتقدير التغييرات المدخلة على المحل و مدى تأثيرها عليه، و تعيين 

 .الخبير من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

و حيث أن فيما تعلق بالتسبيب المتعلق بعدم رد الطاعنة على المعاينات و الاعذار 

 .تعتبره زائدا ولا يؤثر على ما قضى به القرار المطعون فيهفالمحكمة العليا 

 .و عليه فالوجه المثار غير مؤسس

 8/7/8222المؤرخ في  529985قرار رقم 

، 2121أفريل  21حيث و بعريضة مودعة بامانة ضبط مجلس قضاء سكيكدة في 

المحامي المقيم بسكيكدة و  –بطريق النقض بواسطة وكيلها الاستاذ  –طعنت 

 28لمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في ا
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القاضي بعدم قبول اعادة السير في  21/11212فهرس رقم  2121جانفي 

 .الدعوى بعد النقض شكلا

 .حيث اثار وكيلها وجهين اثنين للطعن

 المحامي المقيم بسكيكدة و المعتمد –حيث اجاب وكيل المطعون ضده الاستاذ 

لدى المحكمة العليا معتبرا الوجهين غيؤ مؤسسين و ملتمسا رفض الطعن 

 .بالنقض لذلك

 .2121جوان  22حيث تم تبليغ المذكرة الجوابية لوكيل الطاعنة شخصيا في 

 .حيث استوفى الطعن بالنقض اوضاعه و أشكاله القانونية، فهو مقبول

 .مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي: الوجه الثاني

ث تعيب الطاعنة على قضاة المجلس عدم تطبيقهم للقانون بصفة سليمة حي

ا، و ذلك .م.ت.من ق 228باعتمادهم في تسبيبهم للقرار المنتقد على المادة 

للقضاء بعدم قبول الترجيع شكلا لوروده خارج الآجال المحددة بذات المادة 

بموجب وكالة  كون قرار المحكمة العليا تم تبليغه للمحامي الذي كان موكلا

فمفهوم الوكيل المعين من أحد الخصوم ليصبح عادية للدفاع عن قضيتها، 

من ذات القانون، لا يقصد به المحامي الموكل  011التبليغ له رسميا طبقا للمادة 

بصفة عادية و انما الشخص المعين بموجب وكالة خاصة لأن المحامي يصبح 

يجوز تبليغه نيابة عن صاحب أجنبيا عن الدعوى بمجرد الفصل فيها ولا 

 .الشأن، و يتعين لذلك نقض و إبطال القرار المطعون فيه
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حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول إعادة السير في 

الدعوى بعد النقض شكلا على أساس تبليغ محامي المرجعة الطاعنة الاستاذ 

بصفته القائم في حقها و  2111مارس  20غربي محمد بظرف موصى عليه في 

، و يتجلى بوضوح أنها لم 2111جوان  20الذي أعاد السير في الدعوى بتاريخ 

 .ا.م.ا.من ق 228تحترم أحكام المادة 

حيث ان مثل هذا التسبيب مخالف للقانون، ذلك أن المحامي الموكل بصفة عادية 

ل فيه، الا إذا للدفاع عن موكله في نزاع معين بالذات تنتهي مهامه بمجرد الفص

 .اختار الموكل موطنه بمكتب وكيله

حيث و دون التأكد من هذا العنصر الهام إعتبره القضاة أن تبليغ محامي الطاعنة 

صحيحا بصفته القائم في حقها و الذي أعاد السير في ميعاد خارج عن المقرر 

 .قانونا

الفصل في حيث و ما لم يكن هذا الشرط متوفرا تنتهي مهام المحامي بمجرد 

النزاع الذي تم توكيله من أجله، و متى كان ذلك يتعين نقض و ابطال القرار 

 .المطعون فيه و دون التطرق للوجه الأول

 2279227قرار رقم 

ماي  22في  –في القرار الصادر عن المجلس القضائي  –حيث طعن بالنقض 

ذي قضى ال 220جانفي  7المؤرخ في  –الذي أيد حكم محكمة مستغانم  2120

برفض دعواه لعدم التأسيس و بالمقابل ألزمه بتعويض عن الدعوى التعسفية 

 .دج 211.111قدره 
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حيث ان الطاعن لم يتمكن من التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض لتغيير 

 022/2عنوان المطعون ضده فاكتفى بارسالها عن طريق البريد مخالفة للمادة 

تعليق التبليغ في لوحتي الاعلانات للمحكمة و  التي تفرض عليه في هذه الحالة

 .البلدية المتواجد بها آخر موطن للمطعون ضده

 .و عليه فالتبليغ الذي قام به يكون غير صحيح

 ابلاغ الأدلة الكتابية

 28/8/82277المؤرخ في  975277قرار رقم 

م انه من الثابت أن القضاة قد صادقوا على الخبرة الأصلية و التكميلية رغ

 21/211تضمنها اختلاف سيما بعدما اعتمد الخبير في خبرته الأصلية على نسبة 

من حصة الطاعن ليتراجع بعدها في الخبرة لتكميلية على هذه النسبة و يقدرها بـ 

 ...، و هذا لا يتعبر تكميلا للخبرة بل انه تغييرا لها و تناقضا مليا1/211

 القيمة القانونية للحكم

 7/9/8225المؤرخ في  978925قرار رقم 

 :عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ذكره لعنوان و نوعية و مقر 

 .الشركة

ا تنص على ذكر القرار .م.ا.من ق 200و لكن حيث انه لئن كانت المادة 

لا يترتب عليه البطلان بخاصة أن  للمعلومات المذكورة فإن السهو عليها
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الطاعنة لم تبين ما هو الضرر الذي لحقها من هذا السهو طالما أنها تمكنت بالدفاع 

 .عن حقوقها

 .وعليه فالوجه المثار غير مؤسس

 آجال الطعن

 8/28/8222المؤرخ في  772988قرار رقم 

ضد القرار الصار عن مجلس  2/1/2111بطريق النقض في  –حيث طعنت 

 .القاضي علانيا حضوريا و نهائيا 27/2/2112قضاء الجزائر في 

 .بقبول المعارضة شكلا

الغاء القرار المعارض فيه و القضاء من جديد بعدم قبول : و في الموضوع

 .الاستئناف شكلا المصاريف القضائية على عاتق المعارض من أجلها

ضة للطعن تتضمن عري –حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه 

 .أربعة أوجه للطعن

في حق المطعون ضده و أودع مذكرة جواب مؤرخة في  –حيث أجابت الاستاذة 

 .مفادها أن الطعن بالنقض غير مؤسس 22/22/2111

 :عن قبول الطعن بالنقض شكلا

ا فانه لا يكون الحكم الحضوري .م.ا.من ق 220حيثث انه عملا بأحكام المادة 

النزاع و الحكم الفاصل في أحد بالدفوع الشكلية أو الدفع الفاصل في موضوع 

بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن 

 .من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا 12بعد انقضاء سنتين 
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قبول حيث الثابت من القرار المطعون فيه و انه قضى حضوريا علانيا و نهائيا ب

 .المعارضة شكلا

الغاء القرار المعارض فيه و القضاء من جديد بعدم قبول : و في الموضوع

 .الاستئناف شكلا المصاريف على عاتق المعارض

و حيث ان القرار المطعون بقضائه في الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا قد انهى 

 .الخصومة

و الطعن  27/2/2112و حيث ان القرار المنتقد صدر حضوريا بتاريخ 

 220، و بالتالي تجاوز المهلة المقرر في المادة 12/2111بالنقض أودع في 

 .ا.م.ا.ق

و عليه فالقرار المنتقد غير قابل لأي طعن و منه الطعن بالنقض مما يتعين القضاء 

 .بعدم قبول الطعن

ذا تعدد الخصوم، و في حالة صدور حكم ضد مدعى عليهم متضامنين، 

غير قابل للتجزئة، تبدأ آجال الطعن بالنسبة لم تم تبليغه رسميا بمناسبة نزاع 

 .و يجب تبليغ كل محكوم عليه على حدة ليسري الأجل عليه. فقط دون غيره

و في حين عندما يكون الحكم لصالح المدعين المتضامنين يكفي التبليغ الرسمي 

 .الذي قام به أحدهم لتمسك الباقين به

ناقصي الأهلية، و حفاظا على حقوقهم فقد حدد أجل أما فيما يخص القصر أو 

ابتداء من تاريخ تبليغ من قام مقامهم، سريان الطعن في حق هؤلاء الاشخاص 

كالولي أو الوصي أو المقدم، و اذا كان هناك تضارب بين مصلحة الولي أو الوصي 



 من اجتهادات المحكمة العليا

 161 29/2027عدد  المحامي لةمج

و مصلحة الشخص الموضوع تحت الولاية يتم تبليغ الحكم الى المتصرف 

 .الخاص

و في حالة تبليغ الحكم لمن تغيرت أهليته كمن أصيب بعارض من عوارض 

الأهلية، يبدأ سريان الميعاد من يوم التبليغ الى الشخص المعين مقام ناقص 

 .الأهلية

كما يحدد بدأ سريان ميعاد الطعن بالنسبة لشخص المحكوم عليه المتوفى، من 

 .ليغ في موطنهتاريخ التبليغ الرسمي لورثته أو من تاريخ التب

 .و يكون التبليغ صحيحا إذا تم للورثة جملة و دون تحديد أسمائهم و صفاتهم

و في حالة وفاة الخصم الذي قام بتبليغ الحكم، و في حالة الطعن فيه يبلغ الطعن 

الى ورثته، و يكون التبليغ صحيحا إذا تم في موطن المتوفى، ولا يجوز الزام الورثة 

 .هم إلا إذا تم ادخالهم في الخصامبما كان في ذمة مورث

و يكون التبليغ الذي يتم في العنوان المذكور في الحكم صحيحا إذا لم يختر 

 .الخصوم عنوانا آخر

 المعارضة

 5/2/8222المؤرخ في  798522قرار رقم 

 :عن قبول الطعن

حاليا و المؤرخ في في حيث يتبين من مراجعة ملف الاجراء أن القرار المطعون فيه 

صدر غيابيا في حق الطاعنة التي أقامت ضده معارضة بتاريخ  20/22/2118

انتهت بصدور قرار عن مجلس قضاء وهران مؤرخ في  1/2/2117
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قضى في الشكل بعدم قبول المارضة  821/2117تحت رقم  28/0/2117

 .لعدم السعي بالتكليف بالحضور

بالنقض في نفس القرار  حيث ان الطاعنة و بعد اخفاقها في المعارضة أقامت طعنا

متجاهلة القرار الصادر بعد  27/21/2117بموجب عريضة مودعة بتاريخ 

 .28/0/2117المعارضة المشار اليه انفا المؤرخ في 

حيث انه من المقرر قانونا ان المعارضة توجب على القضاة مناقشة موضوع 

ر بعد الدعوى من جديد بما في ذلك من طلبات و دفوع و أنه بصدور القرا

 .المعارضة يصبح القرار المعارض فيه و كأنه لم يكن

حيث أنه من المقرر قانونا كذلك أن الطعن بالنقض يوجه وجوبا ضد القرار 

 .الصادر بعد المعارضة و ليس القرار المعارض فيه

حيث و لما أن الطاعنة وجهت طعنها الحالي ضد القرار المعترض فيه فانه يكون 

 .ء القانونية و من ثم تعين عدم قبولهجاء مخالفا للمبادى

 شكل العقود

 7/28/8225المؤرخ في  922727قرار رقم 

حيث ان المطعون ضدها تثير عدم قابلية الطعن شكلا لخروجه عن الآجال 

 22القانونية، ذلك انها بلغت القرار المطعون فيه عن طريق الالزام بالدفع في 

و الطعن  2112جويلية  22به في  و تحصلت على المبلغ المحكوم 2112جوان 

مما يجعله خارج الآجال المنصوص  2110سبتمبر  28بالنقض لم يسجل الا في 

 .ا.م.ا.من ق 220عليها في المادة 
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 :عن قبول الطعن شكلا

حيث يتبين فعلا أن المطعون ضدها بلغت القرار المطعون فيه عن طريق الالزام 

جويلية  22لمبلغ المحكوم به في و تحصلت على ا 2112جوان  22بالدفع في 

2112. 

الى سند التبليغ المتضمن الالزام بالدفع يتبين أنه يحمل و حيث انه بالرجوع 

اضافة الى تلك المطلوبة في التبليغ عملا بالمادة  221البيانات المطلوبة في المادة 

ا، اذ ان نسخة من القرار المطعون فيه سلمت للمبلغ له ممثل .م.ا.من ق 220

 .الطاعنتين

مما يجعله خارج  2110سبتمبر  28و حيث ان الطعن بالنقض لم يسجل الا في 

 .ا.م.ا.من ق 220آجال شهرين المنصوص عليها في المادة 

 .و عليه، فما تثيره المطعون ضدها مؤسس

 9/5/8228المؤرخ في  529527قرار رقم 

 :عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون

من القانون  288ة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة حيث ان الطاعن

التجاري ذلك أن التغييرات التي أحدثتها داخل المحل التجاري تتماشى مع 

النشاط التجاري الممارس فيه و لم تضر به كما هو مبين في الصور  ةطبيع

و لكن ما . الفوتوغرافية التي توضح الحالة التي كان عليها، و هو ما أكده الخبير

 يثيره الطاعن من مناقشة لا صلة له بمخالفة القانون التجاري فيما تعلق
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بالتغييرات في حد ذاتها يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة 

 .للمحكمة العليا عليهم في هذا الشأن

 .و عليه فالوجه المثار غير مؤسس

 :عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب

حيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه تجاهله للوثائق و المستندات 

المقدمة من طرفها التي تثبت حقيقة النشاط التي تمارسه و ذكر أن نزع السدة ان 

كان لا يضر بها فهو يضر بالمطعون ضده لأنها تعتبر بمثابة ركن للتخزين و هو 

د من المحل، كما أن قضاة تسبيب لا يمكن أن يؤدي لفسخ العقد و الطر

الاستئناف لم يطلعوا على قرار البلدية الذي امرها بدهن و تزيين واجهات 

 .المحلات و نزع لأغطية الواقية و هو ما التزمت به

و ان قضاة الاستئناف اعتمدوا على معاينة المحضر القضائي للقول انها احدثت 

ان كانت هذه التغييرات  تغييرات بينما هذا الأخير ليس من اختصاصه القول

 .مضرة ام لا بالمحل بل يدخل ذلك في اختصاص خبير يعين لهذا الغرض

و ان قضاة الاستئناف انحازوا الى طلبات المطعون ضده لما ذكروا بأن كون 

الطاعنة لم تحرك دعوى لابطال محضري المعاينة و عدم الاحتجاج على الاعذار 

قبل البلدية للطاعنة فقد رد القرار المطعون المتعلق بواجهة المحل و الموجه من 

فيه بأن الدعوى لم تقام على أساس هذه التغييرات الخارجية بل أسست على ما 

 .تم من أشغال داخل المحل
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و أنه لا يوجد في القانون ما يمنع القاضي من الاعتماد على معاينة المحضر 

أثيرها عليه، و تعيين القضائي لتقدير التغييرات المدخلة على المحل و مدى ت

 .الخبير من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

و حيث أن فيما تعلق بالتسبيب المتعلق بعدم رد الطاعنة على المعاينات و الاعذار 

 .فالمحكمة العليا تعتبره زائدا و لا يؤثر على ما قضى به القرار المطعون فيه

 .و عليه، فالوجه المثار غير مؤسس



 الرسمية ةأهم النشرات في الجريد

 222 92/9027عدد  يـالمحام مجلة

 أهم النشرات في الجريدة الرسمية
 

 النص و الموضوع العدد الفترة

6102 

 ديسمبر

77 

 قوانين

يتضمن قاانون  82/68/8161مؤرخ في  61-61قانون رقم 

 .8167المالية لسنة 

72 

 قوانين

يعدل و يتمم  16/68/8161مؤرخ في  61/61قانون رقم 

تعل  و الم 6821جويلية  18المؤرخ في  68-21القانون رقم 

 .بالتقاعد

6102 

 16 جانفي

 قوانين

، يحدد قائمة 8167جانفي  61مؤرخ في  16-67قانون رقم 

المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية التي يشترط 

 .لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها

، يتضمن 8167جانفي  61مؤرخ في  18-67قانون رقم 

 .طوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالقانون التوجيهي لت

، يعدل و يتمم 8167جانفي  61مؤرخ في  11-67قانون رقم 

و المتعل   6871فيفري  68المؤرخ في  81-71الأمر رقم 

 .بالحالة المدنية
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، يتضمن 8161ديسمبر  82مؤرخ في  61-61قانون رقم 

 (.استدراك) 8167قانون المالية لسنة 

 فيفري

66 

 قوانين

، يعدل و يتمم 8167فيفري  61مؤرخ في  11-67رقم قانون 

و المتضمن  6878جويلية  86المؤرخ في  17-78القانون رقم 

 .قانون الجمارك

، يتضمن 8161ديسمبر  82مؤرخ في  61-61قانون رقم 

 (.استدراك) 8167قانون المالية لسنة 

68 

 قوانين

 ، يعدل و يتمم8167فيفري  61مؤرخ في  11-67قانون رقم 

و المتعل   8116أوت  68المؤرخ في  61-16القانون رقم 

 .بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها

61 

 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

 .النظام الداخلي

 المجلس الدستوري

المحدد لقواعد عمل المجلس  8161أفريل  11النظام المؤرخ في 

 (.استدراك)الدستوري 

 20 مارس

 آراء

 المجلس الدستوري

، 8167مارس  61مؤرخ في  67/د.م/ع.ق.ر/16رأي رقم 

يتعل  بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون 
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و  8111جويلية سنة  67المؤرخ في  66-11العضوي رقم 

 .المتعل  بالتنظيم القضائي للدستور

 قوانين

، 8167مارس  87مؤرخ في  11-67قانون عضوي رقم 

جويلية  67المؤرخ في  66-11يعدل القانون العضوي رقم 

 .و المتعل  بالتنظيم القضائي 8111سنة 

، يعدل و 8167مارس سنة  87مؤرخ في  17-67قانون رقم 

و  6811جوان سنة  2المؤرخ في  611-11يتمم الأمر رقم 

 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية

 87 أفريل

 قوانين

، يعدل و يتمم 8167فيفري  61ؤرخ في م 11-67قانون رقم 

و المتضمن  6878جويلية  86المؤرخ في  17-78القانون رقم 

 (.استدراك)قانون الجمارك 

 57 أكتوبر

 قوانين

، يتمم الأمر 8167أكتوبر  66مؤرخ في  61-67قانون رقم 

و المتعل  بالنقد و  8111أوت سنة  81المؤرخ في  66-11رقم 

 .القرض

 76 ديسمبر
، يتضمن 8167ديسمبر  87مؤرخ في  66-67نون رقم قا

 .8162قانون المالية لسنة 
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la peine .Faudrait-il, par ailleurs, appliquer l’article 374 du 
code pénal ou l’article 538 du code de commerce ? 
 

Documents consultés   :  

- L’ordonnance n° 66-156 du 08/06/1966, relatif au code 

pénal, modifié et complété. 

 - L’ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 relatif au code de 

commerce, modifié et complété . 

 - Le règlement n°92-02 la 22/03/1992 portant organisation 
et fonctionnement de la centrale des impayés 
- Le règlement n°08-021la 20/01/2008 relatif au  dispositif 
de prévention et de lutte contre l’émission de chèque sans 
provision. 
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  Les services financiers de la poste n’appliquent pas 
souvent l’article qui fait obligation à l’institution financière 
compétente d’informer leurs clients émettant des chèques sans 
provision que leurs comptes étaient vides ou insuffisants afin 
de permettre aux personnes effectuées d’engager des poursuites 
pour recouvrer leurs droits. Les postes ne déclarent pas à la 
centrale des impayés les incidents de paiement. Preuve en est, à 
la centrale, on n’a enregistré, selon un des responsables de la 

banque d’Algérie, qu’une seule déclaration ….  
  La mise en œuvre des dispositions de l’article 526 du 
code du commerce qui oblige l’établissement financière à 
adressé à l’émetteur du chèque sans provision une injonction 
pour la constitution d’une provision suffisante dans un délai de 
10 jours ne se fait pas systématiquement sur le terrain par les 
services des chèques postaux. Pourtant, les établissements 
bancaires et financiers ainsi que les services postaux, sont tenus 
d’adhérer à la centrale des impayés. Il s’agit de déclarer tout 
incident de paiement relatif au remboursement des crédits ou 

de chèque sans provision. 
  L’organisation et le fonctionnement de la centrale des 
impayés sont régis par deux règlements promulgués par le 
conseil de la monnaie et du crédit. Le premier texte 
réglementaire concerné est le règlement n°92-02 du 
22/03/1992 qui porte sur l’organisation et le fonctionnement 
de la centrale des impayés, le second, le règlement n°08-01 du 
20/01/2008, est quant à lui, relatif au  dispositif de 
prévention et de lutte contre l’émission de chèque sans 

provision. 
  Conclusion      
  Aujourd’hui, l’enjeu du nouveau dispositif est bien sur 
d’assainir la situation de crédibiliser le chèque et surtout de 
donne toutes les chances au nouveau système de paiement 

électronique qui se met en place, de réussir da mutation . 
El est apparu aussi, la difficulté pour les magistrats du choix de 
l’instrument pour l’application de la loi et la détermination de 
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constituée à cet effet par le tireur auprès du tiré. Le fait 
d’émettre un chèque sans provision constitue en lui-même un 
délit puni par le code pénal compte tenu des conséquences 
désastreuses qu’engendre ce type de comportement sur le plan 
de la confiance et le crédit accordé au chèque comme étant un 
moyen de paiement sur. Ainsi, il sera question de le frapper de 
l’interdiction d’émettre des chèques pendant une durée de 5 

ans auprès de tous les établissements déclarants. 
  Il sera tenu, aussi, de restituer les formules de chèque 
non encor émis en sa possession et en celle de ses mandataires. 
Dans les 20 jours qui suivant l’expiration du premier délai 
d’injonction de 10 jours, l’émetteur du chèque non payé peut 
procéder à la régularisation de l’incident de paiement par la 
constitution d’une provision suffisante et disponible avec 
acquittement de la pénalité libératoire prévue par le code de 
commerce   au profit du trésor, et ce, pour le recouvrement de 

la possibilité d’émettre des chèques. 
  L’interdiction s’applique en outre, conformément à 
l’article 526 bis du code de commerce, aux mandataires en ce 
qui concerne les comptes du titulaire. Faute de régularisation 
de l’incident  de paiement dans les délais émulés (30 jours)  
prévus par le code de commerce, des poursuites pénales sont 
engagées 
  La série de mesures préconisées pour dissuader les 
contrevenants est renforcée par d’autres dispositions prises au 
niveau de la banque d’Algérie. Cette dernière est tenue de 
mettre à jour un fichier des personnes physiques et des 
entreprises interdites de chéquier, qu’elle doit transmettre aux 
établissements bancaires. Les banques doivent de ce fait 
s’abstenir de délivrer un chéquier à tout client fiché sur cette 
liste noire et doivent lui demande de restituer les chèques non 

encore remis. 

   /2 les postes, le maillon faible devant  le délit du chèque 

sans provision  :  
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Même si la victime a eu gain de cause apurés de la justice, elle 
n’a pu, en revanche, recouvrer son argent car le mis en cause a 

disparu dans la nature. 
  Les dispositions introduites dans l’instruction n°01 -11 
du 09/03/2011 de la banque d’Algérie, fixant les modalités 
d’application du règlement n°08-01 du 20/01/2008 relatif au 
dispositif de prévention et lutte contre l’émission de chèque 
sans provision, sont claires. Des la survenance du premier 
incident de paiement de chèque pour absence ou insuffisance 
de provision dument constatée. L’établissement financière tiré, 
doit adresser à l’émetteur de chèque, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, ou plus tard le quatrième(4) jours 
ouvrable  suivant la date de présentation du chèque, une lettre 
d’injonction l’invitant à régulariser sa situation (l’incident de 
paiement). 
  La lettre d’injonction doit préciser le montant et le délai 
de paiement de la pénalité libératoire. Adressée au titulaire du 
compte, cette dernière doit indiquer que la déclaration de 
l’incident de paiement est faite à la centrale des impayés et que 
faute de régularisation dans le délai de 10 jours imparti par la 
loi subira plusieurs sanctions. Par cette missive, l’établissement 
tiré informe également le titulaire du compte de la remise au 
bénéficiaire ou à l’établissement présentateur du chèque d’un 

certificat de non paiement. 
  En effet, dans le cas d’absence de provision, le 
bénéficiaire ayant présenté le chèque pour encaissement se verra 
remettre un certificat de non paiement. Le tiré (la banque) est 
tenu, conformément aux dispositions du code de commerce, 
d’en faire la déclaration à la centrale des impayés de la banque 
d’Algérie dans un délai de 04 jours. La régularisation, faut-il 
l’explique, est cette faculté donné au tireur (émetteur) d’un 
chèque sans provision de régler le montant en question (du 
chèque impayé). 
  Elle est réputée acquise au moment du règlement effectif 
du chèque moyennant une provision suffisante et disponible 
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d’appliquer les mesures requises prévues par la loi, ces 
institutions financières ‘’ couvrent » » leurs clients indélicats au 

grand dans de ces entreprises. 
  Or, avec la mise en application des nouveaux systèmes 
de paiement électronique dans le secteur bancaire, la pratique 
frauduleuse d’émission des chèques sans provision devrait être 

verrouillée, indiquent des banques algériennes et étrangères. 
  L’on parle d’un premier constat de l’efficacité des deux 
dispositifs de paiement dématérialisé, à savoir le paiement de 
masse par télé compensation interbancaire (ATCT) et le 
système de règlement en temps réel de gros montants (ARTS), 
dans la lutte contre les actions frauduleuses. Ces deux 
dispositifs sont considérés comme incontournables pour 
permettre aux banques de se tenir fin prêtes après l’entrée en 
vigueur du décret instaurant l’obligation de l’usage du chèque 
ou d’un autre moyen de paiement scriptural pour tout 
règlement d’un montant égal ou supérieur à 50.000 DA, avec 
ce que cela implique comme garantie à assurer au bénéficiaire 

du chèque . 
  L’article 537 du code de commerce stipule que le 
fraudeur est passible d’une amende de 10% de la somme pour 
laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être 
inférieure à 100DA. L’article suivant mentionne un 
emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende qui ne saurait 
être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance. La 
même sanction est également réservée à quiconque, en 
connaissance de cause, accepte de recevoir ou  endosse un 

chèque émis dans de pareilles conditions. 
  Le législateur, faut-il le précise, a donné la possibilité à 
la partie civile d’ester directement l’auteur du délit devant le 
Tribunal correctionnel  ce qui permet le traitement diligent de 
ce genre de crimes et le recouvrement par la partie civile de ses 
créances, ainsi que l’obtention de réparation éventuelles. 
Certains procureurs  leur demandent la filiation de l’accusé 
présumé et exigent de fournir toutes les pièces nécessaires. 
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  Les observateurs très au fait du secteur bancaire estiment 
que ces structures financières n’offrent pas suffisamment de 
garanties dans l’utilisation du cheque. Elles ne constituent plus 
cette sentinelle garante de bon fonctionnement de cette 
opération bancaire. Dans d’autres pays, en cas d’émission de 
chèque en bois, la banque assure d’abord le paiement au 
détenteur et se retourne par la suite contre son client émetteur 
indélicat. Ainsi, le chèque  devient un instrument efficace. Ce 
genre de décision, en revanche, ne se prend jamais en Algérie 
ou l’informel est tellement prégnant qu’il rend l’utilisation des 
chèques difficile, puisqu’abandon par les gens. Pic, certaines 
banques ne signalent même pas cette anomalie, tel que le 
stipule la réglementation, à la centrale des impayés, crée à cet 
effet. A cause de cette attitude inappropriée des agences 
bancaires, le chèque devient aux yeux des usagers un procédé de 

paiement non sécurisé. 
  Rare sont les structures financières qui utilisent le 
dispositif de sécurisation mis en place depuis plusieurs années 
par la banque d’Algérie. » » Les banques doivent assumer leur 
responsabilité quand elles enregistrent un  cas de chèque sans 
provision » », sinon comment explique que des particuliers et 
des personnes morales, propriétaires de comptes bancaires,  
émettent des chèques sans provision à des fournisseurs, puis 
disparaissent dans la nature. Les exemples sont légion à travers 

les quatre régions du pays. 
  Un opérateur n’a trouvé de solution que de publier sur 
les journaux la liste de ses clients qui ont émis des chèques sans 
provision après avoir réceptionné la marchandise commandée. 
Pour cet opérateur, le paiement par chèque n’est plus une 

garantie au sein de la banque. 
  Or, celle-ci devrait être garante de la solvabilité des ses 

clients. 
  Ce qui est déplorable pour ces opérateurs c’est ce 
laxisme, voire cette apatrié manifestée par certaines agences 
bancaires qui ferment sciemment les yeux sur ce délit. Au lieu 
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Le chèque sans provision  
La pratique prend des proportions inquiétantes, 

quelles responsabilité pour la banque ? 
 

Mr REDJAL MELAH Mourad 
Conseiller Juridique et Formateur  
Naftal SPA (Filiale Sonatrach) 

 
  Introduction  
  Le chèque sans provision est un chèque tiré sur un 
compte dépourvu des sommes qui serait nécessaires pour qu’il 
puisse être honoré. «  La jurisprudence de la cour suprême en 
1990 dit que la connaissance de l’insuffisance ou de l’absence 
de provision est un délit». 
  L’émission d’un chèque suppose le transfert de 
numéraires du tireur du document bancaire vers le bénéficiaire. 
Violer cette disposition est une escroquerie, qui expose son 
auteur à une peine de 2 à 5 ans de prison et ce, s’ajoute 

l’équivalent du montant du chèque comme amende .  

  /1  Cheque sans provision et le rôle de banque   :  
  Ce délit économique décrédibilise le paiement par 
chèque que les pouvoirs publics veulent introduire et 

généraliser dans les opérations commerciales. 
  Le chèque sans provision continue d’entacher les 
transactions commerciales  et discrédite le monde des affaires 
en Algérie. Cette pratique illicite freine la généralisation de ce 
mode de paiement tant souhaitée par les pouvoirs publics et 
encourage le recours inexorable à l’usage du cash. Ce qui par 
conséquent, injecte encor des sommes colossales dans le secteur 
informel, autant de liquidités qui n »empruntent plus le circuit 
bancaire officiel et échappent de ce fait au contrôle des 
institutions concernées. Cette «’’ incongruité financière’’ qui 
porte atteinte à la crédibilité des banques a engendre une crise 

de confiance avec la clientèle. 
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  Quand bien même la question n’est pas encore tranchée 
de manière claire, parions que les juristes n’hésiteront pas à 
contribuer à l’évolution de la jurisprudence. 
 
Marges: 
1- Jean de La Fontaine, le geai paré des plumes du paon. Livre IV,9 . 

2- M. Germain et L. Vogel, Traité de droit commercial, Tome I, page 533. 
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Alors que l’enregistrement d’une marque a une durée de 10 ans avec effet 
rétroactif à la date du dépôt de la demande. Il peut être renouvelé pour des 
périodes consécutives de 10 ans. Il faut, par ailleurs, souligner que l’action en 
nullité de la marque se prescrit par 05 ans à compter de la date 
d’enregistrement de la marque à moins que ce dernier n’ait été demandé de 
mauvaise foi. 
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l'investissement s'appliquant à l'objet imité à la publicité faite 
pour lui et non pour l'ensemble des réalisations d'une 

entreprise. D’où la justification des efforts financiers. 
  C –Raisons financières: 
  Les droits de propriété intellectuelle confèrent un 
monopole pour tenir compte d'un apport créatif (brevet, 
modèle, propriété littéraire) ou de la nécessité d'identifier 
l'origine d'une production (marque). Si cette dernière, signe 
distinctif, a vocation à la perpétuité, le monopole de l'inventeur 
ou de l'artiste a certes une durée limitée, mais si longue qu'il ne 
saurait être raisonnablement question de la transposer en 
matière de parasitisme (17). 
  Il ne s'agit pas seulement de caractériser une imitation 
moralement réprouvable. Une déclaration de responsabilité 
requiert la démonstration d'un préjudice et celui-ci n'est pas 
facile à prouver. Il existe quand le parasite ne tarde pas à placer 
la production imitant dans le sillage de la notoriété obtenue 
par celle d'autrui et compromet ainsi le retour sur 
investissement. 
  Dès lors qu'après quelques années d'une exploitation 
n'ayant pas souffert d'une concurrence parasitaire, ce retour 
s'est produit, le copieur ne sera répréhensible qu'en cas de 
risque de confusion et il en ira de même si l'échec de 
l'investissement était consommé quand le produit imitant a été 
mis sur le marché, cette lenteur du parasite à se manifester 
étant d'ailleurs bien rare, car n'étant pas un adepte du délit 
gratuit, il n'est attiré que par le succès. 
 
CONCLUSION 
  Il n’est pas permis de s’appuyer sur les efforts des autres 
pour en tirer profits. Cette conclusion se décèle de la 
jurisprudence de la chambre des délits et contraventions de la 
cour suprême. 
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de faire reculer ceux qui la bafouent. Beaucoup d’industriels se 
proclament éthiques, sans doute par souci de leur image, mais 
non sans quelque sincérité quand ils marquent de l'intérêt pour 
la santé publique ou l'écologie. 
  Pour cette autre raison, il est indécent de qualifier le 
parasite de droiture crédule. Il s'impose, au surplus, de 
souligner que la cour suprême en rejetant l’argument selon 
lequel l’œuvre artistique ou littéraire, pour être protégée, doit 
faire l’objet de déclaration à l’ONDA est allée  dans le sens 
d'une éthique plus exigeante. Cette jurisprudence peut être 
étendue, en application de l’ordonnance 03-05 relative aux 
droits d’auteur et aux droits voisins contre tous les usages 
parasitaires couvrant des produits ou services ne figurant pas 
dans la déclaration, en tenant compte d'une évolution tendant à 
une protection accrue et qui ne semble pas arrivée à son terme. 
  Bien entendu, il ne suffit pas, pour justifier une 
jurisprudence, d'établir qu'elle est en harmonie avec la morale 
et les impératifs économiques du moment. Encore faut-il 
qu'elle reste compatible avec le droit positif que le juge a 
charge de respecter. Les adversaires du concept allèguent 
qu'avec le parasitisme tenu pour comportement déloyal, on 
peut obtenir la prolongation ad vitam aeternam d'un droit 
privatif dont le législateur a pourtant entendu limiter la durée 
(16). Le grief est de taille, mais seulement dans la mesure où il 
vise des décisions procédant d'une mauvaise compréhension du 
concept, car le parasitisme sanctionne les manquements à la 

morale commerciale. 
  De ce qui précède, il s’en suit qu'on ne saurait approuver 
la mise en jeu du concept de parasitisme économique au 
bénéfice d'un demandeur dont le droit privatif serait expiré et 
qui chercherait à le faire revivre, qui plus est sans limitation 
dans le temps. 
  Il convient de préserver cette jurisprudence, étant par 
ailleurs souligné que dans la démonstration de son préjudice, la 
victime du parasite est tenue de fournir des preuves de 
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des autres pour profiter de leurs investissements, il y a 

concurrence déloyale. 
  En niant la déloyauté du plagiaire, on va au-delà de cette 
absolution jusqu'à faire l'apologie de la copie, fût-elle servile. 

D’où la pertinence de la théorie du parasitisme. 

II - PERTINENCE DE LA THÉORIE DU PARASITISME. 
  Le parasitisme économique se justifie pour au moins 
trois raisons. La première est d’ordre économique (A) la 
deuxième d’ordre éthique (B), la troisième d’ordre financier 
(C). 
  A –Raisons économiques: 
  Remette en cause le parasitisme, c’est remettre en cause 
les efforts financiers consentis par les entreprises notamment 
au regard d’une réalisation nouvelle qui ne justifie d’aucune 
protection (brevet ou modèle) mais qui n’en exige pas moins, 
pour sa mise sur le marché, un effort financier exposant à des 

risques considérables le bilan voire l’avenir d'une société. 
  La libre concurrence doit être garantie, mais il n'est pas 
choquant de tenir pour déloyal, le fait de combattre les 
initiatives du parasite lorsqu’il prend appui sur un concurrent. 
Quand deux joueurs se disputent un ballon aérien sur un 
terrain de football, celui qui s'appuie sur l'autre est sanctionné. 
Le sport montre au commerce la voie à suivre. Si un 
individualisme non mesuré méconnaît les règles de bonne 
conduite, il doit être contrecarré. 
  Les tenants d'une libre concurrence dénoncent un 
moralisme trop pointilleux sans se soucier du droit. Mais s'il 
est vrai que le droit n'est pas la morale, il a tout de même une 
fonction éthique. 
  B –Raisons d’éthique: 
  L’éthique est un ensemble de principes moraux qui sont 
à la base des principes de quelqu’un. Dans une profession, les 
règles d’éthique sont des idées partagées d'honnêteté 
professionnelle: rigueur, clarté, transparence. L'éthique est 
donc un terrain d'engagement où la morale combat et s'efforce 
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concurrence mais le tribunal d’abord, la cour ensuite, ont 
condamné le plagiaire. Le pourvoi en cassation fut rejetée et la 
condamnation approuvée par la Cour Suprême. 
  Si cette jurisprudence consacrant implicitement la 
théorie du parasitisme, se justifie au regard des faits, son 
extension se heurte néanmoins au principe de la liberté du 
commerce et de la liberté d'entreprendre. Ainsi s'expliquent les 

controverses sur l’application de la théorie du parasitisme. 
  C – Controverses sur l’application de la théorie du 

parasitisme . 
  Les détracteurs de la théorie du parasitisme reprochent à 
ses initiateurs d'avoir sacrifié des principes juridiques aux 
exigences d'une morale qu'ils rejettent comme tenant pour 
fautifs des comportements qu'au nom de la liberté de 
l'industrie, du commerce et de la concurrence on ne devrait pas 
sanctionner (14). Mais devrions nous, au nom du principe de 
la liberté du commerce, sacrifier les efforts consentis par une 
entreprise pour « booster » les ventes d’un nouveau produit ? 
Devrions-nous nier la déloyauté du plagiaire au point de faire 
l’apologie du plagiat, fût-il servile, dès lors qu'il ne se heurte 
pas à un droit privatif et n'entraîne aucun risque de confusion? 
  Nous pensons que la réponse doit être négative. Le 
plagiaire s’appuie sur les efforts d’un autre. Il pousse 
l'imitation jusqu'à créer la confusion dans l'esprit du 
consommateur sur l'origine d'un produit ou d'un service. Si la 
victime n'est pas titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, 
on doit lui permettre de disposer de moyens légaux pour 
obtenir condamnation du concurrent déloyal. Mais souvent 
l'imitateur est plus prudent, sa copie quasi servile des éléments 
essentiels et attractifs de l'œuvre d'autrui, s'accompagne de 
différences mineures qui serviront d'arguments susceptibles de 
faire échec à une action dirigée contre lui (15). 
  Si des personnages ayant une fonction dans la profession 
se servent d'elle pour attirer égoïstement à eux les clients des 
autres membres de la profession, s’ils s’appuient sur les efforts 
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en situation de concurrence. Ils résultent de l'exploitation sans 
droit des investissements ou plus souvent de la notoriété d'un 
professionnel menant une activité non concurrente (7). 
  A notre connaissance aucune décision judiciaire n’a 
abordé la question de front. La chambre commerciale et 
maritime de la cour suprême a mis l’accent sur la contrefaçon 
en exigeant que pour être protégée, la marque doit  être 
déposée (8). D’autres arrêts ont utilisé l’expression de 
concurrence déloyale (9) ou de tromperie du consommateur 
(10), le parasitisme n’a jamais été mis en lumière de manière 
claire. Toutefois, la chambre des délits et contraventions avait 
implicitement retenu l’interdiction de s’appuyer sur les efforts 
d’autrui (11). 
  Toutefois, tout plagiaire étant un parasite lato sensu, 
catégorie incluant le contrefacteur, le concept de parasitisme 
économique vient au secours de victimes non protégées par un 
droit de propriété intellectuelle et qui éprouvent des difficultés 
à prouver le risque de confusion. 
  La sanction du parasitisme révèle un nouveau fondement 
conféré à la concurrence déloyale. Celle-ci n'a plus seulement 
pour but la protection des concurrents. L'action en 
concurrence déloyale permet également le maintien d'une 
concurrence saine et efficace (12). La déloyauté peut dès lors 
être caractérisée par des comportements qui mettent en péril la 
concurrence en tant que telle et qui ne débouchent pas 
nécessairement sur un déplacement de clientèle entre des 
opérateurs économiques (13). 
  Dans l’espèce précitée, la chambre des délits et 
contraventions estimant qu’une œuvre artistique ou littéraire 
est protégée de toute utilisation frauduleuse  sans qu’il soit 
besoin d’être déclarée à l’ONDA. Dans cette affaire, il 
s’agissait d’un enseignant universitaire qui avait produit un 
polycopié pour ses étudiants. L’œuvre était utilisée par un 
commerçant qui avait reproduit le polycopié et procédé à sa 
vente. Dans cette espèce, il n’y avait aucune situation de 
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que la personnalité du messager et celle du destinataire (4). La 
présentation des produits, les emballages comptent beaucoup 
pour la clientèle et les « boites » de communication et d’études 
de marchés se font payer très cher (5). Enfin, et c'est là un 
poste capital dans le budget établi pour un lancement réussi de 
produit, la télévision est devenue le véhicule indispensable à la 
publicité de masse et son usage appelle deux observations 

essentielles : 
  - le spot est d'un prix tel qu’il est réservé à des sociétés 
de très grande envergure. Nous ne disposons pas de statistiques 
sur son prix réel, mais il varie, semble-t-il, entre trois millions 
(3.000.000.00 DA) et vingt millions de dinars (20.000.000.00 

DA), sans compter l’achat de l’espace publicitaire  ;  
  - en revanche, il crée la réputation en quelques mois, 
voire quelques semaines, quand jadis il fallait des années avec le 
journal et l'affichage (6). 
  Mais toute chose véhicule son mauvais côté : un 
investissement lourd peut, en cas d’échec, nuire à la santé d'une 
entreprise et il suffit de quelques pour cent en deçà des 
prévisions pour que l'opération capote, alors que normalement 
toute initiative doit procurer un bénéfice. Or, la déception peut 
venir du succès lui-même quand le parasite, se plaçant dans son 
sillage, grignote des parts de marché, cédant à la tentation aussi 
rapidement que se révèle le pouvoir attractif du lancement du 
produit opéré par autrui. Et c'est parce que le plagiat avait 
accru sa capacité de nuisance que le besoin d'une protection 

des investissements s'est fait sentir . 
  B –Protection des investissements du parasitisme : Un 

fondement de la concurrence déloyale. 
  Deux formes de parasitisme sont sanctionnées. La 
concurrence parasitaire vise la situation d'une entreprise qui se 
comporte en parasite à l'égard d'une autre  avec laquelle elle est 
en situation de concurrence. Elle consiste à détourner les 
efforts ou la réputation d'un concurrent. Au contraire, les 
agissements parasitaires concernent des parties qui ne sont pas 
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déloyauté équivalant à un usage abusif de la liberté du 
commerce, il suffit que l'agissement en cause porte atteinte à ce 
principe pour que la concurrence soit illicite : celui qui vit en 
«parasite dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il 
a réalisés et de la réputation de son nom et de sa notoriété (3)» 

a un comportement illégal. 
  Ceci dit, et au regard de la fragilité du droit de la 
propriété intellectuelle, le juriste doit apporter les réponses 
appropriées pour protéger les entreprises victimes d'un 
concurrent déloyal, plagiaire de surcroit. Le changement du 
contexte économique aidant, la théorie du parasitisme s’impose 
(I), elle se justifie par plusieurs raisons (II). 
 
I - CHANGEMENT DE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
ET ÉMERGENCE DE LA THÉORIE DU PARASITISME  
  La poussée des nouvelles technologies entrainant de 
nouvelles techniques de ventes a engendré de nouvelles 
dépenses d’investissement (A). Ces dernières doivent être 
protégées de toutes concurrences déloyales (B), mais cette 
protection a suscité une grande controverse (C). 

A –Naissance récente des dépenses d'investissement  :  
  Depuis l’indépendance, l’Algérie a accompli un 
formidable saut quantitatif et qualitatif touchant la nourriture, 
l'habitat, l'équipement de foyer, les transports, les loisirs…. 
Les avancées techniques et technologiques ont entraîné, 
d’abord, un accroissement des couts de mise au point de 
nouveaux produits proposées au consommateur. Ensuite, 
l'introduction du produit sur le marché a vu ses méthodes 
révolutionné l'influence de divers facteurs : apparition de 
l'audiovisuel, transformation des mœurs et des rapports 
familiaux… 
  À la publicité sur l’huile de vidange «elle est née chez 
nous, on peut lui faire confiance» des années 1970 a succédé, 
très finement élaborée, une publicité savamment conçue après 
des enquêtes d'opinion, tant en ce qui concerne les messages 
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  INTRODUCTION  :  

»Un paon muait : un geai prit son plumage ; Puis après se 

l'accommoda  ; Puis parmi d'autres paons tout fier se panada, 

Croyant être un beau personnage«. 
  C’est en ces termes que s’adressait, apparemment, aux 
plagiaires littéraires Jean de La Fontaine (1). Belle histoire 

pour sanctionner l'imposture ... 
  A notre époque, les plagiaires sont plus nombreux et 
notamment dans le commerce. Ils agissent en parasite pour 
profiter des efforts d’autrui. Mais qu’est-ce le parasitisme ? 
  Il se définit comme l'ensemble des comportements par 
lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'autrui 
afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et de son 
savoir-faire. Le parasite cherche en se plaçant dans le sillage 
d'autrui à détourner l'investissement ou la recherche de ce 
dernier. Il peut tenter également de détourner à son bénéfice 
une initiative commerciale et la prise d'un risque. En fait, il 
cherche à s'appuyer sur les efforts et les initiatives d'un 
opérateur économique, concurrent ou non, pour conquérir une 
clientèle. Le parasite a un comportement suiveur qui se traduit 
généralement par la reprise de manière identique ou quasi-
identique des éléments ayant contribué au succès d'une 
entreprise, afin d'en profiter sans consentir d’efforts financiers, 
intellectuels ou promotionnels (2). 
  La théorie du parasitisme consacre une extension de la 
conception traditionnelle de la concurrence déloyale. La 




